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٤١١  ےھ‎ ١ ٤ ١ ۵‏ ھم 


شکر وتقدیر 

أمد الله هدا جزيلاً مبا ركا فيه وأصلى وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين . 

وأتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الأستاذ د. حسين حامد حسان المشرف على هذه 
الرسالة.. الذي وسع وقته الإشراف علها مع كثرة أعماله ومهامه .. وأسأله تعالى أن يجزيه 
خير الحزاء . 

وأتقدم بالشكر الجحزيل للأستاذ الفاضل د. محمد بن سعيد الرشيد عميد كلة الشريعة 
سابقا والد كتور عليان الحازمي على ما يبذلانه في خدمة العلم وطلابه . 

وأشكر كل من كان له جهد في هذه الرسالة المحواضعة وأسأله تعالى أن يجزيه عنى خير 
الجزاء . 


بسم الله الرحهن الرحيم 
((رالمقدمهة )) 

إن الحمد لله حمده ونستعنه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
له شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 

"دا اها الدين | منوا اتترا احق تتاتہ ی غوتون کی آذث ر سسلمون' ار (. ا اھا الاس 
PES PER E SEE‏ اونا 
یاقترا الک الذي تالو ن ہہ ی الاےحام. إن اکان علڪ قبا 'ر') ۔ "یا آھا الدیں اموا اتترا 
اله وت ولوا قر س ديد | ملح لڪ ر أع الڪ رو يخن لڪ ر ڏريڪ ر ممن بطع انه ور سوہ فتد ناز 
فوزا عظیماً'(") 

أما بعد :- فإن نظرة الإسلام لتقسيم العام وتمييز الدور بعضها عن بعض ونظرته 
لحقيقة العلاقة بين الأمة المسلمة والأمم الأخرى لمن أبرز وأهم موضوعات الفقه الإسلامي . 

ولقد كان من المتعين على بعد أن انتهيت من السنة الممهجية من الدراسات العلا 
الشرعة أن أقدم بجنا في أحد موضوعات الفقه الإسلامي › ولقد استقر يي الأمر على اختيار 
موضوع من موضوعات الفقه الدولي الإملامي › ألا وهو دراسة موضرع " دار الإسلام ودار 
الكفر وأصل العلاقة بينهما " 

وکان من اهم أسباب اختيار هذا الموضوع ما يلي :- 

أولا : أههة الموضوع من الناحية العلمية ذلك أن أحكام الفقه الدولي من آبرز أحکام 
الشريعة الإسلامية » وأهم أجزاء الفقه الدولي الإسلامي ما يتعلق بتميز الدور بعضها عن بعض 
> ومعرفة علاقة الإسلام بالملل واللحل »› سواء ما a‏ عوقف الإملام من خالفه في 
الاععقاد »› ام ما يتلق بعوقف الإسلام من الدور التي هي خارجة عن سیادته وسلطانه . 


() سورة النساء آية ١‏ . 


() سورة الأحزاب آية ۷١ -۷٠١‏ . 


بل إن هذا الموضوع هو قاعدة الفقه الدول الإسلامي ومنطلقه › فأحكاء العلاقات 
الدولية › أو مايسمى بباب " السير " في الفقه الإسلامي تبنى كير من أحكامه على تلك 
القاعدة . ومن هذه الأحكام » الأحكام الخاصة بالجهاد والمغانم » والخمس والفيء : وما حازه 
الكفار من أموال المسلمين والأسارى › والأمان › والمهادنة » والجزية » والذمة . وأحكام 
المسلمين في دار الحرب » وأحكام المستأمنين في دار الإسلام . 

ثانيا : أهمية بيان أساس العلاقات - اليوم- بين المسلمين وغيرهم . 

فلقد خحص الله سبحانه وتعالى أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم بصفات وسمات من 
أبرزها امم أمة مسلمة لله > مؤمنة عا أنزل الله على رسوله» أمة ذات خلافة ومنهج » وذات 
نظام مهيمن وسيادة وسلطان وقوامه على البشرية كلها أمة ذات ولاء خاص لله ورسوله . 
جاهدة في سبيل الله حتى تكون كلمة اله - التي هي أمره ويه - هي العلا . 

ولا كانت هذه هي صفات هذه الأمة » فبدهي أن تكون هي صفة علاقتها بالأمم 
الأخرى . 

) ولقد کانت علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى قائمة على أساس تحقيق هذه الصفات 

> ولقد تحققت بالفعل › فكانت هذه الأمة هي أمة الدعوة والهداية وأمة السلطان والسيادة .. 
طلة قرون عديدة .. حتى جاءت القرون الاخ رات ها الأمة تتخلى عن تلك الصفات 
و .. ولا أن تغشاها الضعف واكتنفها الأعداء . وتقاسموها ء وأملمت نفسها 
للاهجهم وأهوائهم .. وأصبحت تابعة غير مبوعة أو خاضعة مستكيدة .. ملك جا الأعداء كل 
مسلك مضللن ها حتى أبعدوها عن صفاما الحقيقية . 

فلما تحولت عما كانت عله » ونسيت ما كلفها الله به » وتحررت من تلك الصفات 
في عا الواقع › كذلك بدأت تتحرر من هذه الصفات في عام الفكر فجاءت كتابات بعض 
المحدئين تنادي بأن الإسلام يأمر بدعوة الكفار إلى الإسلام ثم بدعوقم إلى الولاء والمسالمة إن 
رفضوا الخضوع لسلطان الإسلام » ولم تجعل هذه الكتابات من حق الأمة المسلمة » أن تكون 
أمة ذات سلطان وسيادة على البشرية كلها .. بل إن بعض هذه الكتابات تجعل الدنيا دارا 
واحدة وبعضها تدعو إلى زمالة الأديان والتعايش السلمي .. و بعضها تجيز لأهل الأديان أن 
يدعوا إلى أديانمم » وأخذ هؤلاء الكّاب يعارضون ما استمر من صفات الأمة المسلمة .. وها 
دونه الشقهاء في كتبهم . 


وسأعرض ما جاء في دراسات الفقهاء .. ودرامات احدثين .. وأدرس قضية دار 
الإاملام ودار الكفر › والمناط الذي يبنى عله الحكم على الدار » وأصل العلاقة بين المسلمين 
والكافرين . 

ثالعا: الرغة في معرفة أسباب الخلاف حول هذه القضية » وحاولة معرفة موقف 
المحدتين من دراسات الفقهاء وإنصاف جهور الفقهاء من بعض الكتاب اخدثين ‏ إذ قد تعرض 
بعضهم لفقهاء الإسلام إا ليس فيهم .. وكان من حقهم علي وأنا أبحث في هذه القضية أن 
أنصفهم ..بل هو من المتعين علي .. إذ من الواجب الذب عن الأئمة الذين شهدت هم الأمة 
بالعدالة .. ولو ترك الحبل على الغارب .. لخلصا في آخر الأمر بتهم تلقى على أئمة الإسلام 
دون أن تستند إلى برهان . وسأملك في الذب عنهم مسلكا علميا إن شاء الله تعالى . 
- هجي في الحث : 
جع المادة وترتبها : 

لقد استعرضت كب الفقهاء والمفسرين والحدتن › ولم أجد قلة في المادة .. في 
موضوع الجهاد والعلاقة » بل مادة هذه القضية من أوفر المواد للبحث › فما من فقيه ولا 
مفسر ولا محدث إلا وقد أتى على هذه القضة . 

رأما كتب الحدثن فکنیرة ذا .. ولقد أدى توفرها إلى انتقاء أبرز الكتابات وأسقها 
لدى الحدثن › وأشدها فموضا عا ذهوا إليه ومعارضة الفقهاء السابقين . 

وأما موضوع الدارين دار الإسلام ودار الكفر › فقد وجدت فيها من القلة في المادة 
.. بقدر ما وجدت في قضية الجهاد من الكثرة والسعة . 

ولقد جعت ها وقع تحت يدي من كتابات الفقهاء وغيرهم .. وكان من المستحسن 
أن أجمع مذاهب الفقهاء حين يتفقون على مسألة » وأجمع آراء الباحنين الحدثين حين يتفقون 
على مسألة .. وأقابل هذه المسائل بعضها البعض أن كانت واردة على قضية واحدة . 

وقسمت البحث إلى بابين : وكل باب إلى فصلين كما يلي : 
اللاب الأول : دار الإسلام ودار الكفر : 

الفصل الأول : مناط الحكم على الدار : 
المبحث الأول : مذهب جهور الفقهاء . 
المبحث الثاي : رأي بعض اخحدثين : 


e 


الملطلب الأول : عرض رأيهم ومستدهم . 
الملطلب التاي : مناقشة ارائهم . 
الفرع الأول : مناقشة صحة بناء قضية اللقسيم على قضية العلاقة 
الفر ع الثاي : الاستدلال على تقسيم الدنا إلى دارين . 
الفرع الثالث : إبطال ما تسب إلى أبي حنيفة من اتحاد الدار . 
_ الفرع الرابع : إبطال منا تسب إلى الشافعي في هذا الثأن . 
الفصل التاي : انقلاب صفة الدار : 
البحث الأول : مناقشة شروط أبي حنيفة . 
الميحث الثاني : رأي ابن حجر المكي .. 
امطلب الأول : تحقيق نسبة هذا القول . 
امطلب الثان : أدلة هذا القول ومناقشتها . 
المحث الالث : أثر الاميلاء الجرد . 
اباب لتا : أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر : 
الفصل الأول : مذهب الفقهاء : 
الميبحث الأول : المقصود من الجهاد عندهم . 
المبحث الان : أدلتهم . 
المبحث الثالث : زوال سبب القتال . 
المطلب الأول : الإسلام . 
الملطلب الثاي : إخحضاع أهل الكتاب وانجوس لسلطان الإسلام . 
المطلب الغالث : إخضاع المشركين لسلطان الإسلام . 
الفر ع الأول : مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية . 
الفرع الاي : مذهب الحنفية والزيدية وأبى عبيد ورواية عن أحمد . 
الفر ع التالث : مذهب المالكية والأوزاعي والثوري وفقهاء الشام والجد 
بن تيمية وابن القيم والصعان.. ۰ 
الفر ع الرابع : دراسة ومناقشة . 
الفصل الاين : رأي بعض الحدثين : 


المحث الأول : المقصود من الجهاد عندهم وأدلهم . 
المببحث الثان : مناقشة أدلتهم : 
المطلب الأول : مناقشة أدلتهم على إثبات علة القتال . 
المطلب الثاني : مناقشة أدلتهم على معنى الفتنة . 
الملطلب الثالث : مناقشة أدلتهم على أن الأصل السلم : 
الفرع الأول : الحجواب عن استدلاهم بأية الأنفال رقم ٦١‏ . 
الفرع الثاي : الحجواب عن استدلاهم باية اللساء رقم ٠١‏ . 
الفرع الثالث : الجواب عن اسحدلاهم باية اللساء رقم ٩٤‏ . 
الفرع الرابع : الجواب عن استدلاهم بأية القرة رقم ۲٠۸‏ . 
الفر ع الخامس : الجواب عن استدلاهم باية الممتحنة رقم ۸ . 
الببحث التالث : مناقشة ما نسبوه إلى الفقهاء : 
المطلب الأول : مناقشة قوم أن العلة عند الجمهور هي الاعتداء . 
المطلب الثاني :مناقشة قوهم أن الأصل عند الجمهور هو السلم . 
امطلب الثالث : مناقشة اعتمادهم على رسالة القتال المنسوبة لابن تيمة . 
المحث الرابع : مناقشة اعتراضامم على الفقهاء : 
الطلب الأول : اعتراضهم بأن التخيير بين ثلاث خصال ليس واجبا . 
المطلب الثاي : اعتراضهم باآية "۷اک اء ني الدب ' . 
- منهج الدراسة والمقارنة : 
حاولت أن أستعرض في المسألة المطروحة للبحث الآراء الواردة عليها وأذكر أدلتها 
ومستندها ثم أقابلها بالآراء الأخرى إن كانت من المسائل المختلف فيها » وأبين الخطاً من 
الصواب .. والراجح من المرجوح »› وأجتهد بقدر الإمكان في تحرير الآراء وذكر مستندها ء 
والاعتماد على كتب أصحاما . 
وخرّجت أحاديث البح مععمدا على ما قرره علماء الحديث في هذا الباب . 
ولقد علمت من أول الأمر أن هذا الموضوع الذي عرضته للبحث ووضعت قلي فيه 
> من الموضوعات التي تحتاج إلى صبر ومصابرة ودقة نظر في مواطن التراع › ثم وضع للأدلة في 


مواضعها مع الاستمساك نهج الحث الإسلامي والاسترشاد بأقوال أئمة الإسلام .. غم القرل 
باحق في المسائل المختلف فليها .. دون تحز إلى هذا الرأي أو ذاك . 
وأمأل الله تعالى أن يحم نعمته علي ويهديني صراطه المستقيم ويغذر خطيئتى يوم الدين 
ويجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكرم › ويعظم لي الأجر فيما اجتهدت فيه .. فذاك من فضله 
وکرمه ورحته أولا وآخرا .. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 


' مهمة الأمة المسلمة وموقف الأهم مها " 
إن الأمة المسلمة التى جعلها الله خير أمة أخرجت للناس قد اختصها بصغات ممزة ها 
عن الأمم الأخرى .. وكلفها بمهام عظام » وأوجب علها القيام جا . 
ولقد أتم اله دين الإسلام » وأكمله ورضيه للبشرية دينا » وخاطب الله سبحانه وتعاٰی 
ورسوله صلی الله عليه وسلم به اناس كافة »> فآمن به قوم وکفر به آخرون » وانقسم الناس 
بذلك الإان وبذلك الكفر إلى حزبين اثين » حزب الرحهمن وحزب الشيطان . وبدت بينها 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . 


وجاهد الذين آهنوا - وهم حزب اله = حتى مكن الله هم وامتنعرا بدينهم واستقروا 
في دارهم دار الإسلام .. وتمت لأحكام الإسلام الغلبة والمنعة والسيادة وأقاموا سلطان الإسلام 
فيما فتحوه من البلاد وم يقبل الذين كفروا - الذين هم حزب الشيطان - أن تكون كلمة الله 
- التي هي أمره ونيه - هي العلا » بل امتتعوا من الخحضوع ها › يريدون أن تكون كلمهم 
هي العلا وكلمة الله هي السفلي . 

ومذ ذلك الحين .. وحزب الله مجاهد لنشر سلطان الله في الأرض » ولإعلاء كلمة 
الله ولإخلاء العام من الفساد ولكي يهتدي الذين كفروا إلى سبيل الله .. وحزب الشيطان 
يسعى لإعلاء كلمة الذين كفروا ولحمل العام على الفساد ولکي يکيد الذين اهنوا ویردهم 

وکان القرآن - وما زال - بتوجیهاته وأوامره یری الذين اتبعوه على الرشد ليكونوا 
خير البرية. » والشيطان بأهوائه وإغراءاته يربى الذين اتبعوه على الغي ليكونوا شر البرية . 

ولقد أدرك حزب اله مهمته في هذه الأرض بعد أن أسلم نفسه لله واهتدى إلى سيل 
الله واستقام على الرشد.. أدرك أن مهمته هي نقل ذلك المدى الذي هداه اله به وذلك الرشد 
الذي أرشده الله به إلى العام كله ااا ا ا ا ا 
منهج الله ويهتدي إلى الرشد. 

ولقد وعد اله الذين آمنوا أن يستخلفهم في الأرض ويعكن هم ويجعلهم هم الأعلون 
> ويجعل كلمته هي العلا وكلمة الذين كفروا السفلى . يقول الله تعالى : "ىعد اله الذين آمنوا 


كر وعملوا الصالمات ل كلانه رف الأرض كا اسغلف الاين سن تبله رو لىن فرديهر 
الذي ارتضی فر داید له رین بعد خونه مآمنا بد ون ی۷ بش ‌کرن بی شیا"( ) . 

ومع الاسمخلاف كتاب مهيمن على الأديان والكتب كلها كما قال الله تعالى : ' 
ىزلا إلبك الاب بال می مصدتا لا یہن بدیہ من الکاب ومھیمناعلیہ "(') . وکما ان حزب الہ 
حزب مستخلف ذو كتاب مهيمن » كذلك هو حزب مكلف بالقوامة على البشرية والشهادة 
علها › کما قال تعالی : ' وجاهدی اق احق جهاد» مر اجنآ 5 روما جعل علڪرق الاين ن 
ڪرڇ ملة اي ڪر ڙر اهي ره ر ماكر ا مس لن من قبل وف هذ اليڪون الرسرل ع يداعلِڪر 
وتكرذرا شيد|ءعلى الاس .." الآية ("). 

وتحقيق منهنج الإسلام في الأرض والشهادة على البشرية والقوامة عليها من أبرز المهام 
التي كلف الله بجا المؤمنون » ووعدهم بأن بعكن م بشرط واحد وهو أن يعدوه ولا يشر كوا 
به شيعا وحينئذ يستطيع المؤمنون أن يحققوا تلك التكاليف . فتكون هم القوامة على البشرية 
ويكون كتابمم له الميمنة الفعلية على الأديان ويكون دينهم هو الظاهر عليها كما قال تعالى : ' 
هو الذي ارس ۔سولہ بامدی ودن ال مق لبظیںء علی الدین کلہ لرک امش رکون 'ر') . 

ولقد كره حزب الشيطان أن تكون الخلافة للمؤمنين .. وكبر في نفه أن يمكن اله 
لمهم ويجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى .. فأخذوا يكيدون للمؤمنين ظاهرا 
وباطنا . ولقد کلف الله عباده المؤمنين أن يحموا من مكر الذين كفروا بالبراءة منهم .. ومن 
سبلهم ومناهجهم .. وأن يصبروا ويتقوا فلا يضرهم كيدهم شیا . فقال هم أن الكافرين 
يصدون عن سیل الله ولا يزالون يقاتلونكم سرا وجهرا لیرد وکم من بعد إعانکم کفارا حسدا 
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(') سورة النور آية ٠٥‏ . 
() سورة المائدة آية ٤)۸‏ . 
(( سورة احج آية ۷۸ . 
(') سورة التوبة آية ١١‏ - سورة الفتح آية ۲۸ - سورة الصف آية ٩‏ .. 
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مهن عند أنفسهم . قال تعالى : " إن الڪافريز كارا لكرغدى1 سينا"( . وقال سبحانه "فلن 
ترضى عنك الیهرد ى۷ الصا یحی تلع ملھر'( ') . وقال مهم: "۷ بز الون بتار ڪر حلی 
دردیٰکرعن دنڪ ر إن اسطاعرا '(") . وقال هم : "یا أا الذین آمنرا ۷ تخذی| بطانة من 
وی ا فک اا یدیا تا غ دت البخضاء ہن آنواھھ روما خی صدعہ ھر اکر تد یا 
لڪ رابات إن کر تعتلون .٠("‏ وقال هم ' ی إن تصبریا متنتوا ۷ وض رک ر کدھم شیا إن انما 
سلون عط"( ) . 
والتقوى هي الاستجابة إلى أوامر الله التي جعلت الولاء لله ورسوله والذين آمنوا .. 
وجعلت العداوة للذين كفروا هن أهل الكتاب ومن غيرهم .. حتى ولو كانوا هن العشائر 
والأقارب » قال الله مبحانه وتعالى : " إا ولڪ ر اس ىر سولم الد آمنوا الدين تيون الصلا 
فیؤتون ال کہ مھ ہے آکمون . ممن دول الک ی رسولہ یالدین امنا نإن حوب الہ ھرالغالبون . یا 
ھا الین آمنرا ۷ تخذی! الین اخذیا دنڪ ر هزیا فالعا ن الذين أترا الڪاب ن تالكر 
یالڪنام أو لیا یاقترا اله إن كبن "(") وقال اله تعالی : "با أها الد آمنر ا تخذى| 
آباتك رو إخو انك م أدليا. إن استحبوا الكنى على الإمان فمن بوهم نڪر اواك هر الظالون '(") 
. وقولہ تعالی: "ہا اھا الدین آمنرا۷ ولوا قوما غضب اله عل ھم تد مرا من اخ رة کا س 
لڪنا من أصحاب التبوس "(“) > وقوله تعالی : اد قوما دی منون باه ی الوم 1اخ در ادون 


() سورة النساء آية ٠١١‏ . 
() سورة البقرة آية ٠١١‏ . 

() سورة البقرة ۲٠۷‏ . 

() سورة آل عمران آیة ۱۱۸ . 

(*) سورة آل عمران آية ١١١‏ . 

() سوزة المائدة آية ٥۷‏ . 

(") سورة التوبة آية ۳۳ . 


() سورة الممتحنة أية ١١‏ . 


من حاد الہ یرسولہ لو کانرا آاحےآی ائھ ےی إخوانھ ای عتی رتم اول ك کب ی قلریہ رالمان 
ںاید ھی رمح منہ وید خلھ جنات ری ہن ھا الآھ اہ خالدین فیا ہضی الع ریہ ضرا عہ 
آمك حز ب الت أ إن حزب اله م الفلحون "('). 

ولاأن برأ الله سبحانه وتعالى حزبه - الذي بمثله الذين منوا به - من حزب 
الشيطان - الذي يغله الذين كفروا - وكلف الله الذين آمنوا بالشهادة على البشرية ونحقيق 
منهج الإسلام وجعل هم السلطان والقوامة مستخلفا هم في الأرض ٠‏ حدد هم الطريق الذي 
يوصل إلى تلمك الغاية > حيث كلفهم بالدعوة إلى سيله والجهاد لإعلاء كلمته التي هي أمرد 
ويه › فقال هم في كتابه الكرم : ”كل رخيرأمت أخرجت للناس تارمن با مع روف تهون عن 
ار و ن ا 9 0 وال ف ن اف ایی لرن او اواو 
فر ا لحنت یتاتلون نی سیل الق لرن ویتٹلون وعدا علیہ حقا نی اللو اة ی اٹیل یال آن ومن وف 
هده من اتت فاس شیا بعڪ ر الذي باعن ريم ذلك هو الفوز العظيم. الارن العابدین الحامدین 
الساتحون الى ا السلجدىن 1لمرینبالعر وف م‌النامون عن الڪ و الجانظون لحدىد انه 
وب المؤمنبن"(") . وقال بيه صلى اله عله وسلم : "قل هده سبلي أدعو إلى انه على بصيرة 
انامن اتبعنی فسبحان اله وما آنامن الشرکن'(“) ۰.“خلدلك نام ں اسع ےکا ارت ں۷ تع 
هواه وقل آمنت ما آذزل ال من کاب آرت لأعدل ينڪر امنا مرڪ ر لنا أعالا 
ی و افو ار او وان ا ی 
اموا الین ملجریا مجاھدیا نی سیل ال اولك درجون جت الک یااغنرے یر( . 


() سورة الجادلة آية ۲۲ . 
وال ع 
() سورة التوبة آيةَ ١١١-١١١‏ . 
0 رة نف ٢ے‏ 00۸ : 

)٠(‏ سورة الشورى ا 


() سورة البقرة آية ۲٠۸‏ . 


وقولہ تعالی : ' إا المیمتون الذین آمنوا ہہ ی سول ٹراہ ہر تابوا وجامدی! بام و اہی آشھمی 
سبي اله » أولعك هم الصادتون "ر ') . وسبيل الله هو إعلاء كلمة الله التي هي مره ويه . قال 
البي صلى الله عليه وسلم ” من قاتل لتكون كلمة انه هي العليا فهو في سبيل انه "(") . 

وأمر الله عاده المؤمعتين بالصبر والمرابطة في سييله فقال تعان :"با أا الذين آمو 
اصبریا وصابریا یس ابطوا ی اتترا ان لعلڪہقلحون '() ولقد تولی الله هذه الأمة التي هي خير 
البرية > كما قال تعالى : " إن الاين امنراىعملرا الصالطات أولعك همخبر البربة "(') . وتولاها ی 
قوله تعالی : " ... اه على الدين |. منوا رجهم من الظلمات إلى الو ' ك 
انال ا منوا ى‌ان الارن ۷ مول هم"( ) . 

ونكفي هذا القدر النتعرف على المهمة التي كلفت ها هذه الأمة » وعلى الخصائص 
التي اختصها الله مما . والحاصل أن المؤمين أمة ذات خلافة وكتاب مهيمن › وقوامة على 
البشرية كلها › أمة ذات ولاء لله ورسوله متبرئة من الذين كفروا وشاهدة علهم وهادية هم .. 
صابرة على جهادهم لا يضرها كيدهم شيا لأا هي خير البرية واه هو وليها ومولاها ء 
والذين كفروا هم شر البرية ولا مولى هم . 


() سورة الحجرات آية ٠١‏ . 

(") فتح الباري )۲۷/١(‏ . 

() سورة آل عمران آية ۲٠٠١‏ .. 

( سورة البينة آية ۷ . 

() سورة البمَرة أية ٠٠١۷‏ . 

() سورة محمد آية ١١‏ . وقال تعالى عن الذين كغروا : " إن الذيز كروا س أهل الكاب 
یال شر کن تی نا جهن رخالدین فا أولنك همش اريت" سررة ية ية (ت) . 
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(ر الباب الأول )) 
" دار الإسلام ودار الكفر " 
يشتمل هذا الباب على دراسة المخاط الذي يبني عليه ا لحکم على الدار . 
وموضوع تقسيم اندنيا إلى دارين دار إملام ودار كفر . وعرض الاراء الواردة عليه . 
هذا ما يشمله الفصل الأول . 
أما الثاين فيشمل دراسة إمكان انقلاب صفة الدار حين تحقق الموجب لذلك . وأثر 
اللامتلاء اجرد الذي لا يتحقق معه المماط الذي ينبني عله الحكم 


رر الفص الأول )) 
" مناط الحكم علي الدار " 

- الميحث الأول : رأي جمهور الفقهاء : 

المقصود من هذا الممحث هر يان معنى دار الإسلام ود 
ينبني عليه الحكم في تيز الدور بعضها عن بعض . 

وقد ذهب جهور الفقهاء إلى أن تحديد المناط الذي ينبني عنيه الحكم على الدار باجا 
من دور الإسلام أو من دور الكفر هر " غله الأحكام " . 

فالدار التي يغلب عليها حكم الإسلام تكون دار إسلاد . والدار التي يغلب علها 
حکم الکفر تکون دار کفر . | 


جاء في الفقه الحفي : " زعن أبى يوسف وحمد رحهما اله تعالى إذا أظهروا الشرك 


الكفر هع تحديد المخاط الذي 
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( أي أحكام القحرك ) فقد صارت دارهم دار حرب . لأن القعة نما تب إلا أو إلبهم 
باعتبار القوة والغلبة "(') . 

وجاء في البدانع " ووجه قولمما - یعنی آبا يوسف ومحمد - ان کل دار مضافة اما الى 
الإملام وإما إلى الكفر » وإنغا تضاف الدار إلى الإسلام إذا طبقت فيها أحكامه . وتضاف إلى 
الكفر إذا طبقت فيها أحكامه » كما تقول الجنة دار الللام . والنار دار البوار . لوجود 
السلامة في الجنة والبوار في النار ء ولأن ظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما "ر ٠.)‏ 


قال الأمام أبو بكر اخصاص :"إن الدار انما تعن بالظهه, والغلة واح اء 
ر ٤‏ 2 بر ‌ ٤‏ ا س ۰ EE‏ کا ر 


حکم الدين 2 


() المبسوط للامام تمس الدين السرخسى ١‏ مطبعة السعادة مع . عط (ا) ۱۳۲۴ هھ ١۱۰‏ 
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والدلل على صحة ذلك أنا مق غلبا على دار الحرب وأجرينا فيها احکاما صارت 
دار إسلام (') . 

ويرى الإمام أبو حنيفة أن العبرة في الحكم على الدار بأنما من دار الإسلام أو من دار 
الكفر بتمام الغلبة لحكم الإملام أو لحكم الشرك . 

جاء في المسوط قوله " ولكن أبا حنيفة يعتبر تام القهر والقوة " () أي لأحكام 
الكفر ٠.‏ .. 

وجاء في الفقه الحبجلى كما قال الإأمام أبو يعلى : " وكل دار كانت الغلبة فيها 
لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر فهي دار إسلام » وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر 
دون أحكام الإسلام فهي دار كفر .. ( وان ) الدار E‏ تخلو من أن تکون دار کفر أو د 
إسلام "() . 

وقال البهونّ : " ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر "(أ) . 

وأما الفقه المالكي فلقد جاء في المدونة : " كانت - مكة - دار حرب . لأن أحكام 
الجاهلية كانت ظاهرة ٠يوهئذ"()‏ . 

وقال ابسن حزم الظاهري 0 ودارهم - أي الأهل الذدمة (( = دار إسلام لډ دار 
شرك « لن الدار إغا تناسب للغالب علها والحاكم فها والمالك ها 0 


C(‏ ت ج عص ر الطضحار ي - خصو ص امام ابحاص ا چ 
() المبسوط - إ— £ 11 
(") المعتمد ق أصول الدين ۲۷١‏ للقاضي أبي يعلى الحنبلي تحقيق د. وديع زيدان » دار المشرق 


e 


: الاخے رجه E‏ 


ببیروت . [ 

() کتاب القناع على متن الإقناء v/v‏ > للعلامة منصور بن ادريس البهرن ٠طعة‏ اخكرمة 
عکة ٤۳۹١ه‏ . 

() المدونة الكبرى ۲٠۳/١‏ للإمام مالك بن أنس الأصبحى » مطبعة السعادة مص - الطبعة الأو 
E hO‏ 


ا 


(') المقصرد بأھں 'الذمة الكفار الك تو نحاد منم اج ية ه تخضعول اکا الاسام 
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ونصوص جهور الفقهاء تجمع على تحديد المناط الذي ينبني عله الحكم على الدار 
بأففا دار إسلام أو دار كفر › والخاط عندهم - على اختالاف عباراهم - هو غلبة الأحكام ٤‏ 
ولذلك قال الإمام ابن القيم : 
" قال الجمهور دار الإسلام هي التي نزها المسلمون وجرت عليها أحكام الإملام وها م بجر 
عليه أحكام الإسلام م يكن دار إسلام وإن لاصقها "ر ) . 

وبعد استعراض هذه النصوص يتقرر رأي جهور الفقهاء في تحديد المخاط الذي ينبني 
عليه الحكم على الدار » ويكون تعريف دار الإسلام عندهم هو " الدار التي تكون اليادة 
والغلبة فيها لأحكام الإسلام " ويكون تعريف دار الكفر هو " الدار التي تكرن السيادة فيها 
والغلبة فيها لأحكام الكفر " . 

والمعنى في هذين التعريفين - كما هو:هقرر عند هور الفقهاء - أن دار الإسلام هي 
ذلك المكان أو الإقليم الذي تغلب عله أحكام الإسلام . ودار الكفر هي ما يغلب عليه حكم 
الكفر › فإذا كانت السيادة في الدار لغير أحكام الإسلام فلا معنى أن يوصف بأنه من دار 
الإسلام » وإلا كان هذا الوصف خلاف الحقيقة والواقع . 

ومن نم فتحديد الماط الذي ذهب إله جهرر الفقهاء هر الضابط لتميز الدرر بعضها 
ن 

وججهور الفقهاء في تحديدهم للمناط لم يعتبروا عقيدة غالبية أهل الدار سراء أكانت 
عقيدقم عقيدة الإسلام أم عقيدة الكفر . فالدأر التي يغلب علها حكم الكفر تكون دار كفر 
ولو كان غالية أهلها مسلمين . وكذلك الدار التي يغلب علِها حكم الاسلاه تکون دار اسلام 
ولو كان غالية أهلها كافرين . 

وحقيقة أن الفقهاء عندما ذهبوا إلى تحديد العلة التي يناط الحكم ها إنما أرادوا أن 


یدیروا الحكم مع علته وجود وعدما . وهذه هي فائدة تحديد العلة . ومناط الحكم إا یتو قف 


1 ا اسز یر ي ہے‎ ES کاو مد على ل خد ل حه الضاهر تي‎ ١٤١/۱۳ امحلى‎ ٥( 
: هھ‎ ۱۳ ۹/ 


() أحكام أهل الذمة ٠٠٦/۱‏ .شس الدين محمد بن أ 
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الصاح » مطبعة دمشق الطبعة الأول ٠۲۸۱١‏ ه. 
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تعققه على الظهور والغلبة والسلطة ولا يؤثر في نحققه موافقة القاطين في الدار أو خالفتهم . 
ا ها قال الرافعي " يكفي في ر كون الدار ) دار إسلام كوا تحت استيلاء الإمام وان م 
يكن فيها ملم " (') › وقال ابن حزم " وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم ر التي يبحكمها 
الإسلام ) لا بمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن منهم لإمارة علهم أو لتجارة ينهم كافرا ولا 
مسا . بل هو مسلم محسن ودارهم دار إملام لا دار شرك لأن الدار إنما تب للغالب عيها 
والحاكم فيها والمالك ها " .ر ) 
٤‏ وإفما اعبر جهور الفقهاء " سيادة الأحكام " دون اعتار عقدة القاطين في الدار . 

لأن المناط الذي ذكروه هر الوصف المميز والوصف المؤثر . 

وأما عدم اعتبارهم لوصف آخر - كعقيدة سكان الدار - فذلك لأنه وصف غير 
مؤثر في تحقق الغلبة والظهور للأحكام . كما انه وصف غير مميز للدور بعضها عن بعض . 

وهذا هو السبب الذي حل الفقهاء على عدم اعتبار عقيدة القاطين في الدار . وأما 
كون عقيدة سكان الدار ليست وصفا مؤئرا .. فلامم محكومون . ومقهورون تحت سيادة 
الأحكام » وليس هم منعة ولا قوة » حتى ولو أقاموا في الدار شعائرهم وعبادقم . فإقامة 
الشعائر في الدار لا يدل على الغلبة والظهور لأن المراد بالغلبة سياذة الأحكام التي تحتاح إلى 
المنعة والقوة . 

نعنم إن امتطاع القاطون في الدار ان تکون شم السيادة والسلطان فإنه يتحتم أن 
تضاف الدار إلى .أحكامهم . فإن كانت أحكام الإسلام , فالدار دار الإسلام . وإن كانت 
أحكام الكفر فالدار دار الكفر . 

فأهل الذمة - مغلا - إذا رفضوا أحكام الإملام - في .دار الإملام - وغلبت 
أحكامهم وظهرت حت صارت السيادة لأحكام الكفر . فإن الدار حينئذ تنب إلِهم لا 
باععبار افم قاطون فيها يظهرون شعائرهم › بل على أساس أن الغلة والسيادة لأحكامهم 
وحينئذ يحقض عهدهم فلا يكونوا أهل ذمة . 


. التسحفة على حراشی الشروان وب الققاسهہ ۲4/۹ لابن حجر اذ ) اأضعة باه ال‎ ٥( 
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وكذلك المسلمون في دار الكفر إن أظهروا أحكام الإسلام ظهور غلبة ومنعة حت 
صارت السيادة لأحكام الإسلام فإن الدار حيحذ تنسب إليهم لا باعتبار آم قاطنرن فها 
يظهرون لشعانرهم ٠‏ بل غلى أساس الغلبة والىيادة في الدار لأحكامهم أما إن بقى هزلاء 
وهؤلاء يقيمون شعائرهم دون أن تكون السيادة لأحكامهم فان وجودهم في الدار لا يؤثر على 
صفتها وخاصة وهم تحت الأمان » سواء الذميون في دار الإسلام أو المسلمون في دار الكفر إذ 
أن دار الإسلام لا تعطى الذمين الحتق في الخروج عن سلطاکا وسیادکا فهم خاضعون رضوا ام 
كرهوا وإظهارهم لشعائرهم لا يؤثر على سيادة أحكام الإسلام . 
وكذلك دار الكفر لا تعطى المسلمين الحق في السيادة وإقامة الأحكام ومن ثم فهم 
خاضعون - كرها - وبقائهم في دار الكفر وإظهارهم لشعائرهم فيها لا يؤثر على سيادة 
أحكام الكفر . 
وأما كونه وصفا غير تيز فذلك › لأن بعض الدور تختلف عقيدة ساكنيها وتتفق في 
كوفشا من دور الإسلام › فكثيرا من البلاد التي فتحها المسلمون وأقاموا فيها أحكامهم م 
يشترط في كوها من دار الإسلام إملام من فيها . 
فلو اعتبرنا عقيدة القاطنين فيها لاعبرناها دار كفر › وهذا خلاف الواقع . 
وما يدل - أيضا - على عده جواز اعتبار عقيدة القاطين في الدار ما جاءِ في شأن 
"خيبر" كما ورد في صحيح البخاري . فقد ورد فيه أن البي صلى الله عليه وسلم " بعنث أخا 
بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها ”('). 
وقد كانت خيبر خاضعة لأحكام الكفر فكانت دار كفر » ثم ظهرت عايها أحكام 
الإشلام عندما غلب عليها البي صلى الله عليه وسلم وفتحهاءوأمّر عليها واله ليقيم الأحكام 
فيها.فصارت حينئذ دار إسلام . 
وإذا طبقنا المناط الذي اتفق عله جهور الفقهاء تكون قبل الفتح وظهور أحكام 
الإسلام دار كفر » وبعد الفتح وظهور أحكام الإسلام دار إملام . 


ENE 


أما إذا اعتبرنا عقيدة القاطين فيها وهم أهلها من اليهود المقيمين فيها - من قبل 
فتحها وبعد فتحها - فإفا لا تصبح دار إسلام ومن ثم فلا معنى لإرسال النبي صلى الله عليه 
وسلم أميره عليها » لأنا دار كفر . وهذا خلاف ما جاء في الحديث الصحيح . فتبين بذا أنه 
لا جوز اعتبار عقيدة فى الدار بل المعبر في الحكم على الدار هو ميادة الأحكام . 

والحاصل أنه لا يجوز اعبار عقيدة القاطنين في الدار لأا لا تؤثر على سيادة الأحكام 
بل وتؤدى إلى عدم تييز الدور بعضها عن بعض . مع مخالفة ذلك لما ورد في الحديث الصحيح 

ودا يتقرر أن مناط الحكم على الدار هو غلبة الأحكام وسيادقا . وأن الحكم يدور 


۶ ا ٤‏ - ۱ 
مع علته وجودا وعدما » وأنه لا جوز اعتبار آي سبب اخر( ) . 


C(‏ سيان - فيما بعد أن ا“ حجر افيڻمي نغالف احمهور بالىىسىة لاتقلاب حه دار الإاسلام 


e 1 2‏ ا سے 1 E‏ 
ويعارض الجمهرر بان ما کان اصله دار إسلام ا کزان کار کم اا و ساناقش ھا القرں ي 


موضعه إن شاء الله تعالى . 


المحث الاي 
راي بعض اخحدين ' 

ذهب كاتبان من الكتاب الحدثين ‏ وها الأستاذ عد الوهاب خلاف ود. الرزحبي 
- إلى مخالفة الفقهاء في سبب تقسيم الدنيا إلى دارين » فقالا أن سبب التقيم والاختلاف بين 
الدور إنما هو انقطاع العصمة ووقوع القعال بينها وانتفاء الأمان . وأما في حالة اللم ووت 

. الأمان وتحقق العصمة فإن الاخحلاف بين الدور غير معحقق 7( 

وزاد د. وهبه الزحيلي نسبة هذا الرأي إلى الإمام أبي حنيفة والشافعي ونص على أن 
الدنيا دار واحدة عند الإمام أبى حيفة . ولا تنقسم إلى دارين ويتحقق الاختلاف بينهما !لا في 
حال الققتال فقط . لأن سبب التقسيم عنده هو انقطا ع العصمة( ) ٍ وسأعرض راي هذين 
الكاتبين وأدلهما ثم أناقشهما . 


() السياسة الشرعية - ۷١‏ - الأستاذ عبد الوهاب حلاف » دار الأنعصار الاه ۱۳۷۹ ه. 
() أثار الحرب قي الفققه الإسلامی - ١ ١١۹١-۱۹۰٥۵ - ۱۹٤‏ د. وهبه الرحيلى » المكتبة 


الحديثة - الطبعة الثانية ۱۳۸۵١‏ ه . 


الطلب الأول 
عرض رأيهما وأدلتهما 

ربط هذان الباحثان قضية تقسيم الدنيا إلى داريين بقضية العلاقة بين المسلمين 
والكافرين » وجعلا القضية الأولى مبية على القضية الثانية . ) 

قال عبد الوهاب خلاف " أن الجهاد مشروع لحماية الدعوة الإسلامية ودفع العدوان 
على المسلمين فمن م جب الدعوة وم يقاومها وم يدأ المسلمين باعتداء لا بحل قتاله ولا تبديل 
أمنه خوفا .. لأن الأمان بينه وبين المسلمين ثابت لا ببذل عقد وإنما هو ثابت على اساس أن 
الأصل السلم ولم يطرا ما يهدم هذا الأساس من عداون على المسلمين أو على دعوقم "ر ) . 

وقال : "إغا يعحقتق اختلاف الدارين بانقطاع العصمة "ر . 

ولا كانت العصمة عندهم ثابتة لأن الأصل السلم .فإن العصمة لا تنقطع ومن مم لا 
يعحقق اختلاف الدارين إلا حين القتال . وقال أيضا : " دار الإسملام هي الدار التي تسرد فيها 
أحكامه ويأمن فيها المسلمون على الإطلاق ودار الحرب هي الدار التي تبدلت علاقتها السلمية 
دار الإسلام بسبب اعتداء أهلها على المسلمين أو على بلادهم أو على دعاقم أو دعوقم . 
وعلى هذا إنغا يتحقق اختلاف الدارين بين بلاد الدولة الإسلامية وبلاد غير المسلمين الذين 
بدأوا المسلمين بالعدوان أو حالوا بينهم وبين دعوقم "ر ) .. 

ويقول د. وهبه الزحيلي : " إن هذا اللقسيم - أي تقسيم الدنيا إلى داريين - تقسيم 
طارئ بسبب قيام جالة الحرب أو الحرب نفسها فهو ينهي باتهاء الأمباب التي دعت 
إليه "ر . 


() السياسة الشرعية - الأستاذ عبد الوهاب حلاف ۷١‏ . 
( السياسة الشرعية ۷- وانظر ما نقله عنه د. حامد سلطان ي فتاه احا القانون الل ۴ 
الشريعة الإسلامية - -١١٠١‏ الناشر دار النهضة العربية القاهرة 1۹۷٤‏ م .- ۰ 
() السياسة الشرعية - ۷١‏ . 


(( آثار الحرب في الفقه الإسلامي ٠۹١ - ۱۹٤‏ . 


۲١ 


ويقول في موضع أخر " والخلاصة في رأينا أن أساس اخحتلاف الدارين هو انقطاع 
العصمة .. فالدار الأجية أو دار الحرب هي التي م تكن في حالة سلم مع الدولة الاسلامية 
وهذا أمر عارض يبقى بقيام حالة الحرب وينتهي بانتهانها وبذلك يلتقي القانون الدوفي 
والشريعة الإسملامية في اعتار الدنا دار واحدة "(') . 

وكما خالف د. وهبه الزحيلي في أساس التقسيم خالف أيضا في أصل التقسيم ونفي 
إمكان تحققه في غير حالة القعال » قال " وأما بالسبة لشهة تقيم الفقهاء الدنا إلى دارين 
فسوف نعرف أن هذا التقسيم مُراعَى فيه حالة الواقع وليس تقسيماء شرعيا ا ق 
انتهيا إلى أنه جرد أثر من آثار الحرب "ر . 

"وبذلك يلتقي القانون الدولي والشريعة الإسلامية في اعتبار أن الدنيا دار واحدة "( ") 

وحاصل ما ذكره هذان الكاتبان : 

إن اختلاف الداريين لا يتحقق إلا حين وقوع القتال . وإن التقسيم غير معحقق أصلا 
في حالة السلم وزاد د. وهه الزحيلي نسبه هذا الرأي إلى الإمام أي حيفة والشافعي والجمهور 
. قال " ويرى أبو حنيفة أن دار الإملام لا تصير دار حرب إلا بشروط ثلائة : أحدها : ظهور 
أحكام الكفر فيهاءوالثاي : أن تكون متامة لدار الكفر والحرب والتالث : أن لا يبقى فليها 
مسلم ولا ذمي آمنا بأمان الملىلمن الذي کان يتمتع به "() . 

ثم قال " فققد اعتبر أبو حيفة أن أماس اختلاف الدار هو وجود الأمان بالسبة 
للمقيمين فيها . فإذا كان الأمن فيها للمسلمين على الإطلاق فهي دار الإسلام . وإذا لم يأمنوا 


(') المرحع نفسه ۱۹۰ - ۱۹٩‏ . 
(") المرجحع نفسه ٠١١‏ . 
C(‏ المرحع نفسه TAL?‏ 


() انار الحرب - IY‏ 


۲ 


فيها فهي دار حرب ولا يزول الأمن باللسبة للمسلم إلا بالأمور الغلاثة المذكورة "ر ) . 
وإذن فليس معنى دار الحرب ودار الإسلام آنا في حالة عداء وخصام مستمر وإغا المقصود هو 
وجود الأمن والسلام أو عدم وجوده وهو معنى تقسيم الدنا إلى دارين وهو الأقرب إلى مع 
الإاسلام ويوافق الأصل في فكرة الحروب الإسلامية وأا لدفع الاعتداء . فانه حيث فقد أمن 
الل كان الاعتداء متوقعا وحيث ثبت الأمن كان الاعتداء غير متوقع وهذا هو ضابط 
التقسيم الذي نرجحه إذا جارينا الفقهاء في الأخذ بهذا الصنيع "( 

وتسب ذلك إلى الشافعي › فقال : " إن الشافعي رضى الله عنه اعت الدنيا كلها في 
الأمصل دارا واحدة . ورتب على ذلك أحكاما باعبار أن تقسيم الدنيا إلى دارين امر طارى 
"(. 
"وأن هذا اللقسيم - أي تقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار كفر - تقسيم طارئ بسبب قيام 
حالة الحرب أو الحرب نفسها فهو ينتهي باتهاء الأسباب الي دعت إله . والحققة أن الدنا 
بحسب الأصل هي دار واحدة كما هو رأي الشافعي وجهور الفقهاء وهذا قالوا أن الحدرد 
تجب على المسلم أينما وقع سببها أما الحنفية فإفُم اعتيروا الأصل أن الدنيا داران "ر) . 

ويقول د. وهبه الزحيلي تحت عبوان " تبرير فكرة تقنيم الدنيا إلى دارين "() . 
" والحقيقة أن هذا التقسيم لم يرد به قرآن ولا سنة وأن الجهاد لم يكن العلاتة الطيعية بين 
المسلمين وغيرهم "() . ۰ 


() المرحع نفسه - ۱۷۲ - وانظر العلاقات الدولية لأ زهرة - طبعة دار الفكر العرى - ٣د‏ . 
فققد ذهب الولف في تفسير قول أبى حنيفة إلى قريب نما ذهب إليه د, الزحيلى وان ءٗ يتغعا 


النتيجة . 


ت 


() المرجحع نفسه ۱۷۳ . 

(") المرحع نفسه ٠۳۲‏ . 

(°) المرحع السابق ٠۹١ -۱۹ ٤‏ . 
)0( المرحع السابی ٠۹٤‏ . 

() المرجحع السابق ۱۹۳ . 


" وأن هذا التقسيم مبنى على أساس الواقع لا على أساس الشرع ومن محض صع 
الفقهاء في القرن الثاني المجري "(') . 

ثم بدا المؤلف يتعرف على ادلتهم وجيب عنها فقال : " اط الفقهاء هذا اللقسيم 
من نة الرمول عليه الصلاة والسلام فقد ورد في بعض الأثار أن مكة كانت دار حرب بعد 
المجرة والمدينة صارت دار إسلام » جاء في رسالة خالد بن الولِد في كتاب الخراب " 
وجعلت هم " أي أهل الذمة " أا شيخ ضعضف عن العمل أو أصابته آفة .. طرحت عنه جزيته 
وعيل من بيت مال المسلمين وعياله . ما أقام بدار المجرة ودار الإسلام فان خرجوا إلى غير دار 
المجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيام "ر ') . 

خم قال والواقع أن امتنباط تقسيم الدنا إلى دارين من الدعوة الى الهجرة غير ملم . 

لأن ذلك قد سخ بفتح مكة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا هجرة بعد الفتح " . رواد 
الجماعة إلا ابن ماجة() 


(") المرحع السابق ١۷١-۱۷۰‏ . 


(( المرحع السابقى إ۷ . 


++ 
' 


الطلب الثاي 
" مناقشة ارانهم 
إن بناء قضية اللقسيم إلى دارين على قضية العلاقة » والقول بان الاختلاف بن 
الدارين غير مححقق إلا في حالة القحال . وأن الدنا دار واحدة . وأن هذا هو مذهب ال حفة 
والشافعي غير صحيح والجواب عن هذا في أربعة فروع : 
الفر ع الأول : مناقشة صحة بناء قضة القسيم إلى دارين على قضة العلاقة . 
الفر ع التاي : الامتدلال على تقسيم الدنا إى دارين . 
الفرع الثالث : إبطال نسة القول باتحاد الدار إلى آي حيفة . 
الفرع الرابع : إبطال نسبة القول باتحاد الدار إلى الشافعي ٍ 


َ الفرع الأول : 
" مناقشة بناء قضية التقسيم على قضية العلاقة " 
ربط الأمحاذ عبد الوهاب خلاف ود. وهبه الزحيلي قضية التقسيم بقضة العلاقة . 

وذهبا إلى أن الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو المسالمة والموادعة . والأمان ثابت 
ينهم ولا بحتاج إلى عقد . 

ولا كان الأمان والعصمة ثابتة بين المسلمين والكافرين فإن الدارين غير مختلفتين ‏ 
عند الأستاذ خلاف - وعند د. الزحيلي الدنيا دار واحدة . 

ثم نسب الأستاذ خلاف هذه الرأي إلى فريق من العلماء . ونب د. الزحيلي إلى أي 
حنيفة والشافعي أن الدنيا دار واحدة ر( 

ومانسبااء إلى الفقهاء غير صحيح . يدل على ذلك أن قضية التقسيم مبية على 
تحديد المناط عند الفقهاء » وأشم يقسمون الدنيا إلى دارين باعبار غلبة أحكام الإملام › أو 
غلبة أحكام الكفرر") . 

وانقسام الدنيا كرذا e‏ سواء آكانت القتال آم المسالمة . 

وما يدل - أيضا - على خط بناء قضية التقسيم الأصلي للدور على قضية العلاقة . 
ما ثبت في الصحيح من وقوع المسالمة وثبوت الأمان - في صلح الحديية ( ") بين مكة - دار 
الكفر - والمدينة - دار الإسلام - وم تتحد هاتان الداران ا واحدة . بل ها 
داران متقابلتان ختلفتان » دار تغلب علها أحكام الكفر » ودار تغلب عليها أحكام الإسلام . ۰ 

ولو كان ما ذهب إله الأستاذ خلاف ود. وهه الزحيلي من أن المسالمة وثبوت 
الأمان تمنع اختلاف الدار وتؤدى إلى اتخادها - صحيحا .لكانت مكة والمدينة حينذاك دارا 


واحلة ر . 


() انظر ما نقلته عنها فيما سبق صر ٠ ۲١ ٠٠۲٠١‏ السياسة الشرعية ص 02 . 
() انظر ما سبق ص ٦‏ . 
ر انظر فتح الباري شر ج صحيح البخاري 1/۷ كتاب-المغازي . 


E ETE TE 
. سياني فيما بعد زيادة إيضاح هذه المسالة‎ )*( 


وبذلك ينبت بطلان القول باتحاد الدار حين المسالمة والموادعة » وكذلك بطلان نسبته 
إلى الفقهاء . 

وكما أخطأ د. الزحيلي فيما نسبه إلى الإمام أبي حنيفة من بناء قضة التقسيم على 
ةة العلاقة .. كذلك ذكر في كتابه ما يخالف هذه السبة ›» فنسب إلى الإمام أي حنيفة أنه 
ينى قضية العلاقة على قضية التقسيم فقال : " يرى جمهور الفقهاء .. أن الأصل في علاقة 
السلمين بغيرهم هو الحرب جريا على أساس تقسيمهم الدنا إلى دارين "ر') . والإمام أبو 
حيفة هو من هرر الفقهاء الذدين يقصدهم هاها . 

وما سبق من الجواب يشملل قول الأستاذ خلاف من أن الدارين غير مختلفين إن كان 
مراده منه هو إثبات اتحاد الدار حين المسالمة والموادعة . 

وأما إن كان مراده أن الدارين ليستا متحدتين بل .القسمة ثابتة > غير أن المسالمة 
والموادعة تمدع الاختلاف بين الدارين » فان هذا القول يتاج إلى إيضاح ٠‏ ولعله يقصد بنفي 
الاختلاف عدم وصف دار الكفر بأها دار حرب حين المسالمة والموادعة » فهذا مع التسليم به 
لا يؤدى إلى القول بأن الدارين غير ختلفين » فيوهم القول باتحادها . 

ويصح أن يقول أن التقسيم إلى دارين متحقق وذلك باعتبار غلبة الأحكام .. وأن 
الدارين لستا مختلفتين »› بمعنى أن دار الكفر لا توصف حين المسالمة والموادعة بأها دار حرب : 
والأولى أن يقول أن الدنيا تنقسم إلى دار إسلام ودار كفر وأن دار الكفر لا تكون دار حرب 
حال المسالمة والموادعة ..وهذا أنفي للقول باتحاد الدار . 

وأما د. الزجيلي فهو ينص على اتحاد الدار » وليس يحتمل كلاه معنى آخر. وسبب 
القول باتحاد الدارين .. هو بناء التقسيم الأصلي للدور على قضية العلاقة . وقضية العلاقة 
سسواء أكانت المسالة أم القتال لا صلة ها بقضة التقسيم الأصلي وإنما صاتها بقضية التقسيم 
الفرعي لدار الكفر › فدار الكفر إما أن يكون بينها وبين دار الإسلام موادعة أو يكون بينهما 
قستال . فإذا كانت الموادعة فدار الكفر توصف بأما دار كفر وعهد » وكذلك يوصف الكفار 


(') آثار الحرب ف الفقه الإسلامي ٠١١‏ . 


TY 


بام كفار معاهدون » وإذا كان القتال فإن دار الكفر توصف بأها دار كفر وحرب وكذلك 
الكفار يوصفون بام كفار حاربون . 

وأما التقسيم الأصلي للدور › إلى دار إسلام ودار كفر - وكذلك التقسيم الأصلي 
للناس إلى مؤمنين وكافرين - لا صلة له بقضية العلاقة سواء أكانت السلم أم القتال . 

وأما التقسيم الفرعي لدار الكفر › فتارة تكون دار الكفر دار حرب ٠‏ وتارة تكون 
دار عهد . وكذلك الكفار تارة يكونون معاهدين وتارة يكونون حاربين . وهذا التقسيم 
الفرعي له صلة بقضية المسالمة والقتال . 

ولم يفرق هذان الكاتبان بين قضية التقسيم الأصلي والتقسيم الفرعي .. وجعلا تأثرر 
العلاقة على التقسيم الفرعي لدار الكفر . شاملا للتقسيم الأصلي . ومن تم ذها ای ,بط 
قضية التقسيم إلى دارين بقضية العلاقة ونسبا ذلك إلى جمهور الفقهاء . 

وسيأي بعد هذا الاسعدلال على قضية التقسيم وإثبات بطلان ها نسبه د. الزحيلي إلى 
الإمام أي حيفة والشافعي . 


۲۸ 


- الفرع الاي : 
اعترض د. وهبه الزحيلي على تقسيم الفقهاء للدنا إلى دارين . بان هذه القضية لا 
دلِل علها ر( .. وال استدلاهم بقضة امجرة لس صمصححا لذن الهحرة قد تسخت Cy‏ 
ادر هھ الأدلة على ان الدنا تنقسم اف دارین دار إملام ودار کقر وآ 
المجرة م تنسخ . 
قال الله تعالی “ إن الدین ترفامے اللات ظالی اضھقالوا کہ قالو اکا ضعت 
فی الأ رض قالوا ار کن اض الہ ی اسعت فلج ریا فیا . فاو لوك مای اھ رجھن ر وسات مصیرا . إ۷ 
الخعنن من الرجال یالنساء یالولدان ۷ س طبعرن حلت ى۷ ناین سيلا . فاولفك عسی اہ ان 
n E‏ 
یعن و عنھ می کان ال عنوا فوا '( ). 
وقال الله تعاٰی : یالدین آمنرا لړ پلجری! مالکرین لاھ رہن شی حلی پلجریا 
ی‌ان اسشصر یکر الدین فعليڪر اص إ۷ على ترم ونڪ رو ونه ماق اله ا تعملون بصي ر )٠(."‏ 
"المدينة " بعد أن أقام هو وأصحابه بجا وشدد العقاب على من م يهاجر . وجعل شرط الرلاء 
بين المسلمين والمهاجرين وغير المهاجرين هو هجرة الذين لم يهاجروا وقد كان هذا الوجوب 
بمعن الاأنتقال مهن دار إلى دار › وهذا يقتضي التميز بين الدور بعضها عن بعض بأوصاف 
ظاهرة حتى يمكن تطيق هذا الحكم › إذ لا يحصور من الشار ع الأمر با لخرؤج من دار إلي دار 
أخرى مع أن الدارين متماثلتان في الصفة . 


() انظر آثار الحرب ق الفقه الإسلامي ص ١۷١‏ . وانظر الشريعة الإسلامية والقانون الدون د. 
علي علي منصور ۲۸١‏ - الجلس الأعلى للشئرن الإسلامية بالقاهرة - وانظر أحكام القانون ادون 
في الشريعة الإسلامية د. حامد حامد سلطان ٥‏ -- دار النهضة العر بية سنة 1۹۷٤‏ . 
٠ O‏ 
() سورة النساء ية ۹۷ - ٩۸‏ .14 . 


() سورة الأنفال آية ۷۲ . 


۳۹ 


وأما معرفة سبب التقسيم فسيعرف ععرفة مقصد الشارع من الهجرة . 

ومقصده منها أن لا يكون المسلم تحت غلبة حكم الشرك وسلطانه . فغبة حكم 
الشرك على دار موجب للهجرة منها (')» إلى الدار التي يغلب فيها حكم الإسلام 

وهذا الحكم عام لكل الأزمان كما هو حكم عام لكل الأماكن . وهذا حكم من 
الشارع على أن الدنيا داران دار كفر وشرك ودار إسلام وهجرة .» وهذا باعبار غلبة أحكام 
الكفر وغلبة أحكام الإسلام . 

وأما دعوى أن الهجرة قد تسخت : تسخت لقول البي صلى الله عله وسلم “ لا هجرة بعد 
الفتع “ (") فلك غير مُسَلم . ويظهر من الاعتراض السابق للدكترر الزحيلي ر" أن 
الاستدلال بايات المجرة وأحاديتها على قضية التقسيم يمكن أن یکون صحیحا لو أن حکم 

وسأثبت هنا - إن شاء الله - أنه لم سخ ويدل على ذلك ما يان من الأحاديث :- 
- الحديث الأول : 

“ عن عبد اه السعدي رجل من بنى مالك بن حنبل أنه قدم على النبي صلى انه عليه ولم في أناس من 


أمحابه فقالوا احفظ رحالنا د م تدخل وکان أصغر التوم فقضى لهم حاجتهم د تم قالوا : ادخل فدخل . فقال :- أي 


(( رحکم الممجرة يختلف باحتلاف الأحوال » تارة يكون واحبا » وتارة يكون مندوبا وسيأن 
الحديث عن بقاء حكم امجرة وذكر الأدلة على ذلك . انضر يي هذا فتح اجار ي f-14. / ۰/٦‏ 
۰-۹ . 
فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحد بن حجر العسقلاني المطبعة السلفية 
ب ۰ هھ . ٤‏ 

() صحیح اروت قا ي ۳۷/٩‏ لالإامام أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - 


المطبعة السلفية ومکتبتها ۱۳۸. ه_ . 


(") انظر ما سبق ص ۲۸ . 


رسول اله - حاجتك . قال حاجتي تحدثني أنقذ نقضذت ١‏ لهجرة ؟ فقال لي حاجتك خير من حوانج , . لا تنقطى 
۱ 
الهجرة ما قوتل العدو ”( ). 


ف الميمثمي في صحيح الزواند رواه النساني باختصار . ورراد جمد ورجاله رجال 
الصحيح ر 

وني سنن النسائي مختصرا بلفظ " لا تتقطع الهجرة ما قوتل الكفار "(") . 
-الحديث الثان : 

خو فان ا ر ا عن اا اهو راا انزد وتو ن معا فاي 
المشرك ”. 
أخر جه النسائي ورواته ثقات . () وأخرجه الإمام امد في المسند . )٠(‏ 
د للدت الالت: 

” عن أبى الخير أن جنادة بن أبى أمية خدثه أن رجالا من أصحاب رول انه صلى انه علية نلم قال 
بعضهم أن الهجرة قد انقطعت فاختلفوا في ذلك . قال فانطلقت إلى رسول الته صلى الله عليه ولم فقلت يا رول 
اقه إن أناسا يقولون أن الهجرة قد انقطعت فقال رسول انه صلى انه عليه ولم أن الهجرة لا تنقطع ما كان 


الجهاد ”.رواد الإمام جد ٤‏ مسنده .)0 


وقال الميثمي : رجاله رجال الصحيح C9‏ 


() مسند الإمام مد ۳۷١ - ۲۹۳ ۱۷۱ |٤‏ - الإمام امد بن حنبر » بححقيق ‏ أجد 
محمد شاكر » دار المعارف .عصر ط الرابعة ۱۳۷۳ ه . 

() بجحمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي : بن أ بکر بتحرير احافضن العراقي وب 
حجر مكتبة القدس ۲ هه الطبعة بدون . 

(") سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي ٠٤۷/۷‏ - أو عبد الر حن النسائي ط الأو ٠١٤۸‏ 
ه وعليه . حاشية السندي . المكتبة التجارية » المطبعة المصرية بالأزه 

٠٤۷/٤ )(‏ المقصود با لمفارقة أي من دار الحرب . انظر كلام بن حزم امحلى ٠٤١/١١‏ . 

a e as OR ( 

. ۳۷/ )'( 

. ۲۱/۰ )( 
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- الحديث الرابع : 
وفي المسسند ” قال صلى اله عليه وسلم أن الهجرة خصلتان أحدهما أن تهجر السينات والأخرى أن تهاجر 

إلى اله ورسوله . ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبه ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب . فإذا 
طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل“( ') . 

فإذا بت حكم الهجرة وأنه باق لم ينسخ » وأنه ملازم لقتال العدو وجهاده . وأن 
الهجرة المراد نفيها في الحديث الذي ذكر د. الزحيلي هي المجرة إلى رسول الله في المدية ‏ علم 
بعد ذلك أن حكم الهجرة الباقي إلى يؤم القيامة يصلح أساسا لتقسيم الدنيا الى دارين . 

وقرر أئمة أهل الحديث أن الدنيا تنقسم إلى دار إسلام ودار كفر جاء ذلك في كتبهم 
عند الحديث عن وجوب المجرة من دار الكفر والحرب إلى دار الإملام . 
وإليك بعض ما جاء فيها : 

قال في الفتح " ... وقد افصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعلي بلفظ ” 
انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول اته ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ” قال أي مادام ي 
الدنيا دار كفر . فالهمجرة واجبة على من أسلم ... " فيها () . ) 

وقال البغوي في شرح السنة عند حديث " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطم التوبة “ قال أراد 
مما هجرة من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام 
لقول البي صلى الله عليه وسلم “ أنا بر من كل ملم مقيم بين أظهر المشركین لا تتراءى نارهما 7 

وقال الإمام بن العرنىي في شرحه لصحيح الترمذي قال " المجرة إلى البي في داره 
الذي امتقر فيها فقد بايع من قصده فيها على الهجرة وبايع آخرين على الإسلام .. وهاتان 


. 1۹۲/۱ )( 

() فتح الباري » شرح صحیح البخاري + ۷- ۲۳٠-۲۲۹‏ لإماء الحافظ بن حجر العسقلانِ 
الطبعة السلفية ومکتبتها ۱۳۸٠١‏ ه. 

(") شرح السنة ح ٠١‏ - ۳۷۳ - لللإامام الحسين بن سعرد الغراء البغوي » حعَقّه شعيب 


الأرتاؤوط - المكتب الإسلامي ط الأول ٠۱٠۹٤‏ ه. 


۳۲ 


امجرتان اللتان انقطعتا بفتح مكة . فأما الهجرة من أرض الكفر فهي فريضة إلى يدم 
القيامة "(') . 

وقال صاحب تحفة الأحوذي " في باب ما جاء في الهجرة " وهذه الهجرة - يعنى هن 
دار الكفر إلى دار الإسلام - باقية الحكم في حت من أسلم في دار الكفر وقدر على اروج 
منها "(') . 

ولأبي داود من حدیث مره مرفوعا " انا برئ من کل مسلم يقيم بين أظهر المشر كين"( ) . 
وعنون اليهقي في السنن فقال " باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا بخاف الفتنة "(*). 

وترجم في المنتقى " باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإملام وآن لا هجرة من 
دار أملم أهلها "ر ) . 

فاهجرة المراد نفيها في حديث " لا هجرة بعد الفعح " هي المجرة إلى رمول الله صلى اله 
عليه وسلم وذلك لأن مكة صارت دار إسملام وقويت شوكة المسلمين فانقطعت الهجرة إلى 
رسول الله . وأما الهجرة من الدار التي يغلب عليها حكم الكفر فهي باقية إلى يوم القيامة ". 
وعلى هذا إججاع أهلءالعلم . 
قال ابن رشد " فرض المجرة ليس ساقطا بل الهجرة باقية لازمة إلى يوم القياهة واجب يإججاع 
السلمين على هن أسلم بدار الكفر أن لا يقيم بجا حيث تجرى عليه أحكام المشر كين . وان 

_ يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث تجرى عليه أحكامهم » قال الرسول صلى الله عليه وسلم 


(١)‏ شرح صحیح الترمذي AA—YV‏ امام اي بکر ر عبد الله المع ف 0 العر طاالاءل 
سنة ٠٠٠١٠١‏ - المطبعة المصرية بالأزهر . 

(") تحفة الأحوذي شرح حامع الترمذي ۲٠٠/١‏ - للحافظ عبد الر حن المبار كفرري ط الثانية - 
المكتبة السلفية ۱۳۸٤‏ ه . 
() سنن الترمذي ۸۰/۳ » باب ما حاء ق كراهية المقام بين المشر كين . 

(') كتاب السنن الكبرى ۱۷/۹ مع الجوهر النقي للعلامة أبى بكر أحد البيهقي ص . الأونى 
٤‏ هھهھ. 

() المنتقى ق أحاديث اللصطفي Nk‏ - جد الدین ی الب كات عبد السلام احران . حقَيق 
محمد حامد الفقي مطبعة المكتبة التجارية محصر الطبعة الأول ٠٠٠٠١‏ ه . 


rr 


" أنا برئ من كل مسلم مقيم مع الشركين ” .. فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجاع الأمة على من أسلم 
ببلد الحرب أن يهاجر فكيف ياح له الدخول إلى بلادهم حيث تجرى عليه أحكامهم (') 

وقد اتفق أهل العلم على أن مكة كانت دار كفر ولم تصر دار املام إلا بعد الفح 
وغلبة حكم الإسلام عليها . وأن المدينة دار إسلام وهجرة . وأن صلح الحديية ووقوع المالة 
والمعاهدة - والأمان - بين المسلمين والكافرين م يؤثر على وصف مكة وم يغيره ولم بجعل مكة 
والمدينة دارا واحدة . 

ولو كانت قضية التقسيم واختلاف الدارين مبة على قضية العلاقة - كما يقول 
بعبض الحدثين - لكانست مكلة والمدية دارا واحدة حال وقوع المسالة والموادعة في صلح 
الحديية » وهذا خلاف الواقع . فقد كانت مكة دار .كفر قبل صلح الحديية وحال صلح 
الحديية وبعده ولم تصبح دار إسلام إلا بعد الفتح . وهذا يدل أيضا على أن الدار إنغا تضاف 
إلى الإملام أو الكفر باعتبار غلبة الأحكام . 

والحاصل .. أن الدنيا تنقسم إلى دار إسلام وهجرة ودار شرك وكفر وأن المجرة 
باقية من دار الكفر إلى دار الإملام بالکتاب والسنة والإجاع . 


)( المقدمات والممهدات ۲۸٦/۲‏ -۲۸۷ - محمد بن أحد بن رشذ القرص الصبعة بادول . 


ت“ 
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"مناقشة ما سب إلى أي حنيفة " 

قال د.وهبه الزحيلي "ويرى الإمام أبو حنيفة أن دار الإسلام لا تصير دار حرب إلا 
بشروط ثلائة ..(ع قال) فقد اعبر أبو حنيفة أن أساس اختلاف الدار هو وجود الأمان بالسة 
للمقيمين فيها .. وإذن فليس معنى دار الحرب ودار الإسلام أا في حالة عداء وخصام مستىر 
وإغا المقصود هو وجود الأمن والسلام أو عدم وجوده وهو معنى تقسيم الدنيا إلى دارين . 
وهذا هو ضابط التقسيم الذي نرجحه إذا جارينا الفقهاء في الأخذ بهذا الصنيع "ر '). 
والخلاصة في رأينا أن أساس اخحتلاف الدارين هو انقطاع العضمة .. كما به أبو حنيفة فيا 
سبق .. فالدار الأجنبية أو دار الحرب هي التي لم تكن في حالة سلم مع الدولة الإسلامية وهذا 
أمر عارض يبقى بقيام حالة الحرب وينتهي بانتهائها وبذلك يلتقي القانون الدولي والشريعة 
الإسلامية في اعبار أن الدنيا دار واحدة "(') . 

وقبل أن أبدا في مناقشة هذا الاستنباط أحب أن اذكر هنا ما جاء في بدائع الصنانع 
قال الكاسان: بعد أن ذكر كلام الإمام أي حنفة في حكم دار الإسلام التي غات علھا حکم 
الكفر قال : " ووجه قول أ فة رهه الله أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر 
ليس هو عين الإسلام والكفر وإغا المقصود هو الأمن والفزع "ر ) . 
والكلام الذي امتبط مه د . الزحيلي ما ذهب إليه فيه مشابمة لما ذكرته هنا من قول صاحب 
ابدانع : 

والحقيقة أن ما استنبطه د. الزحيلي من أن الإمام أبا حنيفة يرى أن ضابط تقيم 
الدنيا إلى دارين هو وجود الأمان أو عدمه » وأن دار الحرب هي الدار التي لم تكن :في حالة 
السلم مع الدولة الإسلامية › وأن الشريعة الإسلاهية تعتبر الدنيا حينئذ دار واحدة غير صحيح 
وذلك )ا ياي : 


() اثار الحرب ۱۷۳-۱۷۲ . 
() آثار الحرب ۱۹۰ - ۱۹٩‏ . 


(") بدائع الصنائع ٤١۷١/۹‏ . 


أولا : أن مذهب الإمام وصاحيه في تقسيم الدنا إلى دارين ‏ وأن سبب ذلك هو غلبة أحكام 
الإسلام أو أحكام الكفر (') بخالف ما امتبطه د. الزحيلي وذهب إليه . 

ثانا : أن ما قاله الإمام أبو حنيفة من اشتراط الأمان واعباره لا يصلح أن يستدل به على 
ضابط القسيم إلى دار كفر » فأبو حنيفة اشترط فقدان الأمان واجاورة مع ظهور 
أحكام الكفر على دار الإملام حتى تقل صفتها إلى دار كفر . ولي يشرط فقدان 
الأمان ضابطا لتقسيم الدنيا » ووصف دار الكفر الأصلة بأشا دار كفر دار حرب () 
> بل المسألة عنده تبداأ بقسيم إلدنيا إلى 1 إسلام ودار كفر وأآن مناط الحكم على 
الدار هو غلبة الأحكام .. وهو ضابط التقسيم أيضا » شم يقل إلى مسألة آخری وهي 
حكم دار الإسلام إذا ظهر عليها حكم الكفر › هل تنقلب إلى. دار كفر ؟ 
يشترط الإمام أبو حيفة تحقق تام الغلبة لحكم الكفر » ثم رأي في بعض العور عدم 
إمكان تحقق الغلبة إلا إذا اجتمع شرطان اثنان هما امجاورة لدار الكفر وفقدان الأمان 
الأول من الدار فاشتر طهما () › فھو )م يشترط فقدان الأمان ضابطا للتقسيم . وإغا 
اشترطه - مع اجاورة - بالدسة .لانقلاب صفة دار الإملام . فلا يقال - حيعذ - أن 
الإمام أبا حيفة يعبر أساس اختلاف الدارين هو فقدان الأمان وأن هذا هو ضابط 
التقسيم وأن الدار التي يغلب علها حكم الكفر لا تكون دار كفر وحرب إلا إذا فقد 
الأمان فيها . 

اكا + أن ها اجه د الزحيلي - مع مخالفته لمذهب الحنفية كما أشرت إليه نفا - إغا مله 
على ذلك ما ذكره صاحب البدائع (أ) وصاحب البدائع نفسه لم يذكر ذلك على 


() انظر ما سبق ص ۱١ - ۱٤‏ ۔. 

() وانظر ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من أن أًبا حنيفة يشترط لوصف الدار ب د دار 
حرب ثلاثة شروط منها فقدان الأمان .. العلاقات الدولية ٥٤-٥۴‏ . 

"انظر ي هذا بدائع الصنائع ٤٠۷١ / ٩‏ . المبسرط ٠٤٤/٠١‏ شر = تعر الطحاوي لرحة رق 
۲٤-۳‏ وسیأن ا أن ال الك ا تتوقف على هذين الشرصي . 


ا ص ۲٥١0‏ . 


۳٦ 


م 


أساس أنه قول أبى حنيفة وإغا هو توجه منه لقول أهى حيفة .. فيجب حيذ الوقوف 
به عند المسألة التي تكلم فها أبو حنيفة وليست هي كما بيدت سابقا مسألة التقيم 
إلى دارين ولا مسألة الدار التي تمت غلبة حكم الكفر علها . 
أن صاحب البدائع نفسه متردد بين أن تكون الدار مضافة إلى الأمن والفزع .. أو أن 
تكون مضافة إلى ظهور الحكم . وكلام أئمة الحفية يدل على أا مضافة إلى ظهور 
الحكم . وقد نقل هو مذهب الإمامين أبو يومف ومحمد . وكذلك مذهب الإمام أي 
حنيفة واععحرر صاحب البدانع ان الضابط هو ظهرر الحکم. واشتر ط لذلك العة 
EET‏ المنعة لا تتحقق إلا بشرط اجاورة وفقدان الأمان فقال : " .. على 
أن الإضافة إن كانت باعبار ظهور الأحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجرد 
هذين الشرطين - يعنى شرطي أي حنيفة - المتاخة وزوال الأمان لأا لا تظهر - أي 
الأحكام - إلا با منعة ولا منعة إلا جما "ر') . 

وكأن حاصل ما يريد صاحب الدائع أن يقول أن العبرة في الحكم على الدار - 
وضابط تقسيم الدنيا إلى دارين - هو ظهور الأحكام ظهور منعة وغلبة . 


وهذا هو مذهب أي حيفة وصاحبه . 


: أن قضة تقسيم الدنيا إلى دارين أصليين - دار كفر ودار إسلام - لا صلة ها بقضية 


الأمان والموادعة كما ذكرت ذلك سابقا() : 

ولا بأس من الإشارة هنا إلى أن صاحب البدائع نفسه ينص على أن " حكم الموادعة 
هو حكم الأمان المعروف . وهو أن يأمن الموادعون على أنفسهم وأموالهم ونسانهم 
وذراريهم .."(). 

فهل الأمان بين المسلمين والكافرين يغير هن وصف الدار التي يغلب عليها حكم الكفر 
شيا .. ويجعل ضابط التقسيم هو الأمن والفزع .. لا ظهور الأحكام وغلبتها ! . 


(1) بدائع الصنائع ٤۳۷١/۹‏ . 


( اظ ا سور ے۷ . 


(") البدائع 0/۹ . 


TY 


وقداأشرت إلى أن صلح الحديية وتحقق الأمان بين المسلمين والكافرين م يدل من 
حقيقة همكة شيا .. بل هي دار كفر حال صلح الحديبية وبعده .. وم يبدل من 
حقيقتها إلا غلبة أحكام الإملام عليها وهذا هو الضابط والخاط ()- 
سادسا : أنه من المحفة عليه بين الفقهاء أن المسلمين قد يأمنون في دار الكفر () . ولا يوجب 
ذلك تغيير صفتها .بل هي دار كفر لغابة أحكام الكفر عليها . 
والحاصل .. أن مذهب الحنفية كمذهب الجمهور » في تقسيم الدنيا إلى دارين وسبب التقسيم 
هو غلبة الأحكام ولا صلة ذه المسالة عندهم بقضية الموادعة والمسالمة (") . 


() انظر ما سبق . وانظر كذلك ما حاء ق كتاب العلاقات الدولية لأى زهرة ص ٠٣‏ - 4د . 


(") انظر الغ ٠ ۲۹٠١/۹‏ للعلامة بن قدامة عبد الله بن أحهمد » محتبة القاهرة - الطبعة بدون . 


0 


أي حنيفة الي ذكرها بالنسبة لدار الإسلام الى يظهر عليها حكم الكغر - وأن تلك الشر وط 
تتوقف غلبة الأحكام وانقلاب E‏ کیف حاول أن یستنتج E‏ 
أبي حنيفة يدل على أن الأصل السلم قي العلاقة بين المسلمين والكفار مع أن هاتين الُسالتين كما 
سبق وأن بينت لا صلة بينهما » ولم يقصد الإمام أبو حنيفة ما قال إلا بيان قضية العلاقة بين 


f | 1 2 2 5 ً‏ 2 
السلمين وغيرهم ولا بيان حكم الدار الى يغلب عليها حكم الإسلام أو حكم الكفر . . وإنا 


يقصد على وحه التحدید بیان حکم دار الإسلام الى ظھر عليھا حکہ الك 


8 
ر2 


۾ تت له العغلبة عام 
1 ؟ ٤‏ 


تحقق جحاورة هذه الدار لدور الكفر ولعدم فقمدان الأمان الأول منها . 


-= 


TA 


E 
" مناقشة ما نسب إلى الشافعي‎ " 


نسب د. وهبه الزحيلي : لاإمام الشافعي أن الدنا عنده دار واحدة . مستدا ای 
ما نقله عن الإمام الدبوسي . 

والحواب عما نسبه المؤلف إلى الإمام الشافعي تعرف حقيقته بالرجوع إلى قول الإمام 
الدبوسي نقسه > م باقشة ما امخبطه هته : ر 

قال الإمام الدبوسي : " الأصل عندنا أن الدنيا داران دار الإسلام ودار الحرب وعند 
الإمام الشافعي الدنيا كلها دار واحدة » وعلى هدا مسائل منها : إذا خر ج أحد الزروجن الى 
دار الإاسلام مسلماً مهاجرا أو ذمياً وبَخلّف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة عندنا فيا 
بينهما وعند الإمام اى عبد الله الشافعي لا تقع الفرقة بنفس الخروج › ومنها اذا أخذوا أموالا 
وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عندنا » وعند الإمام الشافعي لا بملكوفا » وعلى هذا قال 
أصحابنا لو شرب المسلم الخمر أو زين أو قذف في دار الحرب لا حد عليه عندنا » وجب عند 
الإمام الشافعي عله الحد "ر ") . 
وحاصل ما في هذا اللص ما يلي : 
اول :أن الدنا تنقسم إلى دارين دار إسلام ودار كفر وحرب » وهذا هو مدهب الحنفية كما 

هو مذهب الشافعة . 

أما عند الحفية فظاهر › وما عد الإمام الشافعي فلأن إيجاب الحدود على مرتكب 

موجبها في دار الحرب فرع عن إئبات تقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار كفر - عنده 

- ولو م يكن الشافعي يقول بذلك » لا تكلم في حکم مرتکب الكیبرة فی دار الحرب 

من زين وشرب خر ونحو ذلك فالدنا عند الإمام الشافعي داران دار إملام ودار كفر 
انيا : أن هناك في الأحكام في الإسلام ما يحتاح في تطبيقها إلى المنعة والسلطان وذلك هثل 

تطيق الحدود والمنعة والولاية متوفرة في دار الإسلام لا في دار الكفر . ويمكن تطيقها 


() تأسيس النظر - ۸٠-۷۹‏ - لالإامام عبد الله محمد الدبرسي الحنفي ٠‏ الناشر زكريا على يوسف 
- الطبعة بدون . 


۳۹ 


ف دار الإسلام لححقق الولاية والسلطة فيها وأما ی دار الحرب فغر ھک اذ ؟ 

وجود فيها للولاية والسلطة التي تطبق الأحكام . 
ومن ها اختلفت الحنفة والشافعية ف تطیق الحدود على الزان والسارفق ف دار ا خرب 
فأسقط ١‏ فيه الحد لعدم الولاية وثبوت السب لشبهة وأوجب الشافعي الحلد › وعلى الإمام ت تطلته 
ي دار الإسلام ن لم يطبق في دار الحرب ر ) . 

وهذا الخلاف بن الحفة والإامام الشافعي دال على تسم الدنا اف دارین عدهم 
إذا الخلاف هنا إنغا هو فرع عن تحقق التقسيم . فالدبوسى عندها يقول - ملا - " وعند الإماد 
الفافعي لا تقع الفرفة بنفس الخروج " إا يعنى الخروج من دار الحرب کما یقول الشافعي . 
وكذلك قوله " وعند الإمام الشافعي لا بعلكوفا .. " يعنى إذا أحرزوها بدار الحرب . وقوله . 
وجب عند الإمام الشافعى عليه الحد " يعن ف دار الحرب . 

هذا حاصل ما يقوله الإمام الدبوسى ودلالة كلامه على هذا المعنى الذي 5 
حت قوله " الدنيا - عند الشافعي - كلها دار واحدة " إنعما قصد بجا - كما هر راضح من قرله 
- أن ذلك في تطيق بعض الأحكام فتطبيق الحدود مغلا في دار الاسلام ودار الكفر سواء. 
وعر الدبوسي عن هدا ا بان الدنا دار واحدة ¢ وم یزد کدا نفس القسيم أصلا بل إن 
وإخضاعها لسلطان الإسلام . كما أم يقولون بهذا على أساس أنه أمر واقع لأن غلبة أحكام 
الإملام على دار وغلة أحکام الكفر على دار من القواعد المميزة للدور بعضها عن بعض وأي 


r4  * 4 e ١‏ 0 ا E o‏ 1 اا د“ 
( ) وھہ جمیعا a CS Se a E‏ الشهة 


وتحتققت الولاية والسلطة لإمام المسلمين . انظر بدائع الصنائہ للکاسان ٤٣۷۷ - ٤۳۷٦/۹٩‏ 


وکتاب الام ٠٠١ - ٠٠٤/۷‏ للإمام محمد بن إدريس الشافعىي صححه محمد النجار - دار المعرفة 


ر 


للطباعة والنشر - بيروت - ط . الثانية ۱٠۳۹۲۳‏ هه . 
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في دار الإاسلام لححقق الولاية والسلطة فيها › وأما في دار الحرب فغير مكن إذ لا 

وجود فيها للولاية والسلطة التي تطبق الأحكام . 
وهن هنا اختلفت الحنفية والشافعية في تطبيق الحدود على الزاي والسارق في دار الحرب » 
فأ قط الحنفية الحد لعدم الولاية وثبوت الشبهة »> وأوجب الشافعي الحد : وعلى الإمام تطبيقه 
فى دار الإملام ن لم يطبق في دار الحرب (') . 
۰ وهذا الخلاف بين الحنفية والإمام الشافعي دال على تقسيم الدنيا إلى دارين عندهم . 
Sm Ee my‏ وعند الإمام 
الفافعي لا تقع الفرقة بنفس الخروج " إنغا يعنى الخروج من دار الحرب كما يقول الشافعي . 
وكذلك قوله " وعند الإمام الشافعي لا بملكوفا .. " يعنى إذا أحرزوها بدار الحرب ٠‏ وقوله ». 
ويجب عند الإأمام الشافعي عليه الحد " يعنى في دار الحرب . 

هذا حاصل ما يقوله الإمام الدبوسي ودلالة کلامه على هذ! المعنى الذي ذكرته ينه . 
حتى قوله " الدنيا - عند الشافعي - كلها دار واحدة " إنغا قصد يجا - كما هو واضح من قوله 

- أن ذلك في تطبيق ب بعض الأحكام فعطبيق الحدود مغلا في دار الإسلام ودار الكفر سواء 

وعبر الدبوسي عن هذا .. بأن الدنيا دار واحدة » ولم يرد بهذا نفس التقسيم أصلڈ > بل إن 
كلام الدبوسي نفسه فرع عن إثبات النقسيم . وهم جميعا يوجبون الهجرة من دار الكفر 
وإخضاعها لسلطان الإسلام . كما أمم يقولون بمذا على أماس أنه أمر واقع لأن غلبة أحكام 
الإسلام على دار وغلبة أحكام الكفر على دار من القواعد المميزة للدور بعضها عن بعض وأي 


() وهم جميعا متفقون على ثبوت الحرمة والإم ٠‏ وعلى وحوب تطبيق الحد إذا انتفت الشبهة 
ر ت TES 1 IT‏ 8 

وحقققت الولاية واللطة امام اللسلمين انظر بدائع الصنائع للكاسان 0/۹ TV {TY‏ 

وكتاب الام ۷ - ۲٠۵‏ لللإمام محمد بن إدريس الشافعى صححه محمد النجار د دار المعرفة 


للطباعة والنشر - بيروت - ط . الثانية ۱۳۹۲۳ ه . 


ا 


نارق واخحتلاف أكبر من هذا . فلا وجه حيبذ للقول بأن اللإمام الشافعي يعبر الدنا دارا 
واحدة بمعنى أنه لا يرى أن الدنيا تنقسم إلى دار إسلام ودار كفر "ر ) . 


(') وما يؤكد ما قاله الإمام الشافعي تحت عنوان ' إقامة ادود قي دار احر ب ' قا_: ٠‏ يعي أي 
خیش حيث كان من الأرض إذا ك دل فا 4ے رل الاي ا عد 


خرب ودار فیما e‏ اله 2 خحلقه من الحدود .. " 6 ٣-۳ 2 i‏ . 
۾ انظ تخريج ر ت على الأصرل ارمام قاب الذي ن حمرد ن احا ١ے‏ ا خان ميټ د کیا 


ادیب الصاح . الثانية مؤسسة الر سالة ‏ بیروت ۱۳۹۸ هھ صن YT YA~TVY‏ 


وال الإمام الشافعي ي ي و حر اشجر د ن دار الك ر واحر سا 11 دا ا ا 1 2 ے أذن الل 


ص سے ے ۱ 
اقام بجا وهي دار شرك . وإن قلرا بأن e‏ شم جهاد . ثم أذن اله عز وجل فم باخهاد 
٤‏ تم فشرض بعد نا عليهم أن يهاحروا ص دار اله 


الفصل الثاي 
انقلاب صفة الدار 

ذ کرت مابقا أن ماط الحكم على الدار عند جمهرر الفقهاء هر غلبة الأحكام 
وسيادها . 

فإن كانت السيادة لأحكام الإسلام » فالدار دار إسلام > وإن كانت السيادة لأحكام 
الكفر فالدار دار كفر . وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

والآن أتحدث عن زوال هذا المناط وأثره بالسة لانقلاب صفة دار الإسلامر) . 

اتفق جهور الفقهاء على أن غلبة حكم الكفر على دار الإسلام موجب لتغير صفتها › 
ومهم أبو حيفة . 

والجمهور يرى أن هذا المماط لا يتوقف تحققه على الملاصقة لدور الكفر الأخرى وأبو 
حيفة يرى أنه يتوقف على تحقق المحاخة وعدم بقاء الأهمان » في الصورة التي أفتى فيها . 
وسأحاول التعرف على شرطي أبى حيفة ومدى تاأثير هذين الشرطين على تحقق الناط . ثم 
أناقش ها خالف به العلامة ابن حجر الميغمي جهور الفقهاء في قوله " إن ما كان دار إسلام لا 
يكون دار كفر أبدا " وأختم هذا الفصل بذكر أثر الاستيلاء اجرد - الذي لا يححقق معه 
املاط على تفير صفة الدار . ) 


() قد.اتفق الفقهاء على أن مناط الحكم على الدار هر غلبة الأحكام وان اخكم يدور مع علته 
وجحودا وعدما ( ستو ي ټ ذلك دار الإإسلام ودار الكفر و خا ي ھا 1 ای حجر - 
فيما أعلم -حيث عارض ق انقلاب صفة داز الإسلام حي مع تحقق المناط الذي اتغق عليه 


الجمهرر . 


المحث الأول 
مناقشة شرطي أبى حنيفة 

يرى جهور الفقهاء ومنهم الإمام أبو حنيفة أن مناط الحكم على الدار هر تام القهر 
والغلة للحكم › والجمهور يرى أن هذا المناط يتحقق بغلة حكم الإسلام وحده ١‏ وأبو حنيفة 
یری أن هذا المماط يتحقق فقط بذه الغلبة مع الحاخة وعدم بقاء الأمان . 

وييدو أن الخلاف بينهم ليس في مناط الحكم › وإنغا هو في تطيقه على بعض المحالات 

وسأذكر النصوص التي تدل على هذا . 

وأبدأً ععرفة الصورة التي أفتى فيها أبو حنيفة . 

وأول مرجع لعرفتها هو كتب الحنفية . وأنقل هذه الصورة من كلام إمامين من أنمة 
الحنفية وها الإمام السرخسي والإمام الرازي . 

يقول السرخسي : ' لكن أبا حيفة يعتبر تمام القهر والقرة .. وذلك بامتجماع 
الشرائط الثلاث لأا م تكن متصلة فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين من كل جانب فكذلك 
إن بقى فيها مسلم أو ذمي آمن فذلك دليل على عدم القهر "ر'). 

وحاصل ماني هذه الصورة أن الغلبة م تتم لأحكام الكفر . ومثل هذه الصورة ما 
ذكره الإمام الجصاص فقال : " وأما وجه أبى حنيفة في اعتبار ما وصفنا من الخلال الثلاث وهر 
أفا إذا م تكن متاخة و ات وحواليها دار إسلام فلا حكم لتلك الغلبة لأا تعد - أي 
تلسك الذاز - في النعة من المسلمين . فهذا بمزلة سرية من أهل الحرب التجتوا إلى حصن هن 
حصون المسلمين وأحاط بم جيش المسلمين فلا يوجب حصوهم في الحصن أن يمير الحصن 
مسن دار الحرب مع .جيوش الإسلام فكذلك المدينة العظيمة إذا ارتد أهلها أو غلب على أهلها 
وحواليها مدن الإملام فإن منعة الإسلام باقية هناك لإحاطتهم بها » واعتبر أيضا جريان الحكم 
لأن الموضع الذي تحصل فيه السرية من بقاع دار الإملام وإن كانت متصلة بأرض الحرب لا 
تصير من دار الحرب لأفم غير متمكنين لإجراء الحكم . 


. ٠١٠٤/١٠١ المبسوط‎ )'( 


وكذلك سرية المسلمين إذا دخلت دار الحرب لا تصير البقا ع التي حصلوا فيها من 
دار الإسلام ما لم يتمكنوا من إجراء أحكامهم » واعتبر أيضا أن لا يكون هناك مسلم أو ذمي 
آمنا على نفسه لا کونه آمنا على نفسه يبقى للموضع حكم دار الإسلام على ما كان عله 
وذلك يمنع من انتقاله إلى حكم دار الحرب() . 
والذي أظن أن أبا حنيفة إنغا قال ذلك على حسب الحال التي كانت في زمانه من 
جهاد المسلمين أهل الشرك فامتنع عنده أن يكون دار في واسط دار الإسلام يرتد أهلها فقون 
معين فيها دون إحاطة اليوش يمم من جهة السلطان ومطوعة الرعية ( ٠.)‏ 
وأبرز ما في هذه الصورة التي يذكرها لنا الإمام الجصاص ما يلي : 
ولا : أن الظاهرين على تلك الدار مقهورون بإحاطة المسلمين يمم من كل جانب سراء 
بدورهم أم بجيوشهم وم تتم هم الغلبة في إظهار الأحكام . 
انيا : أن فتوى الإمام أبى حنيفة هنا إنغا هي حسب الحال التي كانت في زمانه من جهاد 
الملسلمين لأهل الشرك وإحاطة اليوش بم من جهة السلطات ومطوعة الرعية . 
وهاتان الصورتان التي يذ كرحا هذان الإمامان محل فتوى الإمام أبى حنيفة متفقان في الجملة. 
وإذا ما نظرت فيهما وجدكما جتمعان على ما يلي : 
أولا : أن أهل الشرك مع ظهورهم على دار الإسلام لكنهم مقهورون ليس هم منعة ولا غلبة 
تخوهم الماع بحلك الدار . 
ثانا : ان هذه الفتوى باعتار الحال التي كان فيها أبو حنيفة رجه الله . 
ومن هنا نستطيع أن نجزم أن فتوى الإمام أهى حنيفة في هذه الصورة قانمة على عدم تحقق 
المناط . 
فا لمناط المحفق عليه بين جاهير أهل العلم هو غلة الأحكام وذلك يوجب وصف الدار 
بصفة الحكم الغالب علها . وهذا المناط لم يتحقق في الصورة التي أفتى فيها أبو حيفة . 


() يقصد أن اعتبار الأمان إنما هر ق هذه الصورة فقط ولا يعتبر ق كل موضع . 
(") مخطوط - شرح مختصر الطحاوي - لرحة رقم ۳٤-۳۳‏ - احزء الأخير رقم ۸٤‏ - معهد دار 
اللخحطوطات .حصر . 


وكلام الإمامين السرخسي والجصاص يدل على أن منعة أهل الشرك وغلتهم م تتم . 

وهذا نص مهما على عدم تحقق المناط . ومن ثم فإن ما ذكره أبو حيفة لا يخالف 
حال ما اتفق عله جاهير الفقهاء - حتى مع الأخذ بشرطي أهى حيفة . 

ولكي أبرز حقيقة قول أبي حيفة أقول إن قول أبي حيفة هو قول أهلل العلم سواء 
بسواء » وها ذكره أبو حنيفة من الشروط إنما هو فقه منه لحال معينة احتاح أن بحكم علها 
ويفتى فيها » فبداً بعطبيق مناط الحكم عليه - الذي ذكره هو = وهو تام الغلبة والقهر حكم 
الشرك . فوجد أن هذا المناط ‏ يتحقق وذلك أنه يعلم آن هؤلاء الظاهرين على الدار متهررون 
بإحاطة أهل الإسلام يمم من كل جانب » وهذا دليل واضح عنده على أن هؤلاء لا يكن أن 
تكون هم غلبة - وذلك باعتبار الحال الذي هر فيها - لأن الغلبة والمنعة تحتاج إلى عدد وعدة 
وهؤلاء لا بعلكون المذد الذي يكفل هم القوة لأمم لا صلة هم عن هم على دينهم فيمتتع بمذا 
أن تكون له غلبة » بل أن ذلك موجب روجهم من الدار وقهر المسلمين هم . 

أما إذا تحقق مناط الحكم وهو تام الغلبة والقهر بأي وسيلة كانت - سواء باتصاهم 
بدار الحرب أو بانفرادهم بدارهم دون غيرهم أو بكثرة عددهم وعدقم وان ء يتصلوا بدار 
الحرب وإن. لم بخرجوا غيرهم قان الحكم عند أي حنيفة موافق للحكم عند الجمهور وخاصة إذا 
غلم أن المناط لا يعوقف تحققه على مجاورة أهل الشرك الظاهرين على الدار لدور الكفر الأخرى 
وأن في بعض دور الكفر أمان طبيعي - كالأمان الموجود عادة في دار الحرب . 

فالقاعدة عند أبى حنيفة هي : أن مناط الحكم على دار الإسلام بأا دار كفر هو تام 
الغلبة فيها لأحكام الكفر » وهذا المحاط قد يتحقق بدون هذين الشرطين ومن ثم لا جوز لنا أن 
نوقف الحكم ها لأن شرطي أبي حنيفة ل يعحققا وذلك لأن الغلبة قد تمت وهذا هو مناط 
الحكم وأما الشرطان فلا نحاج هما في كثير من الصور ومن ثم فليست لازمة لتحقق الحكم . 
وهذا هو معنى قول الإمام الرازي : " إن حكم الدار إنما يتعلتق بالظهور والغلبة وإجراء حكم 
الدين فها › والدلل على ذلك أنه متى غلبا على دار الحرب وأجرینا جا أحكاما صارت: دار 
إبلام مسواء كانت متاخة لدار الإسلام أم تکن › وكذلك اللد من دار الإسلام إذا ت 
عليه الكفر وجرى فيه حكمهم وجب أن يكون من دار الحرب ولا معنى لاعبار ذمي ولا 


مسلم آمن على نفسه لأن المسلم قد يأمن في دار الحرب ولا يسلبه ذلك حكم دار الحرب ولا 
بوجب أن يون من دار الإسلام "ر . 

ومن هنا نعلم أن هذين الشرطن اللذين ذكرها أبو حيفة إنما ذكرها لأنه رأى - 
حسب الحال في زمانه وحسب الصورة التي أفتى فيها- أن هذين الشرطين ضروريان لتمام 
الغلبة والمنعة للحكم . 

ولا يفههم من هذا أنه يعبر أن هذين الشرطين ضروريان - على الإطلاق- لحقيق 
الغلبة » لأنه من المقطوع به أن تام الغلبة غير متوقف على هذين الشرطن بدليل أن عناصر: 
الغلة كما تكون في العدد تكون في العدة فإذا اجتمع هذان العنصران- ولم يتوقف وجودها 
على مجاورة دار الحرب ولا على فقدان الأمان - فان الغلبة قد تمت ومن شم فان شرط المتاجة 
وزوال الأمان ليسا شرطين ضروريون لتمام الغلبة في جميع العضور › بل ما في صورة كالصررة 
التي أفتى فيها أبو حنيفة وكثرر من الصرر مالف الصورة التي أفتى فيها أبو حنيفة ولا تتوقف 
الغلبة فيها على ذلكما الشرطين . 

ونما يؤ كد هذا أن الجمهور.يذهرن إلى عدم اعبار شرط اجاورة والملاصقة قال الإمام 
بن القيم : في الموضع الذي لا تجري عليه أحكام الإملام . " قال الجمهور .. وما م تجر عليه 
أحكام الإسلام م يكن دار إسلام وإن لاصقها .. فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تعبر دار 
إسلام بفتح مكة وكذلك الساحل (') وقد خالف ابن قدامه شرطي أبي حنيفة ولم يعتبر هما بل 
اعتبر جریان الأحکام فقال " ومتی ارتد أهل بلد وجرت فيه أحکامهم صاروا دار حرب . وقال 
أبو حيفة لا تصير.دار حرب حتى يجتمع فيها ثلائة أشياء ر وذكرت شروط أبى حنيفة ) ثم قال 
ولا أففا دار كفار فيها أحكامهم فكانت دار حرب كما لو اجحمع فيها هذه الخصال (يعنى 
شروط أبى حنيفة ) أو دار الكفرة الأصلين "() . فابن قدامه یعتبر جریان أحکام الكفر على 


() شرح مختصر الطحاوي » سخطوط رقم ٣۳‏ . 
(") أحكام أهل الذمة ۲٠٠/١‏ » ويقصد بالساحل الطريق إلى اليمن ق حاذاة البجر الأحر . 


(( المغى 1A-1۷/3‏ لی حمد عبد الله س أحد بن قدامه د مكتبة القَاهر ة - الطبعة باه ل 


٤< 


دار الإاسملام موجب لتغير صفتها .. حتى وإن م يححقق شرطا أي حنيفة وها انجحاورة والملاصقة 
لدار الحرب وفقدان الأمان . 

وارتداد أهلها الغالين عليها وإجراؤهم لأحكام الكفر ماثل عنده لاجتماع تلك 
الشروط وماثل أيضا لدار الكفرة الأملين "ر ) . 


() ونغا يدل على عدم اعتبار شرط الأمان ما ذكره الإماء الحصاص . انظر ما سبق ص ٤٤‏ . 
وممايدل على عدم اعتبار شرط الحاورة والملاصقَة أن حيرش أه الإسلاء دحلت كثراه. 
بلدان فارس والروم وبلاد ما وراء النهر وحرت على أحكام الإسلاء ٠‏ وء تترقض عة الأحكاء 


على المتاهة والملاصمَة لديار الإسلاءم وخحاصة ق بلاد ماءراء النهر . 


¥ 


المحت الثاي 
ررأي ابن حجر المكي ) 

ذكر العلامة ابن حجر في كتابه تحفة الحتاج بشرح المنهاج أن أصحاب الشافعي 
يقولون أن اعبار الأصل مانع من انقلاب صفة دار الإسلام حتى مع تحقق المناط وهر غلبة 
أحكام الكفر علها » وأن الاسلاء القدم يكفي لامتمرار الحكم وان كلام الأصحاب صريح 
ي ذلك . 

ولا شك أن هذا معارض لا اتفق عله جهور الفقهاء . ونحن ها محاجون لمعرفة هدى 
نة هد ا لرل فا لله وف فالبة. 

ونبداً ععسرفة صحة قول ابن حجر في نسبة هذا القول إلى الأصحاب .. ثم بععرفة 
الأدلة التي بمكن أن تذكر هذا القول ومدىصلاحيها للامتدلال . 


- المطلب الأول 
حقيق نسبة هذا القول 

قال ابن حجر في احل الذي كان دار إملام : 
"فحينئذ الظاهر أنه يتعذر عودة دار كفر وإن استولوا عليه - يعنى الكفار - صرح 
به الخبر الصحيح : ' الإسلام يعنو ولا يعلى عليه ' فقوم - أي قول الأصحاب في محل المسلم 
المهاجر هن دار الكفر لو تركه - لصار دار حرب » والمراد به صيرورته كذلك صررة لا حكما 
> وإلا لزم أن ما استولوا غلة م دار الإملام يصير دار حرب › ولا اظن أصحابا يسمحون 
بذلك » بل يزم عليه فساد وهو أفمم لو استولوا على دار الإسلام في ملك أهله ثم فتحناها 
عنوة ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد . 

قال ابن حجر مم رأيت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب ٠‏ أن دار الإسلام 
ثلاثة أقسام - قسم يسكنه المسلمون » وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أولا . 
وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار › قال الرافعي وعدهم القسم الثاني بين أنه يكفي 
في كوفا دار إسلام كوفا تحت استيلاء الإمام وان م يكن فيها مسلم . ) ) 

قال وأما عدهم اثالث فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفي 
لاستمرار الحكم » ورأيت لبعض المتأخرين أن محله إذا ) منعوا المسلمين منها وإلا فهي دار كفر 

قال ابن حجر : وما ذكره عن بعض التأخرين بعيد نقلا ومد ركا كما هو واضح . 
وحینئذ فكلامهم صریح فيما ذكرته أن ما حكم بأنه دار إملام لا يضير دار كفر مطلقا "ر ') 
اتتهي کلام ابن حجر . 

ويعكن أن أوضح حاصل كلامه فيما يلي :- 
أولا : أن ابسن حجر يريد أن يقول أن ما كان في الأصل دار إسلام لا يكون دار كفر مطلقا 
حتى لو غلبت عله أحكام الكفر. 
ثانيا : أن هذا القول مصرح به في كلام الأصحاب وما جاء من النصوص التي تدل على خلاف 
ذلك هي مؤولة عند ابن حجر . 


() التحفة على حواشي الشروايي وابن القاسم جح ۲٠۹ - ٩‏ . الطبعة بدون . 
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وبعد تقرير دعوى ابن حجر في نسبة هذا القول إلى الأصحاب . نود أن نتعرف على 
مدى صدق هذه السبة وهل كلام الأصحاب صريح في هذا أم صريح في خلاف دعوى ابن 
حجر. 
وحينعذ نبين نسبة هذا الرأي» هل هو لابن حجر وحده أم هو رأي له وللأصحاب ؟ 
وإذا رجعنا إلى أقوال الأصحاب وجدنا أن کلامهم لیس صریا في أن ما کان دار 
لام لا يكون دار كفر أبدا . لمم لا يذهبون إلى رأي ابن حجر بل يعارضون ما استدل به 
ابن حجر . 
٠‏ وإليك ما جاء في كلامهم : 
أولاً : أن الأصحاب نصوا على إمكان انقلاب صفة دار الإسلام إلى دار كفر » فقالوا في 
" لحل " الذي هو دار الإملام وهو محل المهاجر (') من دار الكفر قالوا لو هاجر 
المسلم منه " لصار دار حرب " وهذا نص مهم على إمكان انقلاب صفة دار الإسلام 
> وما قاله ابن حجر في تأويل كلامهم بأن المراد " صيرورته كذلك صورة ل١‏ حكما ' 
بعيد لأنه خلاف المبادر من اللفظ . | 
ثانا : أن الإمام الشروا على خلاف ابن حجر فی أمرین اثنین وها : 
- دعوی عدم انقلاب صفة دار الإسلام حتى مع غلبة أحكام الكفر. 
٠‏ - دعوى أن كلام الأصحاب صريح في ذلك وأن قرم " لصار دار حرب " أي 
و 
قال الشرواي في تأويل ابن حجر " هذا تأويل خلاف ظاهر اللفظ إذ المبادر - أي من 
قول الأصحاب فلو هاجر لصار دار حرب - كونه حقيقة وحكما لا صورة فقط › 
وبعيد من حيث المعنى إذ صيرورته كذلك صورة فقط لا محذور كليا فيه فليتأمل "("). 


(') لابن حجر والأصحاب رأي ني أن المجرة لا تستحب على المسلم إلا من ي دا ا 
ا ترك موضعه لصار دار حرب » وهدا یعیٰ a‏ 5 اسا(اء عندهہ . 
هنا هو تقریر إمکان انقلاب صفة الدار عندهم . 


() التحفة مع المحاشیتین ۲٦۹-۹٩‏ . 


الا : وكما رد الشرواين ما ادعاه ابن حجر من موافقة الأصحاب له وأن كلامهم صريح في 
ذلك . 
كذلك رده ابن القاسم العبادي فقال تعليقا على كلام ابن حجر " وحينئذ فكلامهم 
صريح فيما ذكرته أن ما حكم بأنه دار الإسلام لا يصير دار كفر مطلقا ". 
قال " في الصراحة نظر .. " ('). 

رابعا : عارض بعض الأصحاب ما استدل به ابن حجر على دعواه » وساي عرض ادلته حن 
الحواب عن رأيه » ولا بأس من ذكر ما امتدل به . وذلك أنه امتدل بحديث رسول 
اله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ” الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ” (") والمعنى عند ابن 
حجر أنه ما دام استعلاء الإسلام لا يزول فكذلك " دار الإسلام " لا تزول . 

فقال بعض الأصحاب " دعوى صراحة الحديث فما أفاد محل تأمل اذ المتبادر مه أن المراد 

بعلو انتشاره واشتهاره وإخاد الكفر 4 أن يان الوقت الموعود به قرب الساعة وهدا لا ينافي 

صيرورة بعض داره دار حرب كما لا ينافي غلبة الكفار لأهله رنصرقم علهم في كير من 

الوقائع "() . 

خامسا : وقال في فاية احاح إلى شرح المنهاج : 
" ( والمسلم بدار كفر ) أي خرب والأوجه أن دار الإملام التي امتولروا عليها 
کذلك "ر . 

سادسا :قال رر فرافر دق غ کو ا قل ۹ن کک 
يعنى من دار الشرك - عنوة وقهرا .. تصير .. دار إسلام .. ولا يجوز أن يستتزل 


(') نفس المراحع السابق ۲٠٦۹/۹٩‏ . 

(') ساني تخرججه قریبا . 

(") حاشية الشروان مع التحفة ۲٠۹/٩‏ . 

( ماية امحتاج ا شرح المنهاج AY/۸‏ ¢ 0 حاشية أ الضياء ممم الدين حملا ن اجا 


الرملى ط . بدون . 


عنها للمش ر كين ئلا تصرر دار حرب "(). 

وهذه النصوص تقرر خلاف ما ادعاه ابن حجر من أن كلام الأصحاب صريح في أن 
ما کان دار الإملام لا يكون دار کفر أبدا 1 
فهذا صاحب فاية امحتاج يقول أن الأوجه صيرورته دار كفر وهذا كلام الأصحاب صريح في 
خلاف قول ابن حجر فهم يقولون عن مهاجر المسلم يصرر دار حرب وكلام الشرواي وابن 
القامم العبادي واضح في ذلك › بل أن .ابن حجر معارض فيما استدل به على رأيه ‏ وهذا 
دليل على أن الأصحاب على خلاف ابن حجر فيما ادعاه ومن ها بمكن أن نتحقق من نة 
هذا الرأي وهي على كل حال خلاف؛ ما ذكره ابن حجر . ويكفينا هذا لنبدأً في الجواب عن 
هذا الرأي الذي تيت نسبته إلى ابن حجر دون الأصحاب . وال المستعان . 


(') الأحكام السلطانية - ٠١۷‏ لأب الحسن على بن محمد الماوردي . مطبعة مصطفي الباي اخلى 


عصر - الطبعة الثانية ۱۳۹۳ هه . 


الطلب الاي 
أدلة هذا القول والجحواب عنها 
استدل ابن حجر على عدم إمكان انقلاب صفة دار الإملام إلى دار كفر حت مع غلبة أحكام 
الكفر عليها بدليلين اثنين : 
- الدليل الأول : حديث البي صلى الله عليه وسلم ” الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ” )٠(‏ 
_. والمعنى عنده : أنه مادام أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فان دار الإسلام لا جوز أن 
تقلب دار كفر » لأن ذلك يعنى عدم استعلاء الإسلام ولا كان استعلاء الإسلام ثابحا فإنه لا 
. جوز أن تنقلب داره دار کفر حتی مع استیلاء الكفار عليها وغلة أحكامهم . | 
-الحواب عن هذا الدلل : 
لا نسلم لابن حجر هذا الامتدلال » وذلك لا يان : 
أن دلالة الحديث كما هي بينة من لفظة إن الإسلام يعلو » ولا يزال عاليا حتى قيام 
الساعة » وأن المسلم بمجرد بوت عقد الإسلام له يكون هو الأعلى وهذا هو المفروض فيه . 
وإنما أخذ هذه المنرلة من إعانه بالله فهو سبحانه وتعالى الأعلى ومن كان يعا.ه لابد أن يكون 
مسععاياً بالإبمان لا بأي أمر آخر وهذا الاستعلاء ملازم للمؤمن لا ينفك عنه وقد أثبحه القرآن 
للمؤمن بشرط واحد وهو الإعان . فقال تعالی "تهنا ى۷ زرا ىنث رالأعلون إ نكثم 
و . هذاهو شرط الاستعلاء فمتى توفر هذا الشرطافٹ الاستعلاء . وهدا يتوفر 
بتحقق الإبمان وان لم تقم دار الإسلام فإذا م يكن قيام دار الإسلام شرطا فى الإعان فكذلك ) 
ليس قامها شرطا في الاستعلاء . 


() الحديث رواد البخاري عن ابن عباس " معلقا جحزوما " وأخر حه الدارقطى و محمد الرء بان ق 
انظر صحيح البخاري مع فتح الباري باب إذا اسلم الصبي فمات من کتاب الجنائز ۲۱۸/۳ - 
۲۲۰-۹ لأ عبد الله محمد بن إسماعيل البحاري - المطبعة السلفية ۱١۸۰‏ ه . 
0 سورة ال عمران آية رقم ٠١١۹‏ . 


er 


ؤيوضح هذا أن رسول الله وأصحابه کانوا هم الأعلون حقی قبل فام دار الإملام 
لإأن القران علق الاستعلاء على الإعان وم يعلقه على قيام دار الإسلام وعلى هذا فان معن 
الحديث أن المسلم مستعل بالإسلام وبالإعان لا بأي أمر أخر ولس أحد أعلى من المسلم حى 
في حال الاستضعاف . ۰ 

ولو كان المعن كما يقصد ابن حجر أن دار الإسلام إذا ذهت ذهب استعلاء 
الإاسلام ومن ثم فهر لا يقول بانقلاب صفة الدار حتى مع غلبة أحكام الكفر ليها › لو كان 
المعنى كذلك لارتفع الاستعلاء عن أصحاب الي صلى الله عله وسلم في مكة . ولكان هذا 
العنى معارضا لنص القرآن الذي لم يشترط للاستعلاء إلا شرط واحد وهو الإبمان . 

فليس إذا معنى الحديث أنه لا استعلاء إلا بأن يكون للمؤمنين دار إسلام وأن زرال 
دار الإسلام - لأي أمر كان - وعدم وجود سلطان للمؤهين ومعه يعنى آم لسرا هم 
الأعلون . وما دام أن امتعلاء المؤمين لا يزول فلأن دار الإسلام لا تزول » ليس شى من ذلك 
کله حتی یستدل ابن حجر ذا الحدیث على بقاء دار الإسلام . 

ولققد عارض أحد علماء الشافعية ابن حجر فى استدلاله بهذا الحديث فقال " دعرى 
صراحة الحديث فما أفاد محل تأمل إذ الحبادر منه أن المراد يعلو انتشاره واشتهاره وإخاد الكفر 
إلى أن يأي الوقت الموعود به قرب الساعة وهذا لا يناي صررورة بعض دارد دار حرب کما لا 
ينافي غلبة الكفار لأهله ونصرقّم عليهم في كثير من الوقائع " )٠(‏ . 
الدليل الثاي : 

وبعد الحجواب عن الدليل الأول › نبداً في معرفة ما إذا. كان لابن حجر ادلة أخرى . 

ذكر ابن حجر أن القول بإمكان انتقال صفة الدار يلزم عله فساد » وصورة الشاد 
علده أن دار الإسلام إذا قلنا بانقلاب صفتها إذا تحقق المؤجب لذلك . ثم ملكناها مرة أخرى 
بأن استولينا علها - ولو بعد فترة طويلة وغلبت عليها أحكامنا » ماذا نصنع ذه الأملاك 
التي ملكناها ؟ 


1 ا 
( ) مرجع سبق د گرهن ص ٥١‏ 


إذا تركاها للفاتحين والغانمين فان معنى ذلك أن هذا املك سيملك على أصحابه 
وملك املك على صاحبه مردود » والمشكلة الى يتصورها ابن حجر إذا ملكا هذه الدار مرة 
أخرى لمن يكون الملك ؟ 

عند ابن حجر يكون املك لن بملكه › وقد بملكه غير مالكه الأول » وحيندذ يقع 
الفساد عنده وهو ملك الشيء على صاحبه . 

وهو بجمذا يقرر هذه المسائل الأربع : 
الأولى : أن املك يشت لالكه الأول هع غلبة الكفار عنه . لأن الكفار لا علكون أموال 

الملسلمين إذا غلبوا عليها وأحرزوها . 
الغانية : أن هذا امالك له حق الملك مرة أخرى على الإطلاق . وذلك إذا ما استرجعا أموالنا 

من الكفار . 
الغالغة : آنا إذا قلا بانقلاب صفة الدار إذا غلب علها الكفار وغلبت علها أحكامهم .. ثم 

ملكناها مرة أخرى فان الملك بملك عن صاحبه .. وهنا نقع في الغساد 
الرابعة : ولأجل هذا نمع الحكم بتغير صفة الدار . 

ونقول - بإيجار - أن هذه المشكلة التي تصورها ابن حجر لا وجود ها وهذا الفساد 
ليس لازما » على الإطلاق » وإليك بيان ذلك . 

أن دار الإسلام لم توصف بمذا الوصف اعتباطا » وإنما وصفت به بعد تحقق ها يوجب 
ذلك . 
وأوجب ذلك أن هذه الدار غلب عليها سلطان الإسلام وهذه الغلبة محمغلة في غلبة أحكامه 
وسلطانه دون أي حكم أو سلطان آخر › وهذا هو الماط التي شهدت له الأدلة ومذهب 
جماهير الفقهاء . 

فلما أن غابت على هذه الدار - التي حكم ها بأفا دار إسلام - أحكام الكفر 
أوجبت هذه آلغلبة تغيير صفة الدار من كوفا دار إسلام إلى كوا ذار كفر إذ من المعلوم أن 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدا » وقد تحقق أن العبرة بغلبة الأحكام ومنعة السلطان . وهذا 
دال على ان الصفة الأولى ليست صفة لازمة فإذا تخلف مو جبها ارتفعت تلك الصفة . 

وقد تخلف الموجب بغابة أحكام الكفر علها »-فتخلف الحكم حينئذ . 


وقد تبين سابقا أن معارضة ابن حجر هذا بحديث ”الإبلام يعلو ولا يعلى عليه “ ليست 
معارضة صحيحة . 

وبقى بعد ذلك قوله أن إناطة الحكم بعلته يلزم عله فساد . 

وأقول - كما قلت سابقا - أنه لا يلزم عله شئ من ذلك . وندا بعرض الصورة 
على مدهب ابن حجر نفسه والإمام الشافعي . 
یری الإمام الشافعي : أن الكفار لا بملكرن على المسلمين » واستدل على ذلك بعض الأدلة .. 
فقال : 

" فدل هذا على أن المشركنن لا بملكون شيا على المسلمين : وإذا ۾ منك المشر كون 
على المسلمين فأوجفوا عليه بجيلهم فأحرزوه في ديارهم - أي استرجعوه مرة أخرى - أشبه 
والله اعلم أن لا ملك المسلمون عدهم ما م بملكوه هم لأنفهم قل قسمة الغيمة ولإ 
بعده " (') . بل تعطى لأصحاجا الأولين أن عُلموا أو توقف هم أن م يُعلموا حتى بعرفوا . 

ودا يقول ابن رشد : 

"اخحتلف العلماء فيما حازه ال كرت من أموال المسلمين هل ععلكوكا حيازقم إباها 
أم لا على ثلاثة أقوال : 
)١(‏ افم لا علكوفا بجيازقم إياها. 
(۷) امم ملكوفا جيازقم إياها . 
(۳) الفرق نين ماغلبوا عليه أو أبق إليهم . ٠‏ 

فعلى القول الأول بام لا بملكرفا بيازم إياها لا يرتفع ملك أربا يجا عنها فإن غمها 
السلمون م تقسم في المغام وردّت على أرباجا إن علموا ووقفت هم إن جُهلوا » وإن م بعلم 
أا كانت للمسلمين حتى قسمت فجاء أربابجا أخذوها بغير من على حكم الاستحقاق رهذا 
قول الشافعي وأبى ثور وأحد قولي الأوزاعي وجاعة من أهل العلم " (") . 


( الام ٠٠٤/٤‏ . 
(") المقدمات والممهدات ۲۷٤-۲۷۳/۱‏ . 


فإذا كان مذهب الشافعي يوجب - على ها استدل به - أن ترد الأملاك على 
اماما الأولين إن علموا أو توقف هم أن جُهلوا وعلى كل حال فهي هم على حكم 
الاسمتحقاق حق إن قسمت كما يقول ابن رشد. فأين يكون الفاد الذي ذكره ابن حجر 
وهو ملك الملك على صاحبه والإمام الشافعي يقول أا إها أن ترد اى أصحاجا أو توقف حم . 
وهم أحق جا - بعد القسمة وقِل القسمة - سواء . 

فها هو الفباد الذي ظه ابن حجر يزول ويرتفع على هذهب الشافعي نفسه .... 

أما على مذهب النفة والحنابلة (') وغيرهم فلا يلزم هذا الفساد الدي ظه ابن 
حجر بل إن ارتفاعه عندهم أولى لأنمم يصون على أن الكفار بملكون على المسلمين أمواهم إذا 
أحرزوها بدارهم ولا شك أن الفساد هنا ينتفي » ذلك أن ملك الكفار بالإحراز مؤد إلى زوال 
املك الأول » وإذا ارتفع الملك الأول عاد الملك الاي من جديد . فيكون ملك الكفار 
منعقدا » فيملكون المسلمون علهم إذا غلبوهم فلا ملك الملك على صاحبه بل الغاغون كلهم 
سواء في الملك غير أن امالك الأول - أي امالك القدع - له أن يأاخذه قل القسمة بغير الشمن 
وبعدها بالقيمة . 
والحاصل أن مذاهب أهل العلم لا تخرج عن هذين الأمرين : 
الأول : أن الأملاك ..ترد إلى أصحاجا أو توقف هم وهم أحق جا قبل القمة وبعدها سواء . 
الشاي : إن الاملاك ترد إلى أصحاجا قبل القسمة أو بعدها . قبل القمة بلا قيمة وبعدها 
بالقيمة . وسبب ذلك أن الملك الأول ارتفع لأن الكفار بمعلكون علينا بالإحراز . ولا يتصور 


() القراعد ف الفعه الإإسيلامي' » ص ٤‏ ع للحافظ عبد الرحهن بن رحب حنبلي > تعلية صه عبد 
الرؤوف : مكتبة الكليات الأزهرية ط. اوی ۲ هھ 
الفتاوى المندية حخماعة من علماء اخند وكامشه فتاوی قاضىی خان r n ER‏ 
۹۹٩ ۰ °۸‏ - دار المعرفة - بیروت ط. الثالثة ١۱١۹۳‏ ه. 


ا ا ع ا ا 


¥ 


على هذين القولين ملك اللك على صاحبه ومن مم لا بتصور الفساد الذي ذكره ابن 
1 

حجر( ) . 

وما اتدل به ابن حجر لا نهض في إقا قامة هذه الدعوى فضلا أن ينهض في معارضة 
مذهب جاهير أهل العلم . 

وأيضا ما ذكره ابن حجر من أن الفساد يلزم على ذلك الرأي تبين أن هذا اللروم 
غير سصور حتى على مذهب الشافعية نفسه . وكذلك على مذاهب أهل العلمر") . ومن ها 
نستطيع أن نقول - بعون الله - أن شبهة التبار الأصل بالسبة لدار الإسلام لا يمكن أن تكون 
مانعا من انقلاب صفتها إذا ما تحقق الموجب لذلك . والله أعلم . 


R0‏ ی ا ع و ا 
القرل ق ذلك أن الشافعية يرون أن بلاد الإسلام لا يمك | 
يصر ح بذلك العلامة ابن حجر ويستدل .. "غ ذ 
أن يكون له أي أثر ف الاعتبارات العلمية والأحكاء التطبيقية » أي اثر للحكي على اسبانيا احالية 
مغلا بأفا من دار الإسلام رغم امتلاك الكفار خا وسيطرقم عليها .. وهر CDE‏ 
على ملاكها عند استرحا ع البلاد إلى حوزة المسلمين مرة ثانية كما يقرل ابن حجر تاعونا إل 


تقرير أحكام لا أثر ها إلا ق خيال القائلين ها وأذهام "الرسالة - احتلاف الدارين .. "ص ۲١‏ 


n 


۲۲-۲١-‏ .ولا شك أن ملاحظة الأستاذ المنصوري على ابن حجر صحيحة ومعتبرة ولكن الأمر 
بحتاج إلى بيان أن هذا الرأي ليس للشافعية كما ينص الأستاذ المنصوري بل الأصحاب على حلاف 
ابن حجر » وكذلك أدلته الي استدل ها لا سند ما ذهب إلية كما تبين ذلك من قبل . وال أعل 
© گنت بدأت ي تحقيق مذاهب أهل العلم ق حکہ ما غلب عليه الكقار صن ا ایشا کي 
بعلکونه أم لا .. غم عدلت عن ذلك لأنه قد تبين لي أنه على جيع المذاهب لا يلزم الفساد الذي 

ذكره ابن حجر .. وهذا الذي نحتاج إلى إثباته هنا . فلم أر أن أتعدى قدر الحاحة وحاصة وأن 


البحث الثالث 
"أثر الاأستيلاء اجرد" 

ذكرت أن جهور الفقهاء يتفقون على تحديد المناط وهو غلة الأحكام . وأتحدث الآن 
عن أثر الاستيلاء اجرد على الدار دون أن يؤدى هذا الاستيلاء إلى غلة الأحكام . 

وسأعرض هنا لبعض الفتاوى الواردة حول هذه الصورة ومنها فتوى الإمام الدموقي 
وفتوی الإمام الاسيجابي والحلوايي () .. 

قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير : 
" وها أخذ من بلادنا بعد استيلاتهم - يعنى الكفار - عله بالقهر وقدرنا على نزعه منهم قبل 
ان يذهبوا لبلادهم فانه يزع مهم لن بلاد الإسلام- أي التي استولوا عليها ثم ذهبوا عنها - 
لا تصير دار حرب بمجرد امتيلائهم علها بل حتى تقطع إقامةشعائر الإسلام منه وما داهمت 
شعائر الإسلام قائمة فيها فاا لا تمر دار حرب "() . 


() قد وردت هذه الفتاوى مشتملة على صررة الواقعة الى يراد بيان حكم الإسلام فيما تم بعد 
بيان ملامح تلك الواقعة وحقيقتها ‏ د ¿ المفيَ نفسه وهر أدق من حر رها - بعد فتواه على تلاك 
الواقعة فيجتمع عند الباحث حينعد صررة الراقعة وصورة الفترى متلازمتين » وهذا هر السبب 
الذي احترت من اخ هذه الفتار ی 

ا بيان حقيقَة الراقعة مع ال لفتوى نفسها تضمل الفائدة من مثر هذه 
الفتوى » وبقدر ما تكون صورة الواقعة واضحة بقدر ما يستفاد من الفتوى . ويستطيء الباحث 
ا ع ا رة الى وقعت عليها الفترى بجعر الاستغادة ن تلك 
الفتوى غير ممكنة وكذلك الفترى اليّ ١ء‏ تبين حقيقة الصورة ال وقعت عليها بيانا كاملا ء أو 
التبست بغيرها من الصور . : 

() حاشية الدسوقي على الشر سرح الكبير م /۱۸۸ للشيخ محمد عرفه الدسرقي ٠‏ دار الفكر . 
ولا شك أن هذا يعطينا تصورا ثابتا على e‏ الي لا تبحث ي 


هذا الذهب تبحث ق اذهب الأخحر وال لصررة لا يلتفت إليها إمام مع معن a‏ 9 
يو سعها ا واستدلالا يلتفت إليها إماءم اخحر فيرسعها تیا واستدلال . وهكذا 


ص 


وهذه الصورة التي بين لا الدموقي حكمها (') . تعطينا صورة غير الصورة التي 
نعهدها من ايلاء الكفار » فإن الشأن إن تكون الغلبة لأحكام الكفر . ولكن الخال فى هذه 
الصورة غير ذلك . 

ذلك أن الكفار لما استولوا - أو المرتدين عن الإسلام بعد أن غلبوا على دار الإسلام 
- لم بُتركوا من قبل أهل الإسلام وم بُمكنوا من الاستمرار فيما هم فيه ١‏ بل اضطروهم آهل 
الإسملام على الرجوع عما دخلوا فيه ومانعوجم وغالوهم » حتى بقيت أحكام الإسلام غالبة 
ولم تظهر أحكام الكفر . وهذا الأمر طبيعي » وذلك أن ليس كل استيلاء بمكن أن تتبعه غبة 
وهکنه › فإن هذا بحتاج إلى المنعة والقوة والغلبة » وهذا هو الشرط الدي لابد من حصوله لتم 
أثر ذلك الاميلاء وكذلك لابد من عدم وجود الموانع كقتال المسلمين م ومنازعتهم لأهل 
الكفر ومغالتهم هم »> حتى لا تتم هم المنعة والغلبة . 

وامتدل الدموقي على عدم تأثير الاسيلاء على وصف الدار بان الكفار قد رجعوا 
عن دار الإسلام ولم يظهروا فيها أحكام الكفر وكان رجوعهم هذا بعد الاستيلاء بدليل أن 
المسلمين لم يهاجروا منها بل مكثوا فيها يقيمون فيها شعائرهم وأحكامهم . 

و الدسوقي موفق في عرض هذه المسألة واستدلاله لا بخرج عن تلك القواعد المقررة . 

وكما أن الدسوقي موفق في هذا كذلك الأمتاذ محمد أمير المنصوري موفق أيضا في 
قوله : 
" ويكاد يقرب من رأي الصاحين هذا رأي الالكية والحنابلة "ر" . 

وأقول هنا أن رأي الحنابلة هوافق. لرأي الصاحين ولس قريا فحسب وقد سبق بيان 
ذلك () . 
وأن رأي المالكية في صورة أخرى غير تلك الصورة التي بحثها الصاحان وأبو حنيفة . 


4 
ر ٤‏ ر 


() وأشار إليه الأستاذ محمد أمير المنصرزي ف رسالته ص ۲۳ - احتلاف الداري ره ق 
الأحكام الشرعية » رسالة عالمية حامعة الأزهر كلية الشريعة رقم ٠١۷‏ قسم الفعه . 
(( ص ۲۳ رسالة احتلاف الدارين : 


() انظر ما سبق ص ٤٩ 1٩ = ۱١‏ . 


ومع ذلك أقول أنه موفق في رأيه هذا » لأنه رأي - بأي صورة كانت - عدم اخحتلاف 
الأصول التي يبنى علها هؤلاء الأئمة أحكامهم . 

وقد امتغرب الأستاذ المنصوري ما قاله الإمام الدسوقي في فتواه التي وردت على 
تلك الصورة السابقة فقال " ولعله يدو غریبا أن يجعل الفقهاء الحكم باعتبار دار اسملام منوطا 
يإقامة بعض الشعائر الديية فيها وإظهار شئ من أحكام الإسلام بين ربوعها مع تملك الكفار ها 
وغلبهم عليها (') . 

وليس صححا أن يسند الأستاذ الممصوري هذا القول إلى الفقهاء لأن الفقهاء + 
يذهووا إلى هذا القول أصلا » بل هو ينقل عنهم خلاف ذلك وقد ذكر أن الفقهاء من الحنابلة 
والحنفية والمالكية لم يذهوا إلى أن المناط الذي ينبني عله الحكم هر إقامة الشعانر ر . 

والصورة التي ذكرها الأستاذ المنصوري إنما في حالة غلبة الكفار على دار الإسلام .. 
وفتوى الدسوقي واردة على غير هذه الصورة . 

وقد تقرر فيما سبق أن مناط الحكم هو غالبة الأحكام وأن هذا هر قول الجمهور . 
وجماهر الفقهاء لا يوجبون الهجرة على ملم في دار الكفر يستطيع إقامة ديه فيها : وإقامة 
المسلم لدينه في دار الكفر لا يغير من صفتها شيا . 

وفتوى الدسوقي التي استغرها الأستاذ المنصوري واردة في صورة خاصة ألا وهي 
صورة امتيلاء الكفار على دار الإسلام جرد الاستيلاء فقط ليس معه غلبة ولا منعة ولم تظهر 
يه الأحكام » بل افم ل يلبثوا أن رجعوا عن دار الإسلام . ۱ 

وأما الصوزة التي يستغرب الأستاذ الممصوري أن يناط الحكم فيها بوجود الشعائر .. 
هي الصورة التي تحققت فيها غلبة الأحكام » وفرق بين هذه الصورة والصررة السابقة . إن 
المورة الثانية لا يجوز نسبتها إلى الفقهاء لأنه هو نفسه لم يقل عنهم شيئا من ذلك . وأما 
الصورة التي نقلها هو عن الإمام الدسوقي وهي الصورة الأولى فان الاستغراب لا محل له هنا .. 
فنع أن ليشت انكر عله عاو ارات عن ر هدا الفرل رتملا جي م عدم ج ال 


() رسالة احتلافة الدارین ۲٦-۲۵‏ . 


0 المرحع السابق ۲۰-۱۹-۱۸-۱۷ . 


الفقهاء » فانه قد يقول قائل لاذا لا يناط الحكم على الدار - بأها من دار الاسلام ‏ يإاقامة 

الشعائر فيها حتى مع غلبة أحكام الكفر والشرك علها ؟ فيكون الجواب حيننذ كما يلي 

أو قو قا ی ان المماط الذي ينبني عليه الحكم على الدار هو غلة الأحكام ونه له 
يجوز اعتبار أي سبب آخر في الحكم كعقيدة من في الدار(') . 
وإذا م جز اعبار عقيدة من في الدار فلأن لا يجوز اعتبار شعائرهم أولى . 

ثانا : أنه لا بعكن تييز الدور بعضها عن بعض إلا باعتبار مبب واحد ألا وهو غلبة الأحكام . 
أما إقامة الشعائر فلا تميز الدور بعضها عن بعض . إضافة إلى أا ليست موجبة لتحفق 
الغلبة والمخعة على الدار . 
والدليل على أا eS a‏ اتفق عله آهل 
العلم من أن بعض الدور التي تغلب عليها أحكام الكفر ويأهن فيها المسلمون ويقيمون 
فيها شعائرهم . لا توصف بأها من دور الإسلام . إذ أن إقامة الشعائر فيها ليست 
سببا مؤثرا في الدار ولا تصلح وحدها مناطا للحكم . 
وإذا م تكن إقامة الشعائر موجبة لححقق المناط (") فإنا حينئذ لا تصلح مميزة لندور 
بعضها عن بعض . 
واعاارها حينئذ مُؤد إلى وصف بعض دور الكفر بأنما من درر الإملام مع.غلبة أحكام 
الكفر علبها . 

الا : إن إقامة الشعائر م يعتبره O‏ الإسلام إذا قق 
الموجب لذلك كابن حجر . فانه عول على اعبار الأصل وم يعول على اعار اقامة 
الشعائر . 
وأا فتوى الدسوقي فهي واردة - كما قررت - على غير الصورة التي ذكرهًا هنا وهي 
مسألة غلبة أحكام الكفر على دار الإسلام . 


٥( ۴‏ وذلك أن م ل يعجر عن أقامة دینه بدار الكفر وجي الفمَهاء عله اشج د و ب ہے ی 


حقه»مستحبة . انظر المغیٰ ۲۹١/۹‏ وكشاف القناء rr‏ 


() كإقامة الشعائر ق دار الكفر وتحققها » لا يودى إل لحقق المناط وهو غلبة أحكاء الإسل<ء 


رابعا : أن اعبار إقامة الشعائر في الحكم على الدار مؤد إلى جعل ماط الحكم هر وجود اخرية 
الدينية في الدار › دون اععار غلبة أحكام الالام او غلة أحکاد الكفر . واذا ما 
حققت في هذا القول وجدت أن الحرية الدينية إنما هي في إقامة الشعانر وبشرط 
الخضوع لسنطان الكفر وأحكامه فيما سوى ذلك . 
أما العلامة الاسبيجاني ( ') فقال في فتواه : 
"واللاد التي في أييدي الكفرة الوم لا شك أکا بلاد الإساام لعدم اتصاها بلاد 
الحرب ول يظهررا فيها أحكام الكفر " . 
ونقل عن الحلواي : () انه قال بشروط أ حنيفة () . 
وقد مر سابقا أن أبا حيفة يعتبر تمام النقلية للأحكام » وهذا هو المناط الذي يبنى عليه 
اکم على الدار : وسنری مدى تحقق هذا الماط في هذه الصورة . 
وهذه الفتوى راردة على بلاد استولى عليها التتار وم تتم هم الغلبة على تلك الدار . 
وأدل شىئ على ذلك - كما جاء في نص الفتوى - أن أحكامهم ل تظهر بل بقيت أحكام 
الإسلام ظاهرة . ومن ثم فان مناط الحكم م يتحقق والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما . 
قال الأستاذ المصوري بعد أن عرضها : 
"إذا القينا نظرة فاحصة على هذه الفتوى وتاملنا بشيء من الدقة في عباراها وما بى 


عنيه المفتى فتمراه من الاعبارات والوجوه لوجدنا آها لا تكاد تشترق كنررا عما ررد الإمام 


2 ٤ ۴ 1 ١ 
هر خا ن اد بن یو سی اء الدين المرغينان ابر انعا الاسیجای أستاد ھ۔ ا اناد ین‎ ( ) 


ب عبد الله البخحار ي " الغرائد البهية ق تر احم احنفية س ١۲۹‏ - مه التعليقات السنية . لعبال أ 
٣ب‏ . . ہے ت ° ر . e‏ م 


اور ا - ۰ 
النخنږی » محتب ناه د المٰعار ف کے 


عبد انعزيز بن احهد بن نر يس الأئمة الخحلوان البخاري . متسوب إل عس اخلوى 


سر ٣پ‏ 


I ۲‏ 
( )خر 
. تفقه عليه الحسين بن اني على النسفي تققة عليه شب الأئبة مك السر سى فاب 
“bh oA e"‏ ت _ 

أ اښ د الفرائد البهية قي تراجحم أخنفية - A\‏ 


۳ ر ِ ص 1 E‏ .1 ے کے 0 2 س a ^a‏ 
) ( الفتاو ى البزارية ) كمد ن مد الر ری خطرط بجحته حر م انی حت ره 1١‏ 


1۲ 


أبو حنففة في صررورة دار الإسلام دار حرب . فقد اشترط لذلك شروطا ثلاثة .. ثم ذكر 
شروط أب حنيفة . 
وقال : " وعبارة الفتوى تكاد تكون صريحة في أنه إنما حكم باعتبار اللاد التي استولى علِها 
التتار من ديار الإملام لعدم توفر هذه الشروط الثلاثة التي اعتيرها الإمام . انظر قوله " واللاد 
التي ف يدي الكفرة اليوم لا شك أكا بلاد الإملام لعدم اتصاها بلاد الحرب وم يظهرر' فها 
أحكام الكفر " فإنه صريح في أن علة اعبارها من دار الإملام وبقاء الحكم الأول على ما كان 
عليه هو عدم اتصاها ببلاد الحرب وعدم ظهور أحكام الكفر فيها » ولو حصل ذلك كله لا 
تردد المفتى في إظهار. حكم الشرع والاعتراف بكلمة الحتق ولو آنا مرة المذاق تقيلة على النغفس 
> وأكثر من هذا هو أن یستأنس عا ذکره الحلواي في ها به تصير البلد من دار احرب و یذ کر 
الحلواي أكثر من رأي الإمام أبى حنيفة في ذلك 3 

وهاتان الوقعتان اللتان أفت في أحدها الدموقي ٠‏ وآفتى في الثانية اخلواي 
والاسيجابي ليس بينهما كير فرق في الحقيقة . 

ذلك أن الماط الذي ينبني عله الحكم م يححقق في تلكما الواقعين . 

والمناط كما سبق هو غلبة الأحكام » وهنا م تغلب أحكام الكفر على دار الإسلام 
فلا جوز حبذ وصفها بأما دار كفر لأن الموجب لانقلاب صفتها م يعحقق . 

ولو أن مناط الحكم تحقق لوجب وصفها بأا دار كفر لأن الحكم يذور مع العلة 


وجودا وعدما : 


() احتلاف الدارين وأثره ف الأحكام الشرعية ٠١-١٤‏ . 
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الباب الثاي 
"أصل العلاقة بين دار الإملام ودار الكفر' 

يرى الفقهاء أن المقصود من المجهاد هو أن یکون الدین کله لله ويتحتقق هدا المقصرد 
إف: بالإاسلام أو بدفع الجزية والخضوع لسلطانه » وأن العلة في القتال هي الامتنا عن قول 
الدين الحتق » ويريدون بقوهم " الدين الحق " ما يشمل الإملام والجزية "ر ) . 

رجعل الفقهاء الأصل في العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر هر اهاد وأجازوا 
موادعة دار الإسلام دار الإسلام لدار الكفر بشروط مها تحقق المعحنحة أر وجرد ضرورة 
ولأهد معين ر ) . 

وخالف في هذا بعض الاحثين احدتين اللهم إلا في وجوب الدعوة إلى الإسلام فهم 
على تفاق مع الفقهاء فيها . وأما العلة في القتال .. وجواز الابحداء به بعد الدعوة .. ووجوب 
تخر الكفار بين ثلاث خصال .. وكذلك منع المسالمة والموادعة إلا حال تحقق شروطها . كل 
أولئث خالف فيه هؤلاء الباحثون اتفاق الفقهاء . فاجتمع هم مخالفة الفقهاء فيما يلي : 
اول : في تحديد العلة في القتال . فكما ذهب الفقهاء إلى أا عدم الخضر ع للدين الحق .. ذهب 

امحدتون إلى أا الاعتداء الواقع أو المحوقع وكذلك في غاية القتال فكما ذهب الفقهاء 

إلى أن غايته هي أن يكون الدين كله لله ويزول سلطان الشرك والكفر من الأرض . 

ذهب امحدثون إلى أا رد الاعتداء عن الإسلام والمسلمين وليت هي زوال سلطان 

الشرك والكفر . 
ثانا : في جواز الابتداء بالقتال - بعد الدعوة - ذهب الفقهاء إلى وجوب الابتداء بالقتال - 

بعد الدعوة - وإخضاع دار الكفر لسلطان الإسلام » ولم يعلقه الفقهاء على وقوخ 

القتال من الكافرين أو توقعه وذهب الحدثون إلى تحرج البدء بالقتال - بعد الدعوة - 


۰ - ت‎ 1 E: ۱ 


() اا تفسير مصطلح الحهاد والمرادعة ص 1۸ ) ص ۷۰ . 


12 


ومنع أهل دار الإسلام مع إخضاع دار الكفر ابتداء . وعلقرا جواز ذلك على وقوخ 
القتال من الكفار أو توقعه "ر ردا للعدوان وحاية لدار الاسلاه . 
ثالثا : وجوب تخيير الكفار بين ثلاث خصال أوجب الفقهاء تخيررهم بين الإسلام أو اجزية 
أو القتال وجعلوه الأصل في علاقة المسلمين بالكافرين ولم يره الخدثون واجا بل علقوا 
جوازه على وقوع القتال من الكافرين أو توقعه . 
رابعا : المسالمة والموادعة » مع الفقهاء جواز الموادعة والمسالمة إلا حال حقق شروطها . إذ 
۰ الأصل عندهم الجهاد. والمسالمة على خلاف الأصل . 
وذهب الحدثتون إلى أن الموادعة والمسالمة الدانمة واجة لازمة بل هي الأصل فى علاقة 
اللسلمين بالكافرين .. وخالفوا الفقهاء في توقيها واشتراط المصلحة والضرورة .. ولا تحتاج 
عندهم إلى عقد ابتداء بل هي الأصل › ولا يغيرها- ويجعل القتال واجبا - إلا اعتداء الكافرين 
الواقع أو المحوقع وعند زوال الاعتداء يعود هذا الأصل إلى الاستقرار . 
وزاد بعمض هزلاء الكتاب على ما ذهرا إليه .. أن الإسلام يدعو إلى ولاء الكفار 
كما يدعو إلى مسالتهم . وأنه يدعو إلى زمالة الأديان ويجيز لأهل الأديان أن يدعرا إلى أديانم ! 
وحاول هؤلاء الباحثون الاستدلال على ما ذهيرا إليه .. وحاول بعضهم الاستناد 
على أقوال الفقهاء وهم اعتراضات على ما ذهب إليه الفقهاء أيضا. وسيكرن هذا اللاب في 
الأول منهما : اعرض فيه مذهب الفقهاء وأدلعهم مع تحديد العلة في القتال عندهم والاستدلال 
على وجوب التخير بين ثلاث خصال » مع دراسة لحكم الجزية . 
الثاي منهما : أعرض فيه مذهب مخالفيهم من احدئين وأدلهم مغ تحديد العلة في القتال عندهم 
وأذكر أدلتهم ومستندهم وكيفية اعتمادهم على الفقهاء وأذكر اعتراضاقم رأناقشها. 


f ¢ ۱‏ ے . د ا 5 1 
)( سيان أن احدتن لا يقصروك الدفا ج على رد العدء ان الراقه بر یشسر عادهه رد اعادهان 
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المترقع › وهدا قسم من اقسساح الجهاد عند الفضَهاء والقسہ الثان جح دا کال سببه إخحضاء الحغار 


ر 


"“ 


أ د 5 2 a3‏ 4 .له عاد الاد 
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الفصل الأول 
مذهب الفقي'ء 
يرى الفقهاء(') أن المقصود من الجهاد ر" هو أن يكون الدين كله لته وبذلك يخلر 
العا من الفساد . 


وتتحقق هده الغاية بإخضاع دار الإسلام دار الكفر وإدخاها تحت سلطاها ر ) . 
وسنذد کر مداههم وأدلتهم ٣‏ 


OTST ٠ . 7 e : ET E 
لشافعية‎ ٠ طالحية‎ ٠ ق کت عزمت اك اعرضر مدهب الفَهاء متمثا : مذهب نفية‎ ( 


0 
ای ا 
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واخنايلة والظاهرية وغيرها من المذاهب كمذهب الطري والاوزاعي . ک مدهب على حااد. 


َة . ٣‏ ة 0 0 ا ٤‏ 
ولا كان هولاء بمثلون مذهبا واحدا فيما حن فيه ٠‏ فان من المستحسن جع عذاهبهہ ءادلتهه حلة 


wer 


واحدة » مع الإشارة إلى كتبهم وقد سبقت الإشارة إى هذا. 

() انظر المقصود. من مصطلح الحهاد عند الفقهاء فيم! سبق ص ٠٦‏ . 

() وقال بذلك - أيضا - بعض الكناب احدّثين وخم فيه كتابات ونحرث يعارضون جما بعض 
كتابات الحدثين المحالفين ماهير الفقهاء . 


ومن أمثال هؤلاء الأستاذ المردودي في كتابه الجهاد والأستاذ سيد قطب ق كتابه الضلال . 
والأستاذ عبد الكرع زيدان قي كتابه بجحموعة بحرث فقَبية .. وغيرهه . 


a 
2 - 


1¥ 


العحث الأول 
الملقصود من الحهاد 

الجهاد في اللغة هو بذل الوسع والطاقة > جاء في لمان العرب " جاهد العدو مجاهدة 
وجهادا قاتله .. وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل "ر') . 

وهو مأخوذ من " الحهد ر وهو ) البالغة والغاية » ومنه قوله تعالى " ىآقسموا باشجهد 
أعأنهر" أي بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها "(") . أو مأخوذ من " الجهد ر وهو ) الوسع 
والطاقة CC‏ 

وفي اصطلاح الفقهاء : " هو دعوة الكفار إلى الدين احق وقتاهم إن لم يقبلوا "() . 

ويدخل في مصطلح الجهاد عند الفقهاء تلاثة أمور وهي : 
الأمر الأول : دعوة الكفار إلى الإسلام . 
الأمر الاي : دعوة من قبل منه الحزية للخضوع لملطان الإسلام ر 
الأهر الكالث : قتال الكفار إذا م يقبلوا ما دُعوا إليه . ويظهر من هذا أن.الجهاد - عندهم - 

أعم من القتال » إذ القتال خصلة من الجهاد . 
وهذه الخصال الثلائة يشملها عا مصطلح الجهاد عن الفقهاء » فدعوة الكفار الى 


() لسان العرب - مادة حهد ٠١۹ - ۱۰۷/٤‏ - خمال الدين محمد الأنصاري - صبعة «عررة 
عن طبعة بولاق الدار المصرية للتأليف والترجة . 

)( المرحح السابق ¬ مادة حهد » وانظر الغاية قي غريب الحديت ٣۲١/١‏ . 

(7) المرحع السابق - مادة حهد » وانظر الغاية ف غريب الحديث ٠۲١/١‏ . 

() انظر شرح فتح القدير ومعه العناية شرح اهداية ۲۷۷/٤‏ . 

.() والجرية مأحوذة من الحزاء - اللسان 0/1۸ وهي مال يۇ حذ من الكافر اا ا 
قبو طا الخضوع لأحكام الإسلام E.‏ ا القنا < -۸/r‏ 1 اکا آھں Aa‏ 
والمغن ۲۱۲/۹ » فتح القدیر ۳۷۱/٤‏ › البسرط ٠ ۷/۱١‏ أحکكام ا للجصاص 3/۳ 


المقدمات والممهدات ۲۸۹-۲۲۰/۱ » أحکام القرآن لابن العری ۹۰٥-۲‏ > الام ١۷٣-١۱۷۲/٤‏ 


: tol احلى‎ ٤ 


الإسلام واجبة عندهم وهي من الجهاد » وكذلك دعوة من تقبل مه الحزية للخضوع لسلطان 
الإسلام واجبة كذلك وهي من الجهاد » وكذلك قتاهم إن يقبلوا من القتالر') . 

ويكتفي بعض الفقهاء بقو له الجهاد هو قتال الكفار رة اللإسلام ( )أو يقول شتان 
الكفار لإعلاء كلمة الله ر ) » أو يقول هو تتال الكفار رأ) ولا يعون بذلك قحر مصطلح 
رة !ف 
الدين الحق . فهي خصلة من ثلاث خصال يطلق عليها مصطلح الجهاد . 

وإنما يكتفي بعضهم بالإشارة إلها دون غررها لأنه من المعلوم عندهم أن دعوة الكفار 
إلى الإاسلام واجبة وكذلك دعوة من تقل مله الجزية للخضوع لسلطان الالام وينتقلون إى 
الخصلة الثالغة - وهي القتال - باعبار بلوغ الدعوة إلى الدين الحق م الامتناع عن قبوها. 

فالقصود من الجهاد في الفقه الإسلامى هو دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتاهم على 

1 الال 11 

السلم بالفتح والکسين الصلح : وقرم سملم وسلم مسالمون وتسالوا تصاحخوا 


والتسام التصاح . والمسالمة المصالحة ر ) . 


(( بدائع الصنائع ۹ a‏ فتح القدیر ۲۸۲-۳۳٤/٤‏ › الام EE‏ البسزط 
CE‏ > بحمو الفتاو ى ۱۱-۳۸د ) المهذب قي فته الإماء الشافعي 31/۲ 

السياسة الشرعية ٦٩‏ » رسالة الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر تحقیق د. محمد مير ۲۳ ٠‏ احكام 
أهل الذمة لابن القيم تحقيق د. صبحي الصاح aA‏ لمغي FETT a a‏ 

الكرمان شرح البخحاري \/ CE‏ أحکام القرآأن لابن العرني 1١‏ ۱۰۹-۱ 0 تفسد القر صي ۸ 
٠‏ ,ب بداية اجحتهد وفاية المقتصد ۱/ ٠۲٠١-۳۳۱‏ > حاشية الدسرقي على الشر < الک ۱۷۹/۲ 
> امحل لابن حزم . | 

() حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ٠١۹/۲‏ 

() الخرشی على مختصر محلیل ۱۰۷/۳ ۱۰۸ 

()کشاف القناع ۲۸/۳ . 


() اللسان : مادة سلم 1۸116 > والحرب ضد السلم : i AFIPS‏ 


۹ 


وفي اصطلاح الفقهاء : تسمى المسالمة والموادعة . 

وهي " مصالحة المسلمين للكافرين على تأخرر الجهاد إلى أمد معين لضرورة أر 
مصلحة "() . 

والمقصود من الجهاد عند الفقهاء هو إعلاء كلمة الإسلام وإخلاء العام من الفاد . 
وهذا معنی کون الدين كله لله » وإقامة سلطان الإسلام ونشر سيادته على العام . 

وإعلاء كلمة الله = وهي لا اله إلا الله - عبارة عن إزالة كل سلطان غير سلطان اله 
وإقامة سلطان الله عز وجل الذي هو الإسلام > وأن تكون الكلمة العلا اناع اللي الأمي 
صلوات الله وملامه عليه . ولازم هذا الاعتقاد هو أن تكرب كلم ادن کرو السشلى وذلك 
باخضاعهم لسلطان الإسلام وسيادته وأن لا يبقى كفر ذو سلطان على وجه الأرض . 

وكما كان إعلاء كلمة الله مُؤد إلى أن يكون السلطان للذين آمنوا بالله ورسوله ومزد 
إلى أن تكون كلمة الذين كفروا السفلى .. فهو كذلك یژدی إا إخلاء SENE‏ 
وهذا الفساد يحمثل في الحكومات والأنظمة التي .لا تخضع لسلطان الإملام . 

ولا كان بقاء سلطان الكفر وميادته - ولو على بعض أجزاء الأرض - مُزد إلى بشاء 

الفساد واتاع الاطل أن لا تكرن كلمة الله هي العلا - ولو في ذلك E‏ 
كلمة الذين كفروا العليا فإن الله أوجب على عباده المؤمين إزالة ملطان الكفر من الأرض حت 
یکون الدین کله له . ) 


() انظر عبارات الفقهاء في حكم عقد المرادعة واشتراط هذين الشرطين لعحة عقدها. شر - 
السیر الکبیر ۱۹۸۹/۰ ۰ ۱۸۹/۱ ۰ المیسرط ۷/۱۰ البدائع ٤۳۲٤/۹‏ الام ۱۸۹/٤‏ . اججسر 
شرح المھذب ۲۲۱/۱۸- ۲۲۲ ماية الحتا+ ۸٨‏ = ۱۰۷ اخرشی على ختصر حلیر ۳| 
٠١١ - ٠‏ - حاشية الدسرقي على الشر ح الكير ETT‏ ت القناء عن مةن الإقنا 
E E E NO PG E TER‏ 


أو الضرورة ۱,٤‏ ج المغێ لابن قدامة ۲۹۷/۹ = ۲۹٩‏ . 


وسأذكر بعض النصوص من كتب الفقهاء التي تدل على أن المقصرد من الجهاد - 
عندهم - هو إعلاء كلمة الله وإذلال كلمة الكفر أو بعبارة أخرى إخلاء العا من الفساد حت 
ل١‏ تكون فة ويکون الدين كله لله . 

أو : الحنفة : 

قال محمد بن الحسن : " فرضة القتال المقصود منها إعزاز الدين وقير 
لے کی ر ب 

واا کے ی رور د 
وإعلاء الدين الحق ردفع شر الكفرة وقهرهم .. "(') . 

وقال صاحب شرح فتح القدير : " المقصود من الجهاد هو إخلاء العام من 
الاد C("‏ 

وقال السرخحسي في بيان المعاملة مع المشركين : " الواجب دعاؤهم إلى الدين وقتلا 
الممحنعين منهم من الإجابة . لأن صفة هذه الأمة في الكتب المتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن 
الممكر وجا كانوا خير الأمم . قال تعالى وا ا 
السك "ر ) . ورأس المعروف الإبمان بال تعالى .. وأصل الممكر الشرك "ر ) . 


)١(‏ السير الكبير ۱۸۸/١‏ - محمد بن الحسن الشيباني - تحقيق د. صلا الدين المنجد - مطبعة 
شر كة الإعلانات الشرقية ۱۹۷۱ م . 

() بدائع الصنائع ٤١٠٠/۹‏ . 

(7) شرح فتح القدیر ۲۷۷/٤‏ -لكمال الدين خمد بن همام اخنفي » وكامشه سر < العناية 
واشداية - إل أطعة بدول > بیروت : 

() سورة آل عمران أية ٠١٠٠١‏ . 


© الط د 


ا ر 


ثانياً : المالكية : 

وقال الخرشي من المالكية : " الجهاد هو قتلا مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة 
الله Cy‏ 

ثالقا : الشافعة : 

وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم:" فدل کتاب الله وسنة نيه صلى الله عليه وسلم 
أن فرض الحهاد إنما هو أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حت يجتمع أمران : 
أحدهما : أن يكون يإزاء العدو المخوف على المسلمين هن بمنعه . 
والآخر : أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل 
الكتاب الحزية "() . 

رابعا ‏ الحنابلة ؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

" فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فة فمتى كان الدين لغير 
الله فالقتال واجب "() . ) 

وقال في هوضع آخر : " .. إن هذه الأمة خير الأمم للناس . فهم أنفعهم هم 
وأعظمهم إحسانا إليهم › لأمم كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر . 
وأقاموا ذلك الجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأمواهم وهذا كمال النغع للخاتق . وسائر الأمم ١‏ 
بأمروا کل احد بکل معروف ولا فوا کل أحد عن کل مکر ولا جاھدوا على ذلك بل مھم 
من م يجاهد والذين جاهدوا كبني إمرائيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم كما 


يقاتل الصائل الظام لا لدعرة إلى المدى والخير ولا لأمرهم با لمعروف ونيهم عن المنكر .. "ر). 


0 الخرشي على ختصر خليل /۷. - فتح الجليل على تحر حلير . ء امش حاشية 
العدوي لابن عبد الله محمد الخرشي - طبعة دار الفكر - بيروت . 
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وقال الإمام ابن القيم حين الكلام عن حكمة حمل الكفار على اجزية وإخذاعهم 
لسلطان الإسلام : " .. وأما مصلحة أهل الشرك فما في بقائهم من رجاء إملاميم إذا شاهدوا 
أعلام الإسلام وبراهينه » أو بلغتهم أخباره فلابد أن يدخل في الإسلام بعضهم : وهذ؛ أحب 
إلى الله من قتلهم . 

والمقصود ر من الجهاد ) إنغا هو أن تكون كلمة أله هي العليا ويكو: ن الدين كله لله . 
وليس في إبقائهم بالجزية ما يناقض هذا المعنى » كما أن إبقاء أهل الكتاب باجزية بين هور 
الملسلمين لا ينافي كون كلمة الله هي العليا وكون الدين كله لله » فان من كون الدين كله لله . 
إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب المحزية على رؤوس أهله » والرق على رقابجم . فهذا م 
دين الله ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يحون يث تكون م 
الثوكة والكلمة "(") 

ا ممذه اللقول في بيان المقصود من المهاد عند الفقهاء( ) وننتقل إلى عرض 
أدلستهم التي استدلوا بجا على وجوب إخضاع الكفار-الممتعين-حتى وان ۾ يحصل من الكفار 
اعتداء على المسلمين أو تبدو بوادره » وذلك لأن العلة في القتال هي الامتناع عن قبول الدين 
احق( ) . 


() رسالة الأمر با معروف والتهي عن المنكر لخي الإسلام ابن تيمية - تحقيق د. محمد جيل غازي . وقال لي كاه اة الت عية : 
بيان المقصرد من الجهاد : " ومقصرده هو أن يكون الدين کله لله وأن تکون کا اھ ھی کنیا مسن دنع هدا قول العاف اساسي .. 
ومن م بمنع المسلمين من إقامة دين الله م تكن مضرة كفره إلا على تفسه " ص ٠۹‏ 

() أحكام أهل الذمة 1۸/١‏ . 

(") نكنفي هذا القدر هنا نقلا عن الفقهاء . وإلا فإن جمهرر المفرين واخحدئين كلام جيد تفي حول اتود مس اخواد . وهو لا 
يخر ج عن المعى الذي ذ كرته هنا عن الفقهاء . 
ومن أراد المزيد فلينظر شرح الآيات والأحاديث ١‏ اي وردت ليان غاية الحجهاد في الإسلام . 

() يستوي أن أقول أن مقصرد الجهاد هو أن يكون الدين PETE‏ العبة قي الغتال هي عده آخول ادي خمد ت .ام اقول 
الامتناع عن قبول الدين الحق . إذ الامتناء عن قول الدين اح ق - الذي هو الإسلاء او اخصتو ن لسمطات الإبلاء - هر ى احيعة 8 
عن أن يكون الدين كله لله . 

ومعئ تلك العارات أن اناع الین کفرزا عن بزع جوا اجيتن السلا ا و :بيهو امو خاب ج اطم اکا وا ے تد فار سرا ت 

قلت العلة هي عدم كون الدين كله له أو قلت هي الامتنا رل ا الدين الحم . أو قذت عرد خياد هو أد بكود 
الدين كله لله . . فإنما اقصد المعئ الذي ذكر ته آننا . 


YY 


المحث الثاني 
(الأدلة ( 

قول الله تعالی : ا 
"قل للذی ن کئری! إن هرا خن هم ما قد سلف ی‌ان بعردی افد مضت سنة الأولبن . تقالو همحل 
ټڪون فقت ى ڪون الدیز کل نه فان انهوا فان الما لون بصير"( '). 

أمر الله تعالى بقتال الذين كفروا بقوله "قاتلوهم' والضمير "هر" يعود إلى الكفار . 
وحدد غاية القتال بقوله تعالى "حل ۷ا تكڪون فت ومون الدين كلم ته" والآية نص في أن 
مقصود الجهاد هو أن يكون الدين كله لله . 
قال القرطي : قوله تعالى "قاتلوهر" وهر أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكغار . دلل ذلك 
قوله تعالی " ڪون الددز كله"( ) . 
وذهب أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ففسروا الفتنة بالشرك والكفر › وهذا 
مهروي عن ابن عباس وجاهد وقتادة والسدي والربيع وابن زيد وغيرهم من أنمة التشسرر 
كالطبري والقرطي وغيرهم وإلك بعض النصوص ومن كتبهم : 
قال الحسافظ بن كير "حل ۷اتكون نت" أي شرك › قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد 
والحسن وقتادة والريع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أملم " ىيون الددن كلش" أي 
یکون دين لله هو الظاهر العا على سائر الأديان كما ثبت في الصحيحين عن الى صلى الل 
عله وسلم : ” من قاتل لتكون كلمة اته هي العليا فهو سبيل اله "( ) 


(') آية الأنفال - ٠۹‏ . 

)0 تفر القرطي F41 — Tor‏ الخامع لأحكام القرآن محمد بن احد اسف القر صي 
دار الكتاب العرني بالقاهرة ۱۳۸۷ هھ . ) 

انظر فتح البيان في مقاصد القرآن. ٠٠٠١/١ ١‏ - للامام ضديق حسن خان » الناشر عبد اي 
محفوظ ‏ مطبعة العاصمة - القاهرة . أحكام القرآن لابن العريي - /۹١٠١ط‏ .الأول . 
() تفسیر الحافظ بن کثیر » ۲۲۷/۱ » عماد الدير' إماعيل بن كثير » دار المعرفة . بيروت 


۳۸ کھ_ . 
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وقال الإمام بن جرير الطبري "حن ى۷ تڪون فح ىيون الدين كته" أي " فقاتلرهم حق 
لا يكون شرك ولا يبعد إلا الله وحده لا شريك له فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو 
الفتنة ويكون الدين كله لله يقول حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره وبنحر 
الذي قلا قال أهل التأويل " (') ثم نقل ذلك عن أئمة ال لعفسير عن ابن عباس والحسن وقتادة 
۲ ۳ 

والسدي وابن جریح وابن زيد ( )وجاهد والربیع ( ) . 

بجا جمهور الفقهاء . 

قال في العناية " ثم أمر ر رسول الله ) بالبداءة بالقتال مطلقا في الأزمان كنها وي الأماكن 


بأسرها فقال تعالی " ىتات وھ رحن ۷ا تڪون شت" () . 
وقال السرخحسي " ثم أمر رسول الله بالبداية بالقتال فقال تعالى " وقاتلوه محئ ى اتڪون 


فت" () . 


۱ ص . 30 ٤‏ م 1 2 . 0 
) ) سیر الإمام الصبري ۸/۹ a‏ اي جحععر خمد بن جري صر ي وة خي جا 


ر شي ٠۰‏ ص 


الحلى .عصر الطبعة الثالثة ٠۱١۳۸۸‏ ه . 


() تفسیر الإمام الطبري ۲٤۹ = ۲٤۸/۹‏ . 


. 1 ا‎ 8 7 e TT 
اساد انر ب لاب اسع ری ا ص‎ RE دمسیر اللإمام الطبري 142-۲ . انظر ات‎ ) ) 


الأرل ۱۳۷۹ کے وأحکام القرال للجصاص » ا/ — إا“ 1 بحر اج بن على انراز ي 
> مطبعة الأوقاف الإسلامية ٠٠٠١‏ ه الطبعة بدون . 
وروح المعاني ق فتسير القرآن العظيم والسبع الثاني " ۷٦/۲‏ لأب الغضر شهاب الدين حماد 
الألرسي > دار الطباعة المنيرية . الطبعة الثانية . وتفسر القرطى ٠١۳/۲‏ . وانظر فت البيان 
متاصد القرآن ۹/۱ ۰ و إطلاقه معي الفتنة حي ملت ارك والكغفر ۾ کا دت ا 1/۱ 
۱۹۸ للامام الشو کان . 

٤ر a‏ اة N BS ٍ <î‏ 
() شرح العناية على الحداية ۲۸۳/۲ . أكمر الدين محمد بن حمرد المابرق س الطبعة الأو 
مصر - ٠۳١٠١‏ ه- المطبعة الأميرية . 


. ٣-۲ /٠۰ المبسزط‎ )( 


وقال ابن رشد " فأما الذين بُحاربون فاتفقرا يعني الفقهاء - على أمُم جميع المشتر كين بقوله 
تعالی " ى تاتل وهم حن ى٣‏ تڪون فش ڪون الدی کہ که"( ) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
.. فكل هن بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعته به فلم 
يستجب له » فانه جب قتاله "حئ ی تڪون فت ويڪرن الدین كلم كه"( ) . 
وقال في موضع !خر " فقاتل ره رخني ۷ تڪون فش ويڪون ادن کلہ نہ فإذا کان بعض الدین 
لله وبعضه لغير الله وجب القتال حى يكون الدين كله لله "ر "). 
ومعني الفتنة عند الإمام أجد وشخ الإسلام بن تيمية كما هو عند ألمة الشضير من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم . قال شيخ الإسلام قال تعالى ”فليحدم الدين يخالفون‌عن أمرء أن ضير 
فن أى صيبهمرعذاب ألبر"(١)‏ . قال : أمر من خالف أمره أن يحذر الفحة » والفحة الردة والكفر 
. قال سبحانه : "ى قاتلوھ جلى ۷اتڪون فت" وقال "ى ‌الفشت أك رمن القال "ر . 

وقال أبو طالب المشكان .. ر قال أحمد ) أتدري ما الفتنة الكفر تال تعالى " ى‌النست 


کرس التال "() . 


)٥(‏ بداية ابجتهد واية الد ۴5/١‏ جمدي اك :حا القر صي - المكتبة التجارية 
الكبرى .مصر - صححه نخبة من العلماء . 

() بحمو ع الفتاوی الکیری ۳٤۹/۲۸:‏ . 

() المرحع السابق ۰۱۱/۲۸ ۰ وانظر ص ٠۰۲ ۲۰٠۲‏ وقال ص ٤١١‏ : " فهزلاء الكفار 
المرتدون والداحلون فيه من غير التزام لشرائعه والمرتدون عن شرائعه لا عن ”مته كله يجب قتاهه 
بلجماع المسلمين حى يلترموا شرائع الإسلام وحن لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » وح 
تكرن كلمة الله - الى هي كتابه وما فيه من أمره ويه وخیره - هي العلیا » هذا ذا کارا قاضیں 
ي أرضهم فكيف إذا استولرا على أراضي اللإسلام 

(( سورة النور أية 1۳ . 

O ( 


() الصارم المسلول - على من سب الرسولی ٦٥-٥٥١‏ دار ابحیں بیروت ۱۹۷١‏ م . 


۷۹ 2 


وقال الإمام الشافعي " وفرض الله عز وجل جهادهم - أي الكغار - فقال 
"و قاتل وه رحلى ۷ ڪون فح وون الدب كل ' فقيل فيهم فة > شرك ويكون الدين 
کله لله واحدا 0 : 
۴- قول الي صلى الله عليه وسلم : 

” أمرت أن أقاتل الناس حتى يتهدوا أن لا الك إلا ان وأن محمدا رسول اله ويقيموا العلاة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحيبإبهم على انه "() : 

ویدل الحدیث بعمومه على وجوب قتال' الکفار حتی بشهدرا أن لا اله إل اله "(") . 
وذلك ححتى يزول السبب الموجب للقتال وهر عده كون الدين كله لله . والحديث حدد غاية 
المقاتلة وهي "“ حتى يشهدوا أن لا اله إلا ات وآن محمدا رول ان “. 

وقد انعقد الإججاع على أن هناك غاية أخري مانعة للسبب الموجب للقتال » وهذه 
الغاية هي أخذ المحزية )١("‏ . ولذلك ذهب الفقهاء وانخدثون إلى تأويل هذا الحديث . 
قال أبو عيد " وإنما توجه ر هذا الحديث ) على أن رسول اله إغا قال ذلك بدء الإملام وقبل 
نزول سورة براءة . ويؤمر فيها بقبول الجزية .. وإنغا ترل هذا في آخر الإسلام "() . 
ويسخند بعض الفقهاء والحدثين في تأويل هذا الحديث على آية الجزية وهي "قاتلا الدب ن۷ 
بی منون باککہ ی۷ بالی وم 1اخ ۷ا یکر مون ما حرم الہ ور سولہ . م۷ بدینون دین ال می س الدین 
أوترا الڪاب حى بعطوا ا زيت عن بد وهم صاغر وذ "() . 


ANNO 

() صحيح مسلم بشر ح النروي ۲٠٠١/١‏ › مسلم بر اجاج القشيري » المطبعة الكرى المح ية 
ومکتبها . البخحاري مع الفتح Sa A a an‏ 

(( فقح الباري ۷٦/١‏ . 

a E N E 
8 راخكام اط ا لابن اليم‎ r بداية ابجتهد وماية المقتصد‎ 

کات الأشرال ۷م الأب عبد الله القانتم بن سلام ٠‏ تحقَيق محمد سان قراس اكات 2 


. مكتبة الأزهر کو الفكر ٥‏ هھ . 


٦‏ 2 ا 


ويسحد العض الآخر ف تأويله على حديث بريده وفيه قول البي صلى اله عليه ولم 
.. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعيم إلى إحدى ثلاث خصال . فأيتين م کک الا فل ن وف 
عتهم . ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك ذ فاقبل منيم كف عنهم . فإن هم أبوا فليم الجزية قان هم أجابوك فاقبز 
منهم وكف عنهم . فان هم أبوا فاستعن باه وقاتليم .." الحديث( ') . 
فمنهم من جعله من قيل العام المخصرص . فالحديث عندهم - عام في قتال الكفار إلى أن 
يسلموا » وخرج من هذا العموم أهل الكتاب - ومن في حكمهم كاخوس - اتفاقا . وذلك 
بخصوص آية الجزية "ر ). 
وهنهم من يخرج من العموم الوارد في الحديث - المشركين من سوي العرب . وذلك بخصرص 
حدیت بریده ر 1 
ومنهم من يخرج من العموم الوارد في الحديث المشتر كين مطلقا وذلك بخصرص حديث بريدة 
أيضار) . ومنهم من تأول المراد بالقتال هو أو ما يقوم هقامه هن جزية أو غيرها () . ومنهم 
من يذهب إلى " أن ضرب اجزية المراد منه اضطرارهم إلى الإسلام وسيب السبب سبب . 
فكأنه قال : حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام 
" وكل هذه التأريلات _ کما یقول الكرماني لا بت بالإجماع : أن الحرية مقطة 
للمقاتلة ر 1 


() صحیح مسلم = بشر ح النووي ( ۳۷/۱۲ ORE‏ ی .داو د TR TR‏ 
مصطفي الخحلي وما بعدها . 

(( بدایة ابجتهد ۳۳۱/۱- انغی ۲۱۲/۶ - الام ۱۷٤/٤‏ ما بعده . 

(0 أحكام القرآن - للجصاص - ۰/٣‏ . 

(( أحکام اقرا لاي العري 4.2/۲ أحکاء هر EN‏ الي ق أحادیثٹ 
الصطفى ٣ ٣١‏ سبل ال لسلاء شر = بلر ت غ المرام “٤‏ ما بن !ماعير الحنعان ص . ال ابعة 
.- مصطفي الباي الحلي ۱۳۷۹ ه . 

() شرح الکرمان ٠۲۲/۱‏ ا Tha‏ عمدة القاري شرح صحيح: البحاري ؛ 
او مود ع أحمد الع طبع ۱۳١۰۸‏ ه. فت الباري ۱ 

(") نفس المامش )٥(‏ . 

() الکرمان ۱۲۲/۱ . 


YA 


وقد استحسن صاحب الفتح آخر التأويلات (')- وهو كما قال - ولیس بيه وبين التأويلات 
الأخرى فرق كبير في المعفي . 

ومعني الحديث : وجوب قال الكفار إلى أن يسلموا ار يلتزموا ما بؤدي إى الإملام 
كالخضوع لسلطان الإسلام ودفع الجزية . 

وعلى هذا يشمل الحديث جيع الكفار » فيقاتلون إلى أن يسلموا أو يلتزمرا مأ يؤدي 
إلى إسلامهم . 
۰ وهم متففون بعد ذلك - عبى أن السبب الموجب لقتال هزلاء وألنك هر عدم كون 
الدين كله لله » فإذا أسلم الكفار أو لعزم - من تؤخذ منه الجزية - بالخضو ع لسلطان الإملام 
تحقتق كون الدين كله لله وزال السب الموجب للقتال . 
۳~ الإجاع : 
تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله عن أربع طوائف وهذه الطزائف هي : 
" طائفة كافرة باقية على كفرها .. وطانفة .. مسلمة فارتدت عن الإسلام ر( وطائفة انتسبت ) 
إلى الإمسلام ولم تلترم شرائعه من إقامة الملاة رإيتاء الزكاة وحج البيت والكف عن دماء 
الملسلمين وأموالمم والتزام الجهاد في ميل الله وضرب اجزية على اليهود والنصارى وغير 
ذلك "ر . 
م حكى الإجاع على وجوب ابتدائهم بالقتال فقال " وهؤلاء بجحب قتاهم بإجاع المسلمين "('). 
م ذكر طائفة رابعة " وهم قوم ارتدوا عن شرائع الإسلام وبقوا محمسكين بالاتحساب إليه "(). 

ثم نقل الإجماع على وجوب بداءة الكفار بالقتال - بعد دعوقم إلى الدين الحق - 
سواء اعتدي هؤلاء الكفار على المسلسن أولم يعتدوا وكانوا قاطين في أرضهم فقال : " فهؤلاء 
الكفار المرتدون والداخلون فيه من غير الترام لشرائعه › والمرتدون عن شرانعه لا عن مته . 
کلھهم جب تاشم با جماع المسلمن حتى ياتزموا شرانع الإملام وحتی لا تکون فتنة ویکون 


() فتح الباري vy‏ 

(( حموع الفتاوی الکبری ۲۸/ ٤١١۹-٤١۱٤-٤۱۳‏ . 
ea‏ 

(') نفس الامش (۳) . 


۷۹ 


الدين كله لله وحتى تكون كلمة الله - التي هي كتابه وما فيه من أمره ويه وخبره - هى العلا 
. هذا إذا كانوا قاططنين في أرضهم فكيف إذا استولوا على أراضي الإسلام .. فكيف إذا 
قصدو كم وصالوا علكم بغا وعدوانا "('). 


() المرحع السابق 4١١/۲۸‏ 


الح الثالث 
" زوال سب القتال " 
ذ کرت فیما تقدم أن سب القتال هو كون الدين لغير الله »> ويزول هذا السب ادا 
تحققت غاية القتال وهي أن يكون الدين كله له . ولا يبقي في الأرض سلطان للكفر والشرك . 
وزوال ملطان الشرك والكفر من الأرض يتحقق بأحد أمرين : 
الأول : إسلام الكفار . 
اتان :خضرعهم لسلطان الإسلام . 
وقد اختلف الفقهاء في جواز أخذ الجزية من المشر كين سوى أهل الكتاب واجوس . 
فذهب فريق هنهم إلى أن سبب قتالمم لا يزول بدفعهم الجزية وخضوعهم لسلطان الإسلام , 
بل لابد هن قتاهم إلى أن يلموا . وفرق فريق آخر بين عبدة 'آلأوثان وغررهم ن فأوجب قتال 
عدة الأوثان من العرب إلى أن يسلموا وأجاز أخذ الجرية من غيرهم » وذهب فريق ثالث إلى 
أن سبب القتال يزول بإخضاع الكفار مطلقا لسلطان الإسلامر') . 


وسأذکر الأدلة على ما اتفق عله الفقهاء م ابحث جواز اخذ الحزية من المشر كين . 


3 5 - RE u! : ء‎ ٠ ١ ف‎ 1 
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الطلب الأول 
الإسلام 
اتفق الفقهاء على أن إسلام الكفار مطلقا » قبل القتال مقط له . وف آثناء القتال 
موجب لتوقفه » وذلك لأن السبب الموجب للقتال قد زال بإاملام الكفار وذلك محقق لكون 


الدين كله لله . وهذا هر المقصود من خلق الخلائق كما قال تعالی "وما خلقت الح الان 1ك 


يبدو"( ') وكسل ما يشرعه الإسلام من وجوب الدعوة والقتال ودفع الجزية والخضوع 
لسلطان الإسلام إنغا شرح ليكون ما للوصول إلى تلك الغاية الكبرى . 
والدلل على ذلك هو حديث الصحيحين المتقدم “ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله 
إلا اه ”() . 

ولذالك ذهب شرّاح الحديث من احدثين - كما سبق - إلى اعتبار أن المقصود من 
الحديث أن يسلموا أو يلتزموا ما يؤدي إلى إملامهم i)‏ 

وجاء في شرح الكرماي أن " القصد الأول من هذا الأمر حصول هذا المطلوب - أي 
الإسلام - لقوله تعالى "وما خلتت الجن الان إلالعدىن ”ر“ . 

وقال ابن حجر " وفيه مدع قتل من قال لا اله إلا الله ولو م يزد علها وهو كذلك . 
لكن هل يصير بمجرد ذلك سلما ؟ الراجح لا > بل يجب الکف عن قتله حتی تبر . فان شهد 
بالرساالة والتزم أحكام الإسلام حُكم يإاملامه وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله " إلا بعحق 
الإاسلام " )٠(‏ . وجاء في حديت بريدة ".. ثم ادعهم إلى الإملام » فإن أجابوك فاقبل منهم 
و کف عنهم i‏ 


() الذاريات آية ٠٦‏ . 

()( انظر تخريج الحديث فيما سبق ص ۷۷ . 

() انظر ما سبق ص ۷۷¥ = 2۷۸ 
O‏ الگرمان شرح البخحاري ۲۲/۱ ١‏ ا 
ااا ت ا ی ا ا 


() انظر ما سبق ص ۷۷ . 


AY 


الطلب الثاف 
إخضاح اهل الكتاب واجوس ل الطان الإملام 
E o‏ @ے ء ع م إل ےا a aT‏ 
د كماانعقد الل ع على وجوب بداءة الكفار بالقتال حتى يكون الدين ذله لزنه 
ومنهم أهل الكتاب ( ) . 
كذلك انعقد الإ جاع على ان التتت المو حب لقتال أهل الكتاب ومن ف حکسیہ 


(( یرول خضرعهم لسلطان الإسلام وسيادته . 


س القيم :"جع الفقهاء على أن الجزية تؤخدذد من آهل الكتاب وهن اجو 


س 


(). ومد الإجاع قول الله تعالى في سورة التوبة : ' قاتلرا الدی ن۷ يی منون باه ى باليوم 
لاخر یکا يخر مون ما حرم الله ف رسولم » كا ينون دين الحق من الدين أمترا اكاب حلى 
بعطوا الج زیت عن ید وهم صاغرون "() . 

ي همذهالاية أمر من الله مبحانه وتعاٰی بقتال اهل الكتاب حتى يعطرا الجحزية عن يد 
وهم ضاغرون . فقوله "قاتلرا * أمر بالمقاتلة والأمر للوجوب » وقوله " أملل الڪااب" بيان هم 
ووصف للذين يقاتلون . وقرله "حى عطوا الحزدت عن دد مهرصاغرون" بيان لتحديد الغاية 


u tz e u 
. ) (" التي يزول ب ها سبب القحال‎ 


قال ابن العربي معت أبا الوفاء على بن عقيل الحنبلي في مجلس النظر بتلوها ويحتج جا 
. فال : "قاتلا" وذلك أمر بالعقوبة . ثم قال :" الدي ۷ب منون" وذلك بيان للذنب الذي 


أوجب العقوبة » وقوله "ى۷ باليوم الآخر " تأكيد للذنب في جانب الاعقاد » ثم قال "ى۷ 


ار n ° alt f,‏ 
( ) انضر ما سبق من الدلير الثالث للقر الأول ص ۷۹ . 

۳ 4 ا . ۲ 4 a‏ واا و 
( ) يدح قي اهل الكتاب با لا تغاق احور حدیث " سنوا بهم نة أهل الكتاب ” و سيان ددد اميستالة 
زيادة تحقير حين بحث موضو ء جواز أخحذ الحزية من سوي أهر الكتاب . 


) ( أحکام آھں الذمة ١/١‏ . ءانظر ال 


(( احکام القران لابن۔العرل </١‏ ور ت أحکام اأ ا للجصاص 2/۳ که 


الطبري ٠۹/٠١‏ | - تفسیر القرطي ۱۰۹/۸ - تفسیرابن کثیر ۳٤۷/۲‏ . 


AT 


ید رمون ماحرم اور سولہ' زيادة للذنب في خالفة الأعمال . م قال ' ی دیون دين المحر 
إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الامتسلام . ثم قال "ر. ن الج E‏ 
اساب" تأكيد للحجة لأنمم كانوا بجدونه مكتوبا عندهم في التوارة والإنجيل . تم قال "حنى 
معطوا المزيت عن يل " فبين الغاية التي تحد إليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به " ('). 

وقال الإمام الشافعي : 

" فأبزل الله عز وجل على رموله فرض القتال المذر كين من أهل الكتاب فتال تعانى 
: "قاتلا الدی ۷ بن منون‌ بال .. . " الآية "ر .. 

وقال ابن القم : "مبب وضع الحزية قو له تعانی : "قاتلا الل اون 
الآية "() . 

وقال الهونٍ : " ويّقائل من تقبل منهم المزية حتى يساموا أو يبذلوا الجزية - قال في 
الشرح " لقوله تعالى : "قاتلوا الدين . ." الآية رأ 
وجاء في العداية : 
" أمر الله بالبداءة بالقعال مطلقا .. فقال تعالى : " وقاتلوهم حتى لا تكون فصة ... " الآية . 
وقال : "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل .. حتى يعطرا الحرية ... " الآية "ر . 

وقال الإمام الشافعي في بيان معني " الصغار " الوارد في الأية : 

وأنه زوال سلطان الكفار > وخضوعهم لسلطان الإملام وسيادته » قال : " فلم يأذن 
الله عز وجل فى أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغراً . وسمعت عددا 
من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حکم الإسلام .وما أشبه ما قالوا عا قالوا . 
لامتداعهم عن الإسلام . فإذا جري عليهم حکمه فقد اُصغروا با يجري علهم مه "ر) . 


. ٠۷۲/٤ الأ‎ )( 

() أحكام أهل الذمة ٠/١‏ . 

) كشاف القناع ۲ ادم زاتظر الغ ۹ ن والفتاوی الکری ٥ .٣-١۱۱/۲۸‏ 
() العناية على المدية ۲۸۲/6 . ٠‏ . 

() الأم ٠۷١/٤‏ وأحكام ا ٤/١‏ 


وجاء في الإنصاف للمرداوي : 

"ولا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين : بذل الحزية > والتزام أحكام الله "(') . 

وقال ابن رشد : 

وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المث ر كين فخر ج من ذلك العمرم باتفاق 
خصوص آية الجزية ويقصد بالعموم ما جاء في حديتث الصححين "أمرت أن اقاتل 
الناس ٠...‏ (( : 

وأكتفي بمذا القدر من اليان لتأكد ما تقرر هن الإججاع على أن أخذ الجزية من أهل 
الكتاب ومن في حكمهم - والتزامهم أحكام الإسلام - موجب لزوال سبب قتاهم . 


() ۲۲۲/۶ »۰ وانظر المغی ۲۳۲/۹ . وكفاية الأحبار ني حر غاية الاخحتصار ۲٠٠/۲‏ للعلامة 
أن بکر اخس ط. الأول سنة ٣۵‏ هھ . 


() بداية الجتهد ٠۳٠/۱‏ . 


As 


الطلب التالتث 
"إخحضاع المشركين لسلطان الإسلام ' 

اتفق الفقهاء على وجوب بداءة " الكفار بالقتال حتى يتحقق مقصوده وأن يكون 
الدين كله لله . وأن دفع أهل الكتاب والجوس الحزية مؤد إلى تحقيق هذا المقصردر . 

واختلفوا بالسبة للمشر كين من غير أهل الكتاب وانجوس . هل يتحقق مقصود 
الجهاد فيهم بدفعهم المزية آم يإسلامهم ؟ على ثلاثة آقوال : 

القول الأول : امم يقاتلون إلى أن يسلموا » وليس دفعهم اجزية مسقطا للقتال . 
وأصحاب هذا القول هم الشافعة وأكثر الحنابلة والظاهرية . 

الققول الان : أن مشركي العرب يقاتلون إلى أن يسلموا » وأما مشر كو العجم 
فيقائلون إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية . وهذا قرل الحفية والزيدية وأبو عبيد وأحمد ومالك 
في رواية عنه . 

اقول القالث : أن المشركين يقاتلون على ما يقاتل عله أهل الكتاب › الإملام أو 
الجزية » وهؤلاء هم المالكية في المشهور عن مذهبهم والأوزاعي والثوري وفقهاء الشام واجد 
بن تيمية وابن القيم والصنعاي وغيرهم() . 

. واختلاف الفقهاء في جواز أخذ الجزية من المشر كين لا يؤثر على الإجاع الذي حكاد 
شيخ الإملام بن تيمية » من ؤجوب بداءة الكفار بالقعال » وأن يكون Th‏ 


) ) انظر ما سبق ص ۷۹ . 
ST RN‏ 


1 


Na E EE) 


A1 


أدلة القول الأول 

استدل أصحاب القول الأول ر( ' )عا يأن : 

-١‏ أن الأدلة من الكتاب والسنة أمرت بقعال الكفار مطلقا إلى أن يسلموا وها قرله 
4 1 ت Ta OY‏ ا 
تعالى اتل ره ح٣‏ تڪون نتت فاقللوا الشس كن "ر ) وحديث الصحيحين 
5 أمرت أن أقاتل اناس حتى يتشهدوا أن لا اله ا أبية ‏ “ ادر 
وخحص من هذا العموم الوارد في هده الأدلة آهل الكتاب لقوله تعای "حلی دعطوا 
الحزيت" واججوس لقوله صلى الله عليه وسلم "نوا بهم سنة أهل الكتاب “ . 
فيبقي الأمر بالنسبة للمش ر كين على عمومه » فيقاتلون إلى أن يسلموا ر 

— أن الجحزية خاصة بأهل الكتاب ومن ف حکمهم فاه تؤ خد من المر كن ودلل 


مفهوم الصفة الوارد في آية الحزية " قاتلوا الذي ۷ وؤ منون بال .. من الذين أفقرا 
اكاب" لا من لا كتاب هم . 
وحديث “سنوا بهم سنة أهل الكتاب “ وأن اجزية إنما تؤخذ من هم كتاب أو شبهة 
کتاب وهم اجوس (ٴً) . 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال ”.. كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم 
یدرسونه .. ثم آسري على ما فی قلوبهم وعلی کتابهم لم یصبح عندهم شی منه " 


(') المغی ۳۳-۲۱۲/۹- الام ۱۷۲/٤‏ - ۱۷۳ - انحل ۲٤٥-۷‏ - اذب ۲١۱-۲‏ ي فقه 
الشافعي لإاب راهيم : بن علي الفير وزبادي وبدیله النظہ استعدس الصعة التانية الإنعاف في معرفة 
الراحع من الخلاف » علاء الدين المرداوي ٤‏ /۲۱۷ » الطبعة الأول ۱٠١۷٤‏ هه › تحقيق محمد 
حامد الفقى » مماية امحتاج ۳۲۱/۷ . ۰ 

(( ر التوبة ية ۸ . 

( ر 


. ۲٠۳/۹ مغن‎ )( 


AY 


رواه الشافعي وعد الرازق يإسناد حسن (') ورواه عبد بن هيد يإاسناد صحيح ("). 

۳ أن كفر العرب قد تغلظ والمقصود إعدامه لقوله تعالى ا 
رأخذ الجحزية منهم إقرار هم على كفرهم والقياس يقتضي عدم أخذها منهم ومن 
غيرهم . وإنغا أحذت من أهل الكتاب والجوس لورود النص بذلك (") 

وجذه الأذلة المذكورة جب المصير إلى تأويل حديث بريدة . 

“ إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال .. “ الحديث بحيث يكون المقصود بلفظ “ عرول ” 
هم المش ركون من أهل الكتاب والجوس فقط رً) . 

رنافثة ) 

: اقش أدلة أصحاب هذا القول كالتالي‎ U 

-١‏ استدلاهم بالعموم الوارد في الأيات على قتال المشر كين إلى أن يسلسرا وأن هذا 
العموم ثابت في حت المش ر كين م خخصصه شى . 
نوقش هذا الاستدلال : بأن هذا العموم .. قد خص في حق المثر كين كما حص في 
حق أهل الكتاب وسبب التخصيص في حق المشركين هو ما رواه ملم عن البي 
صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة وفيه وإذا لقبت عدوك من المشر كين فادعهم 
إلى ثلاث خصال ر( ) الإملام أو الجزية أو القتال . 
إذ لفظ عدوك عام يشمل المش ر كين من أهل الكتاب ومن غيرهم › فالأمر بقتاهم إلى 
أن يسلموا خصوص بقتاهم إلى أن يسلموا ويعطوا ا 
وذلك كالأمر الوارد في حق أهل الكتاب بأخذ الجزية هنهم فهو مخصص لعموم الأمر 


(') سنن البيهقي ۸٩/٩‏ . وانظر فتح الباري ۲٠۲-۲٦٣۱/۹‏ . 

() نيل الأوطار شرح منتقي الأحبار ٩ - ٨‏ حمد بن على بن حمد الخ ركان اطم 
الأخيرة مطبعة مصطفى الحلي . 

() الغ ۹ - فتح القدير ٤‏ - العناية على اشداية ٤‏ - احکاء ا 2 
۰-۹ 

( انظر المراحع السابقة و ذلك شر صحیح مسلم للنووي ۳۹-۳۷/۱۲ . للْغْيٰ ۲٠۳/۹‏ . 

() صحیح مسلم بشرح التوري ۲۷/۱۲ ¬( . 


۴ 
AA 


بالقال أيضا › فكما خصصت آية الجزية ذلك العمود في حق أهل الكتاب كذلك 

يخصصه حديث بريده في حق سائر المش ر كين (') . 
-٣‏ قوهم أن الجزية خاصة بأهل الكتاب ومن في حكمهم واسمتدلاهم على ذلك بحديث 

" نوا بهم نة أهل الكتاب ” وبحديث علي وبمفهوم الصفة الرارد في آية اجزية . 

نوقش الاستدلال بحديث " نوا بهم سنة أهل الكتاب “ بأن هذا الحديث ليس فيه ها يدل 
على أن الجوس كانوا أهل كتاب . بل ذهب. تخالفوهم إلى " أن الحديث نص في انم ليسوا من 
أهل الكتاب ويدل على أن اجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب لكركم في معناهم 0 
وقال في التمهيد " نوا بهم سنة أهل الكتاب “ يعني في الجزية ر وهو ) دليل على أنمم ليوا ر أي 
الجوس ) أهل كتاب وعلى ذلك جهور الفقهاء (') . 

وأجاب أصحاب القول الأول بأن من احمل أن الرمول صلى الله عليه وسلم أراد 
بقوله “سوا بهم نة أهل الكتاب ” أي الذين بعلم كتاجم دون خفاء او لیس کالهود والصاری . 
وأما الجوس فكتابمم غير ظاهر . 
وهذا لا يعني أمم ليسو بأهال كتاب Cy‏ . واستند خالفوهم إلى أن أهل الكتاب هم اليهرد 
والنصارى فقط إلى قوله تعالى " أن تتولوا إا اززل الكاب على طاشبن س قلنا" (*) يعني اليهود 
والنصارى . وقرله تعالى "با امل اكاب ل خلجون ق إياهي مهما أذزلت اللرامة دالإيد لاسن 
بده أنلاتعتلون"(') . 


() أحكام أهل الذمة ٦/١‏ » سبر السلام ٦۲/٤‏ . 

9 الجوهر النعقي على سنن ابيهقي ۸2/3 > لعلاء الدين المارديين چ اا کان 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية باهند الطبعة الأولى . 

() التمهيد لما قي الموطاً من المعان والأسانید ۲/ ٠۲١-٠۱۱۹‏ لللإاماء أي عمر يروسف بن عبد الم 
تحقيق مصطفي العلوي وحمد البكري' وزارة الأوقاف المغربية ۱١۸۷‏ ه وانظر أحكاء أهر 
الة ١‏ ا 

0 الغ ۹ - التمهید ۱۲۰/۲ . 

(( الأنعام آية ٠١١‏ . 

() سورة آل عمران ٠٩‏ . 


A۸۹ 


وقوله تعالى "يا أهل اكناب لست رعلى شي حلى تتيموا الثرامء ىالإالجيل" (') . 

فدل على أن أهل الكتاب هم أهل الترارة والإنجل أي اليهود والنصارى لا غير (") . 

وروي البخاري حديث بجالة أنه قال 7 ... ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شد عبد الرحمن 
تغرف ان رول اه حل اش عة زل انها من مجرين هجر( 

ولو كان الجوس طم كتاب لا توقف عمر في اخذ الجزية هنهم مع الأمر الوارد بأخذ الجزية من 
أهل الكتاب (ٴً) . 

وهذا کله یدل على أن امجوس لا کتاب هم وقد آخذت الجزية منهم إجماعا (ً) . 

وأما استدلاهم بحديث على رضي الله عه فنوقش بأن هذا الحديث لا يبت عد الحفاظ ولا 
يصححه أكثر أهل العلم ( ) . 

قال في جمع الزوائد " حديث على أن امجوس هم كتاب رواه أبو يعلى وفيه أبو سعيد البقال 
وهو مروك "(') . 
قال ابو عبدي " لا أحسب ما رووه عن علي محفوظا عنه . ولو کان له أصل لما حرم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذبائحهم ومناكحتهم وهو كان أولي بعلم ذلك "() . 

وقال ابن القيم لا يبت مله ولا يصح سنده (').. وقال في المغني وحديث علي لا يصح ('') . 


( € ر اد 2 4 

(( مغن -۴۳١/ ۹٩‏ التمهيد ٠١١/۲‏ - أحكام أهل الذمة ١‏ / ۲ . 
() البخاري مع الفتح Tec ToVÎ\‏ . 
N‏ 

() أحكام أهل الذمة -٩/۱‏ الغ ٣٣١ / ٩‏ . 

. ٠۲۰ = ۱۱۹/۲ التمهید‎ )( 

() جحمع الزوائد ٠١/١‏ . 

. ٤۳ الأموال‎ 0 

() زاد المعاد ol‏ 


۳۳/۹ €( 


وقال في الجوهر " وقد روي عن الشافعي أم كانوا أهل كتاب فدلوا واظنه ذهب 
في ذلك إلى شئ روي عن علي من وجه فيه ضعف يدور على أبي سعيد البقال "(') . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رواية الشافعي في كتابه خريج أحاديث الداية وفها ابر 
سعيد البقال وهو أبو سعيد المرزبان () . 

وذكرها في الفتح بدون سند وحسنها (") وقوله هذا مغاير لعضعيف أكثر أهل العلم 
ها لأنما تدور على أبي سعيد البقال بل ومغاير أيضا لما ذكره هر في كتابه تخريج أحاديث المدابة. 
حيث ذكر سند رواية الشافعي وفيه أبو سعيد البقال وهو معكلم فيه كما جاء في الجوهر .)٠(‏ 

وحديث على لا يصححه أكثر أهل العلم » زجهور الفقهاء على أن اجوس ليسوا 
بهل کتاب () . 

وأما مفهوم الصفة الوارد في قوله تعالى : " الدين أتوا اكناب" » فمهدر بدلیل “ سن: 
بهم سنة أهل الكتاب “ وبأن المجوس لا كتاب هم وقد أخذت منهم الجزية إجاعا . على أن آية 
الجزية نمت على أخذها من أهل الكتاب ولإ تمنع أخذها من غيرهم ( أ .فتخصيص اليهود 
والصارى بالمحزية بحجة أما لا تؤخذ إلا لمن هم كتاب معارضة بجواز أخذها ممن لا كتاب هم 
وهم انجوس . 
۳- قوهم بأن كفر المشر كين قد تغلظ والمقصرد إعدامه لقوله تعالى " ىقاتل وه رحل ى اتون 
فننت " والقياس يقتضي عدم أخذها من الكفار مطلقا وإغا اخذت من اهل الكتاب والجوس 
لورود النص بذلك . 
نوقش هذا الامحدلال : 


. ٠۲۰/۲ التمهید‎ - ۱۹۰/۹ )( 

(") تخريج أحاديث المداية ٠١١/۲‏ . 

. ۲٣۲ - ۲٣۱/۱ الفتح‎ )( 

(') قال في الحوهر " قال ابن معين ليس بشيء . وقال متروك . وقال أبو زرعة مدلس وقال 
البحاري منكر الحديث وقال النسائي ضعیف .. " ٠۹۰ - ۱۸۹/٩‏ . 

۰ TAR اب‎ (( 

() سبل السلام ٤۷/٤‏ . 


بأن تغلظ الكفر لا عبرة به والكفر ملة واحدة بدلل أخذ الحزية من الجوس إججاعا وهم عاد 
النيران ومستحلي نكاح الأمهات والأخوات ولا فرق بين عباد الأوثان وعاد النيران » بل 
الجوس يستحلون مالا يستحله عباد الأوثان (') . 

وأما قوم بان المقصود إعدامه فنوقش بأن إبقاءهم بالجحزية لا يناقض هذا المقصرد 
وأخذ الجزية منهم لا يناي كون الدين كله لله »> بل من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله 
وصغاره وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابجم فهذا من دين الله ولا يناقض هذا 
إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يحبون بحيث تكون فم الشوكة والكلمة () . 
وأما القول بأن القياس () يقتضي عدم أخذها من أهل الكتاب ومن غيرهم فيجاب عنه بأن 
القائلين بهذا أجازوا أخذها من غيرهم کاھل الكتاب ورود النصض بذلك فكذلك تۇخذ من 
لمش ركين لورود النص بذلك . 


(( أحكام آهل الذمة 0/١‏ زاد المعاد قى هدي خير العباد ٠ ۲ . ٥/۲‏ للحافظ أن عاد الله ححا 
الشهير بابن قيم الحوزية بتحقيق محمد حامد الفقي هة السهة اة 
() أحكام أهل الذمة ۱۸/١.‏ . 


(( والقياس هنا ,معي القاعدة . أي أن القاعدة أن لا توحذ الحزية من الكفار . انظر شرح فت 


القدير ۲۷٠/٤‏ » والعناية على اهداية ٠۷۲/٤‏ . 


4۲ ٤ 3 


الفرع الاي : 


أدلة القول الثاني ر( 
استدل أصحاب هذا القول على جواز أخذ الجزية من مشر كي العجم دون مشر كي 


العرب با ياي : 


= 


حديسث بريده السابق :” إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ” وذكر فنها 
لجزية . قالوا لفظ “عدوك “ عام . وظاهر الحديث جواز أخذ المزية من كل كافر 
سواء کان کتابیا أو غير کتابي » عربيا أو غير عر ثم استثني مشر كي العرب من هذا 
العموم لأمرين : الأول : أن كفرهم أغلظ من كفر .غيرهم من العجم " لأن القرآن 
زل بلفتهم فالعجزة في حقه مم اهر " () . 
التائ : أن كل من يجوز استرقاقه يجوز ضرب الحزية عله ومشر كو العرب لا يجوز 
استرقاقهم لحديث " لو كان ثابتا على أحد من العرب رق لكان اليوم “ أخرجه البيهقي "ر ) . 
ولحديث بن عباس رضي الله عنهما : قال :“ مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى 
اته عليه وسلم وشكوه إلى أبي طالب فقال : يا ابن أخي ما تريد من قومك ؟ قال : أريد منهم كلمة 
تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية .. ” الحديث رواه أحمد وقال الترمذي 
حديث حسن صحيح . ورواه البيهقي أيضا (") فتؤخذ الجزية من العجم ولا تؤخذ 
من مشركي العرب () . 


(( البسرط ۷/۱- البدائع ٤٠۲۹/۹‏ - أحكام القرآن للجصاص ۹/۳ » اخراج ۱۲۸ للقاضي 


أى يو سف يعقوب صاحب الإمام أي حنيفة المطبعة السلفية / الطبعة الرابعة ۱۳۹۲ هه البحر 


TY 


() فتح القدير -۳۷١_٤‏ قال قي شرح العناية " كز من تغلظ كغره لا يقبر نه إلا الإسلام أرٍ 


السیف " ۳۷۱/٤‏ » وانظر بدائع الصنائع ٤۳۲۹/۹‏ - حاشية بن عابدين مع البحر الرائق |١‏ 


(( الهداية على فتح القدیر ۲۷۱-٤‏ » البدائع ٤۳٤۸ / ٩‏ + المبسوط ٠١/١۸‏ . 


(') مسند اهمد ۲۱٤/۲‏ » سنن البيهقي ۱۸۸/۹ سنن الترمذي ۱۷۲/٤‏ = ۱۷۳ . 


رظ ف س و ۹ و Es:‏ . 
() انظر فتح الباري ۲٥۹/۹‏ - ونیز الأوطار ٦٥/۸‏ - والبدائع ٤۲۹/۹٩‏ . 


A۲ 


المناقشة : 

امتثاؤهم مشر کي العرب من عموم الحديث معارض بأن اللفظ الرارد فى الحديث 
وهو " إذا لقيت عدوك من الشركين “ عام يشمل العرب وغيرهم هن المشر كين واستتناء العرب هنه 
يحتاج إلى دليل () . 

وأما استدلاهم بقوهم إن كفر العرب قد تغلظ وأشم لا يجوز استرقاقهم ومن لا جوز 
استرقاقه لا جوز ضرب الحزية عله فنوقش الأول : بأن الكفر ملة واحدة .. وقد سبق الحواب 
عنه › وأما الغلاي : فنوقش بأن العرب يجوز امترقاتهم > وعند أصحاب القول الثاي ان کل من 
يجوز استرفاقه يجوز ضرب الجزية عليه . 

وأما دليل جواز الاسترقاق فهر حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه في سبایا بني 
الصطلق وهم من خزاعة . 
وقد " سبى رسول الله صلى الله وسلم من العرب بني المصطلق وهوزان ”() . 
وفي البخاري عن بن محيرز أنه قال : ” دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن 
العزل » قال أبو سعيد : خرجنا مع رسول اله في غزوة بني المصطلق . فأصبنا سبيا من سبي العرب . فاشتبينا 
النساء واختدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل . وقلنا نعزل ورىول اله بين أظهرنا قبل أن نسأله 


عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ... الحديث ”(") . وأما حديثهم فضعيف (") . 


() أحكام أهل الذمة 1/١‏ . 

() المرحع السابق ۱٦/۱‏ سبل السلام ٤۷/٤‏ » فتح الباري ٣۲/۸ ۰۱۷۱/۰ › ٤۲۸/۷‏ - 
2 

(") البخاري مع الفتح ٤۲۹ = ٤۲۸/۷‏ . 

( قال الحافظ بن حجر " ... أحرجحه البيهقي عن طريق الواقدي ورواه » الطبران ي الكبير من 
طريق أحري فيها يزيد بن عيانِ وهو أشد ضعفا من الراقدي " التلحيعس الحبير تي تخريج أحاديث 
الرافعنى ني الكبير للحافظ بن جر ٠/٤‏ تصحيح عبد الله اليمان » المكنبة الأثرية » وقال 
الشوكان " ... وف إسناده الواقدي وهو ضعيف حدا " .. الدراري المضيعة شرح الدرر البهية ‏ 
arr‏ وانظر نيل الأرطار ۸/۸ . J‏ الميشمى رواه الطبران وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب 
بحمع الزوائد ومنبع الفوائد ۳۳۲/١‏ . _ 


والجمهور على جواز امترقاق العرب () . 
" وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالحزية الأولى .. وإن جاز امن على 
الأسير وإطلاقه بغير مال ولا استرقاق فلأن يجوز إطلاقه بجرية توضع عنى رقبته تكون قوذ 
المسلمبن اولي وأحرى . 

فضرب المحزية عليه إن كان عقوبة فهو أولي بالجواز من عقوبة الاسترقاق رإن كان 
عصمة فهو أولى بالجواز من عصمته با من عليه جانا . فإذا جاز إقاهته بين المسلمين بغير جزية 


2» 


e ie é e و‎ eS 
. ) (  زوجاو فإقاهته بينهم بالجزية اجوز‎ 

أما استدلاهم بحديث ابن عاس فمعارّض بأن الحزية أخذت من اليمن رهم أخلاط 
وم يفرق أصحاب البي صلى الله عليه رسلم بين العرب وبين غيرهم "ر ) . 

وقال أبو عبيد أا تقبل من أهل الشرك ممن له كتاب قال " فعلى هذا تتابعت الآثار 
عن رسول الله والخلفاء بعده في العرب من أهل الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب 
فانه لا يقبل هنه إلا الإسلام أو القتل "(“) وهذا يدل على جواز أخذ الجزية من هم كتاب هن 

وقال ابن القيم " ولم يفرق رسول الله ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم بل 
أخذها رسول الله من نصارى العرب وأخذها من مجوس هجر وكانوا عربا فان العرب أمة ليس 
ها ف الأصل کتاب وکانت کل طائقة هنهم تدين بدین من جاورها من الأمم 1 فکان عرب 
البحرين مجوسا جاورم فارس وتنرخ وبمرة وبنو تغلب نصارى جاورقم للروم وكانت قبائل 
من اليمن يهود جاورقم ليهود اليمن من فأجري رسول الله عليهم أحكام الجرية " () . 


المنتقي تي شرح اساددت املصطفى مع النير 0/۸ الصاف ق فة ي e‏ 
A‏ 

(0 انظر أحكام أهل الذمة ٠١/١‏ . 

م اع ر 

. ٠۹ الأموال‎ )( 


() زاد المعاد ۲۰۹/۲ - ۲۰۷ . 


الفرع الثالث : 


أدلة القول الغالث ر ') 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث بريدة وفيه : 

"...وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خحال . فايتهن ما اجابوك إليها فاقبل 
منهم وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام . فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنبم .. فان هم أبوا فليم الجزية . فان 
هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فان هم أبوا فاستعن بان وقاتلهم ....“ الخحديث . 

قالوا لفظ عدوك عام . وظاهر الحديث جواز أخذ الجزية من كل كافر سواء كان 
كتابيا أم غير كتابي . عريا أم غير عربي . فآية الجزية خصصة لعموه الأمر بالقتال في حق أهل 
الكتاب فيقاتلون إلى أن يلموا أو يعطوا الجزية . 

وحديث بريدة خصص - أيضا - لعموم الأمر بالقتال في حت المشركين هن غير أهل 
الكتاب فيقاتلون إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية . والحديث حجة في أن الجزية لا تحص باهل 
الكتاب . فتؤخذ المزية من أهل الكتاب بالقرآن » وهن عمو الكفار السنة ر ) . 


هناقشة : 


¬١‏ اعترض عليهم بأن الجزية خاصة بأهل الكتاب ومن في حكمهم فلا تؤخذ من 
امش ركين » فيجب المصير إلى تأويل حديث بريدة على النحو الذي تقدم . 
وجواب اماب الققول الثالث أن الجرية ليست خاصه بأهل الكتاب بدلِلن : 


() المقدمات والممهدات ۲۲۰/۱- ۲۸۹ حاشية الدسوقی ۱۷۹/۲ . أحكام القرآن لابن 
العری 0/Y‏ »4 - التمهيد لابن عبد البر ۲/- -١۱۸‏ فقه الأو زاعى oe/۲‏ - احکام اه 
الذمة ٠ ۱۸-١/١‏ زاد المعاد ٤۷١/۳‏ » سبل السلام ٤۷/٤‏ ج قي أخبار اللصصفى ٣‏ 
1۳~ الفتح ۲۹4/٦‏ 1 

وقد انتصر هذا الرأي بعض الكتاب امحدثين أمثال د. الجيوري والرحيلي . انظر فقه الأوزاعي ٣‏ 
- آثار الجرب ۷۲۴۳-۷۲۲ . ٠‏ 

()( الخرشي شرح مختصر خلیل ١٤۳ ¬ ١١۲/۳‏ حاشية الدسروقی ۲۱۰/۲ أحكام القرآن لابن 
العریں ۹۰٥/۲‏ » فقه الأوزاعى ۲/۲ احکام أه الدههة 5/١‏ سن الا ۷/2 , 


. ۷٦۳/۲ النتقي‎ 


۹٦ 


أ- أا أخذت من الجوس إجاعا والصحيح كما سبق أفم لا كتاب هم (') . 
ب- أن حديث بريدة حجة في أن الحزية لا تختص بأهل الكتاب ( ") . 

-٣‏ اعترض عليهم بأن كفر المث ر كين قد تغلظ » وانه لا جوز استرقاقهم وأن المقصرد 
إعدامهم ولا جوز حينكد تقريرهم بالجزية . وقد تقدم الجواب عن هده 
الاعتراضات () . 

Sa E ۳‏ يقول 
"ست هعون إلى قوم أولى بأس E EEE‏ تۇخذ منهم 
الجزية () . ' 

ومکن ان يجاب عنه بأحد وجهین : 

الوجه الأول : أن هذه الآية (ً) إن سلم هذا ا لمعن فيها لا تعدو - في معارضة آية الجزية 

وحديث الحزية - أن تكون كمعارضة عموم آيات الجهاد وحديث “ أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا ... “ وكما حل التعارض هناك فكذلك هنا () . 

فإذا سلما أن معني الآية وجوب القتال حتى يسلم الكفار مطلقا فالا نقول خص هذا العمرم 

باية الجزية كما خص بحديث بريدة فيقاتلون إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية . 

فإن قيل لاذا أدخل أهل الكتاب في مسمي " القوم " قلت كما قال ابن جرير " ولم يوضع لا 

الدليل من خبر ولا عقل على أن المعني بذلك هوازن ولا بنو حنيفة ولا فارس ولا الروم ولا 

أعيان بأعيافهم » وجائز أن يكون عني بذلك بعض هذه الأجناس وجائز أن-يكون عني به غيرهم 


() انظر ما سیق ص ۸۸ : 

(( المنتقى قي أحاديث الصطفي ۷٦۳/۲‏ . 

() انصر ما سبق صا . 

0 الفتح آية ٠١‏ . 

() فتح القدير ا الممام rvr/‘‏ ومشل هذه الآية الآيات الراردة ف قتال المشركين إلى أن 
اما وكذلك الأحاديث . وقد سبق الجواب عنها ص ۸۸ . 

9( سورة الفتح أية ٠١‏ . ) 


)0 انظر ما سبق ص ۸۸ . 


۹۷ 


ولا قول فيه أصح من أن يقال كما قال الله تعالى جل ناؤه انمم سيدعون إلى قوم أولي باس 
شدید "(') . 

وسواء أكانت الآية في حق المش ر كين مطلقا - أو في حق أهل الكتاب هنهم - فإفا لا تخر + 
عن معني جديد في الصحيحين ” أمرت أن أقاتل ... “ الحديث وايات القتال في سورة التوبة . 
فلما صح تخصص ذلك باية الجزية وحديث الجزية صح نخصص اية سورة الفتح » بل هي 
أولي لأا قبل آيات سورة التوبة (") . 

وهذا الحواب كما في الرد ذلك لاعتراض . ولا باس من ذكر الوجه الثاي . 

الوجه الاي : أن معني هذه الآية - على القراءة التى قرا جا الحجة من أهل الأمصار كما قال 
ابن جرير " تقاتلون هؤلاء الذين تدعون إلى قتاهم أو يسلمون من غير حرب ولا قتال " . 

ثم قال " وقد ذكر أن ذلك في بعض القراءات " تقاتلومم أو يلموا " وعلى هذه القراءة - 
وان كانت على خلاف مصاحف أهل الأمصار وخلافه لما عله الحجة من القراء وغير جانر 
عندي القراء جا لذلك تأويل ذلك تقاتلوهم أبدا إلا أن يلموا أو حتى يلموا n‏ 

وعلى هذا فالآية هذه لا تعارض الحديث السابق حديث بريدة ولا آية الجزية لأن معناها ليس 
هو وجوب القتال حتى يسلم الكفار ولا بعكن أن تؤخذ هنهم الجزية . بل إن الآية تحكي حال 
قوم يدعى إلى قتالمم أولمك الأعراب ثم بعد ذلك إما أن يكون قتال . وإما أن لا يكون قتال 
وذلك یکون یإسلامهم من غیر حرب » ولا قتال کما یقول ابن جریر.. 

-٥‏ نوقش حديث بريدة بأن البي صلى الله عليه وسلم » م يأخذ الججزية من المثر كين . وان 
٠‏ هذا الحديث كان قبل الفح بدلل الدعاء فيه إلى الهجرة ... فهو إما مؤول أو منسوخر ) . 


. ۸۲-۸٤/۲۹ - الطبري‎ )( 

() نزلت عام الحديبية . انظر باب النقول قي أسباب الرول - خلال الدين السيرطي ص ٠۹۳‏ 
ط )١(‏ - دار إحياء العلوم ببيروت . وانظر أسباب الترول -٠١١‏ تاليف أي اخسن الواحدي - 
دار الكتب العلمية س بیروت ۱۳۹۰ هه . 

() تفسر القرطي ۸٤/۲١‏ » وهذا التحقيق زيادة عما ورد في تفسير الطبري . 

0 بداية الجتهد ١‏ أحكام أهل الذمة 1/١‏ > فقه الأوزاعي للجيرري ٥۲۹/۲‏ » آثار 
ری ا ر ا 0 ی و او 


۹۸ 


وقد أجاب أصحاب الرأي الثالث على أن الي م يأخذ الحزية من المثر كين بأن 
مبب عدم أخذ الحزية هن المشر كين أفم أسلموا جيعا بعد الفحح فلم يبق من عاد الأوثان من 
العرب من تؤخذ منه الحزية (') » وأما أن الحديث كان قبل الفح بدلل الدعاء فيه إنى الهجرة 
.فأجابوا عنه : بأن الحديث كان بعد الفتح . بعد فرض الحزية وأن آية الجزية نزلت بعد 


تبوك () . 


أي الفقهاء قي ازية - معارضة العمرم للخصرص ٠‏ أما العمرم فقرله عا " وقاتلو هرحن ؟ 
ڪون فت ی دکرں الد کہ نہ" وقوله عليه السلام " أىرت أن أقاتل .. ” ءأما ا خصرص فترله 


لأمراء السرايا الذين كانرا يبعثهم إلى مش ر كي العرب ومعلوم آم كانوا غير أهر كتاب ' فإذا 


لقيت عدوك فادعهم إلى لات خا ` فذ کر الجزية منها SC‏ ا العموح إذا تأخحر ی 


2 


ا لخصوص فهو ناسخ له قال لا تقبر الحزية من مشرك ما عدا أهر الكتاب » لأن الآي الآمرة 
بقتامم على العموم وهى متأخرة عن ذلك الحديث وذلك أن الأمر بقتال المشر كين عامة هو ق 
سورة براءة . وذلك عام الفتح . وذلك الحديث إنما هو قبل بدليز دعائهم فيه للهجرة . ومن رأي 
أن العمرم يبي على الخصرص تقدم أو تأحر أو حهز التقدم والتأحر بينها قال تقبر اخزية من هيع 
کہ قان )ل ب ت أن | a‏ آ¿- 

المجر. ن ا یر ي ديت کان قبل الفتح . 

() اُحکام أهل الذمة ۹/۱- فق الأرزاعي ۲ بار اخرب ۷۲٤١‏ سبر السلام ٤۷/٤‏ ۰ 
وهذا الحواب الذي ا کافیا > ولابد من الاستدلال على أن الحدیث کان بعد الغت> ¿ 
وخحاصة أن ابن رشد يستدل على أنه كان قبل الفتح »'والذين انتصروا هذا الرأي أغفلوا اواب 
عن هذا الاعتراض ۴ 


۹۹ 


الفر ع الرابع : 
٣‏ 

وبعد عرض الآراء الواردة حول هذا الموضوع وعرض أدلتها ومناقشتها يتضح أن كل فريل 
انقرد بدعوی ‏ 

فالفريق الأول : حاصل مذهبه أن المشر كين يقائلون إلى أن يلمرا وأن الجزية لا 
تؤخذ هنهم لأا خاصة بأهل الكتاب وامجوس بحجة مفهوم الصفة الوارد في أية الجزية .. 
وبحديث علي في الجوس أن هم كتاب » وبحديث سوا يمم سنة أهل الكتاب . ومن ثم تأولرا 
حديث بريده بأن المقصود منه المشر كن من أهل الكتاب واجوس . 

والفريق الان : حاصل مذهبه أن الجرية ليست خاصة بأهل الكتاب والجوس . بل 
تؤخذ من کل کافر بدلیل حدیث بریده .. ویستشون مشر کي العرب عباد الأوثان لأن كفرهم 
قد تغلظ وأنه لا جوز استرقاقهم وبحديث ابن عباس ” وتؤدي العجم الجزية ” . 

والفريق التالث : حاصل مذهبه أن الحزية تؤخذ من كل كافر . . وأما دعرى 
اختصاصها عن هم كتاب لا تنبت بدليل أخذها من اجوس ولا كتاب لمم . وآها إخراج العرب 
من العموم فلا وجه له عندهم . 

وأما دعوى أن حديث بريده منسوخ فمردودة بأن الحديث متأخر . وأما تأويله فلا 
موجب له » واللفظ یأبی ذلك . 

هذا حاصل هذه الأراء الثلاتة »> ولي على كل رأي ملاحظة » وهناك ملاحظة عامة 
على جميع هذه الآراء. 

الأرلى : دعوى أن الجمزية خاصة بأهل الكتاب واجوس ٠‏ متوقغة كما يدو على 
إثبات الكتاب للمجوس » وقد سبق إيراد الأدلة الواردة حول هذا المؤضوع . 

وتن أن أصحاب الرأي الأول لم يجحجوا في إثبات دعواهم هذه - وهي من صلب 
مذهبهم - إلا على أساس أن الجوس أمة ذات كاب . واستدلوا بحديث علي » وهو لا يصلح 
للا تجا ج لزه يدور على راو ضيف واسناده واه : 
الأول والانتصار للرأي الثالث - كما صنع أصحاب القول الثالث من الباحثين قدما 


وحديةا () - لولا ما رواه الإمام الثقة أبو يوسف ياسناد حسن (") في كتابه الخراح قال : 
حدثنا قطر بن خليفة أن فروة بن نوفل الأشجعي قال : إن هذا الأمر عظيم . يؤخذ من المجوس الجزية وليسوا 
بأهل كتاب : قال : فقام إليه المىتورد بن الأحنف فقال : طعنت على رول ا صلى اله عليه ولم فتب وإلا 
قتلتك واه وقال : قد أخذ رسول انه من مجوس أهل هجر الجزية . قال : فارتفعا إلى علي بن أبي طالب قرم ابد 
وجهه فقال : بأحدثكما بحديث ترضيانة جميعا عن المجوس : أن المجوس كانوا أمة لهم كتاب يقرأونة . وإن 
ملكا لهم شرب حتى سكر فأخذ بيد أختة فأخرجها من القرية واتبعه أربعة رهط فوقع عليها وهم ينظرون إليه 
(فقالت له أخته ) اجعل هذا ڊينا وقل هذا دین آدم وقل حواء من آدم . وادع الناس إليه ؤاعرضهم على النيف .. 
فهاب الناس .. فتابعوه . 

قال علي ابن أبني طالب رضي اله عنه : فأخذ رسول انه الخراج لأجل كتابهم وحر مناکحتیم 
وذبائحهم لشركهم "() . 

) وهذا الحديث يدل على أن اجوس کان م کتاب . 

وقول علي كرم الله وجهه “ بأحدثكما بحديث ترضيانه جميعا عن المجو “ فيه دلالة أن 
هذا الحديث يمكن أن يرضي الأطراف المحنازعة في شأن امجوس هل هم كتاب أم لا كتاب هم . 
فالذين يقولون بأن هم كتاب يرضرن بقول على أفم كانوا أمة ذات كاب . والذين يقرلون 
فم لا کتاب طم يرضون بقول على أن کتابمم قد رفع ورفع حکمه . 

وكوفشم أمة ها في الأصل كتاب هو الذي أجاز أخذ الجحزية منهم وكون كتابمم قد 
رفع هو السبب الذي أدي إلى تحر نكاح نسائهم وذبائحهم وكما وقع الاختلاف بين الفقهاء 


() أحكام أهل الذمة ۹/۱ - زاد المعاد ۲۰٣/۲‏ الأمرال ٤۳‏ › التمھید ۱۱۹/۲ - -١۲١‏ 
الجوھر ۱۹۸/۹ - ۱۹۰ - فقه الآوزاعی = ٥۲۹/۲‏ آٹار الحرب | ۷۲۳-۷۱۸-۷۱۱- سیر 
السلام ٤۷/٤‏ . 


ww 


عن شيخه قطر وهو ممن روي هم البخحاري وحو صدوق رمي بالتشيع كما قال احافظ قي التقر يب 
يرويه قطر على فروة وهو من رحال مسلم وقيل له صحبة . انظر التقريب صر 
ومعن قرله." آحذ الخراج " أي أحذ اخزية . 


(( نفس المامش (۲) . 


فيهم وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وتوقف عمر فيهم كما جاء في البخاري يدل على 
هذا (') . 

ومن هنا وقع للمجوس شهة كتاب يُضرّب على أماسه الجزية عليهم ولا يقوي على 
حل نكاح نسائهم وذبائحهم . فأخڌت الجزية من هم كتاب مشهور مقطو ع به كاليهود 
لفات ر ات 2 د کان ری 

ولكن هل يعني هذا أن الجزية لا تؤخذ من غيرهم ؟ 

هذا ما سنعرفه بعد عرض الملاحظات الباقية . 
الثانية : 

أن أصحاب الرأي الثاين والثالث استندوا على جواز أخذ الجزية من المشر كين - على 
تفاوت بينهم في الرأي - على أمرين اثنين : 
الأول : أن حديث بريدة يدل على ذلك . 
الثاين : أن الحرية ليست مختصة عن هم كتاب › بدليل أخذها من انجوس ولا كتاب هم . 

ويدو أن الأمر الأول وهو الاستدلال بحديث بريدة قد تقوي من جهة دلالته إذ قد 
أجاب أصحاب هذا الرأي عما اعثترض به على دلالة الحديث . وقد استقام الامتدلال به لولا 
ما عورض به من دعوى الدسخ . وقد أشار بعضهم إلى أن هذا الحديث كان قبل الفتح . 

والأمر الاين قد ثبت ما عورض به أصحاب هذا الرأي حيث صح الحديث بأن 
O‏ 

ومع أن هذا الحديث قد ثبت .. غير أن حديث بريدة يقوى على معارضة القول بان 
الجحزية تختص بن هم كتاب أو شبهة كتاب .. والذين عارضوا حديث بريدة إنما عارضوه بأنه 
مول أو منسوخ . 

فأما دعوى أنه مؤول فلم تبت إذ لم يثبت موجب التأويل واللفظ يأباه . 

وأما دعوى أنه مدسوخ فهذه هي التي تحاج إلى جواب › وإذا ثبت عدم نسخه كما 
ثبت عدم تأويله وجب المصير إلى القول بأنه حجة في جواز أخذ الحزية من المشر كين طلقا . 


() انظر ما سبق ص ٩۰‏ . 


‘eT 


وسأئبت الآن إن شاء الله أن هذا الحديث متأخر بعد الفتح فلا يلحقه الخ وذلك 


ا 
4C"‏ 
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اول : أن الجزية تشريع متأخر عن الأمر بوجوب القتال وعن جواز المعاهدة من غير جزية . 
وقد نزل الأهر بإخضاخ المشركين للجزية بعد أن امقر ر لمر اللي لى ان 
وسلم .. وأملم كفار قريش ودانت الجزيرة بالإسلام ( ) . 
إضافة إلى أن إخضاع المشركين للجزية سواء أهل الكتاب أم غيرهم يتاج إلى توفر القوة 
للمسلمين وحتى قبل الفتح م يستقر الأمر لبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة . 
ثانيا : أن الذين يريدون أن يجعلوا حديث بريدة هتقدما فينسخ با متأخر . فاقهم أن الحديث اذ؛ 
كان متقدما قبل الفتح وقد ورد فيه الأمر بأخذ الجزية فانه من اللازم أن يكون البي صلى الله 
عليه وسلم قد عمل بالأمر الوارد في الحديث - ولو جرد الدعوة إلى الجزية - وعملت به 
سرایاه وتضمنته معاهدته ولو مع أهل الكتاب . 
ولقد ذهب الذين أولوا هذا الحديث إلى أن المراد بلفظ “ عدوك من المشركين " الوارد في 
الحديث المراد به أهل الكتاب وامجرس . وإذا سلم هم هذا التأويل .. فأين دعاء الي صلى الله 
عليه وسلم أهل الكتاب للجزية قبل الفتح › وأين معاهدته التي تضمنت ولو جرد الدعوة إليها 
فإذا م يبت أن الي صلى الله عليه وسلم عاهد المثر كين من العرب وغيرهم في 
ملح الحديية وفي صلحه هع اليهود قبل الفح على الحزية وكذلك لم يقاتل في غزواته ولا في 
مسراياه امش ركين من هؤلاء وهؤلاء على الجرية إذا م يثبت شى من هذا فلا ججوز أن نقول أن 
حديث بريده الذي ورد الأمر فيه يأخذ الجزية من المشركين كان قبل الفتح حت ولو قصرت 
دلالته على أهل الكتاب لأنه م يرل على النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلا وعمل به والتزم به 
أصحابه . 
املاحظة التالئة : استثاء مشر كي العرلي من عموم الحديث » يبدو أن هذا الأستثاء 
یر له کیر معني . ذلك أنه إذا حقق ان حديث بريدة هتأخر بعد الفتح » مع العلم بان العرب 
دخلوا في الإسلام جميعا بعد الفعح » ومن لم فهم من أهل.الإسلام » ومن كفر فإنما هو رتد ء 


() اتظر ما سبق ص ٩١‏ . 


فهم بين مسلم أو مرتد » ولا تضرب المزية على أحد منهما » فلا داعي - والحال كذلك - 
لاستشاء هشر كي العرب من عموم الحديث . 

ويبدو - أيضا - أن الاعتراض على جواز أخذ الجزية من المشر كين بان الرمول ۾ 
يأخذها من مشر كي العرب ضعيف جدا . إذ كيف يأخذها وقد خضع العرب لاإسلام . 
رابعا : ولي بعد ذلك كله ملاحظة عامة على جع الاأراء .. ذلك أن الفقهاء يبحثون مسالة 
الجزية ويدخلون في اللبحث عدة الأوثان من العرب . 

والصحح عدم إدخاهم في اللحث أصلا » ومسألة أخذ الجزية إنما تبحث خار ج 
الجزيرة العربية . 

وذلك لا ثبت من الأخبار الصحاح هن الأمر باخراج المش ر كين من جزيرة العرب . 
وهذه الأخبار من أخر ما قاله البي صلى الله عليه وسلم ومنه فا فل غ عفر ر اله 
عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة المرب حتى 
لا أدع إلاسلما” () . 
وأخرجه أحمد بزيادة “ لئن عشت إلى قابل “ (). وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث ومنها “ أخرجوا المشركين من جزيرة 
العوب “() . 
وأخرج البيهقي من حديث بن شهاب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ” لا یجتمع دینان 
في جزيرة المرب “ قال مالك : قال ابن شهاب : ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول انه 
صلى اله عليه وسلم أنه قال “ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب “ . فأجلي يهود خيبر )١("‏ . فإقرار أمة من 
أمم الشرك في الجزيرة العربية على الجزية حالف للأمر الوارد ياخراجهم هدها . ولا فرق بين أن 


(') صحيح مسلم 1۲/٠۲‏ » باب الحهاد والسير » ورواه أحمد ق المسند اurETI Tor‏ 

. ۲۷١/١ المسند‎ )( 

: ٤ 1 ۳ 

( ) صحيح البخحاري مع فتح البازي ۱۱1 - ۸-۱۹ IeT—\.‏ وار حه ال ق 

. ۲۸۷ - ۲۸٦/٣۲ اللسند‎ 

ا ٤‏ س é‏ ت .= ت ١‏ 
() موطأً الإمام مالك مع شرح تنوير الحرالك ۸۸/۳- ملتزم الطبع والنشر مكتبة اليشهد الحسيى 
. وانظر تلحیص البیر ٠۲٤/٤‏ . 


تكون هذه الأمة من العرب أو من العجم عباد الأوثان › فلا وجه حينئذ لبحث جواز أخذ 
الجزية من مش ر كي الجزيرة حتى وإن قيل أن من الفقهاء من أجاز دخول المشركين إلى الحجاز 
لضرورة ونحو ذلك ر(" . فإن ذلك إنما هو في الرجل أو الرجلين أما إقرار طائفة من المشر كين 
في الجزيرة فلم يقل به أحد لا بالجزية ولا بغيرها . بل الواجب إخراجهم مها حتى لا يقي 
فيها مشرك .. ولا يقال كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم المش ر كين فيها وتر كهم أبو بكر 
رضي الله عنه .. فان ذلك إغا كان من رسول الله قبل ورود الأمر بإاخراجهم من الحزيرة . 
وأما ابو بكر فإغا تر کهم لانشغاله بحروب الردة ولذلك أجلاهم عمر () . 

وءعلى هذا فلا جوز إقرار طائفة من طوائف الشرك سواء أكانوا من الهرد آم من 
اللصارى أم من مجوس أم من عباد الأوثان في الجزيرة () لا بالجزية ولا بغيرها ومن ثم بخرج 
عباد الأوثان من موضوع الزراع . 

وإذا خرج مش ركو العرب من موضوع التراع فان القرل الثايٍ والقول الثالث يتفقان 
على أخذ الحزية من غير عباد الأوثان من العرب . 

ويخالف في هذا أصحاب القول الأول ويذهبرن إلى وجوب قتال المشر كين من سوي 
أهل الكتاب إلى أن يسلموا ولا يجوز أخذ الجزية منهم . 

رحاصل أدلتهم كما سبق هو العموم الوارد في آيات القتال .. ومفهوم الصفة في آية 
الحزية .. وحديث علي في الجوس وحديث “ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ” وأ كفر المشر كين أغلظ 
من کفر غیرهم () . 

وأما أصحاب القول الثاني والثالث فذهبون إلى جواز أخذ الحزية من المشر كين 
فيقاتلون إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية . 


() انظر على سبيل المغال سبل السلام arf‏ 

(( المرحح نفسه ٦۳-٦۲ /٤‏ - والأحكام السلطانية للماوردي ۱۹۸ - وفت الباري ۲۷۱/۹. 
3 نقل الشوکان عن الأصمعى أن جحزيرة العرب ما بین أقصضى عادن إل ريف العراق ا 
ومن حدة وما والاها من أطراف الشام عرضبا وسميت حزيرة لإحاطة البحار ها يعي بر اند وخر 
فارس والحبشة .." ثم ذكر الخلاف قي تحديد العرب . انظر إن شعت ۷۳/۸ نی ا 


ويستدلون بحديث بريدة السابق .. وهو يدل على أن الجزية لا تحص عن هم كتاب 
بل تؤخذ من کل کافر وهو حدیث محکم غرر منسوخ ولا مؤول . 

وأما أدلة محخالفيهم فقد سبق الجواب عنها ( ) . 

وعلى هذا تؤخذ الحزية من أهل الكتاب باية الجزية ومن هم شهة كتاب بحديث 
البخاري في الجوس . ومن لا كتاب هم بحديث بريدة ويخرج من موضوع التراع عباد الأوثان 
في الجزيرة وذلك لما مبق.من الأدلة (أ) . 8 


(') انظر ما سبق ص ۱۰۳-۱۰۲-۹٦1-۹ ٤-۸۸‏ . 

() فان قيل لماذا قصرت عباد الأوثان من العرب على حزيرة العرب » قلت سبب ذلك أن 
مش ركي العرب ممن كانوا حارج الحزيرة كانوا يدينون بدين من جاورهم من الأمم كما وضحه 
اوا ا ےه ٠‏ 

فإن تحقيق وحود أحدأ من العرب خار ج الحزيرة يدين بغير دين أهن الكتاب واخوس فإنه يقار 


على الإسلام أو الحزية بعموم حديث بريده . والله أعلم . 


الفصل الثاني 
'رأي بعض الحدثين " 
انقسمت كتابات الاحتين احدئين إلى قسمين . قسم منها موافق لا انعقد عليه 
الإهاع من أن الجهاد واجب اد ودفعا حتی یکون الدین کله لله . ويزول سلطات الشراك 
والكفر من الأرض كلها ر ) . 
ر و ن لی چ ر و و ی و ا 
أو المتوقع وهذا القسم نله بعض الباحتن اعحدتن . 


(') وهولاء من أئمة الفكر الإسلامي ق العصر الحديث ومنهم الأستاذ حسبن البنا تي كتابه " 
EEE E e E‏ ا ولاساد سبد تب و 
كتابه " ظلال القرآن وقد بينوا المفهرم ا e‏ قي الإسلام وعارضرا NE‏ 
إلى أن الحهاد لرد العدوان 
ومن رد علیھہ es‏ .. د. عبد الكربم زيدان ني كتابه " بجموعة نحرث فقهية " 


وسأقتصر ق هذا الفص على عرض الرأي المحالف لللإجا: . 


المبيحث الأول 
"المقصرد من الجهاد عندهم وأدلهم ' 

ذهب المخالفون للإجاع إلى أن مقصود الجهاد هو رد الاعتداء الواقع أو التوقع . ومتعوا دار 
الإسلام من تخيير دار الكفر ابتداء بين ثلاث خصال فضلا عن أن تخضعها لسلطاكا . 

ومن شذ عن الإجاع الأستاذ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا؛ في كتابه تفر 
امار "(') . والأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه " السياسة الشرعة " (") والأستاذ محمد 
شلكوت في كتابه " من هدي القرآن "( والأستاذ محمد أبو زهرة ف كتابه " العلاقات 
الدولية والأستاذ محمد عد الله دارز في كتابه " دراسات إسلامة ف العلاقات 
الاجتماعة والدولة "( > والأستاذ سيد سابق في كتابه " ففه السنة TE‏ وهبه الزحينى 
٤‏ کاره " اأثار الحرب ف الفقه الإستلامي ")0 ( والأمستاذ محمد عزد دورزه ف تاره 
" التفسير والحديث " (“) ود. حامد ملطان في كتابه " أحكام القانون الدولي في الشريعة "ر ) 


و المستقتار علي علي مصور في كتابه " الشريعة الإمسلامة والقانون الدولي E‏ 


() 2/۲ ۲-۲۱ - ۲۱۰--۳ ط 4 » دار المعرفة بيرت ۱۳۷۴۳ هه 
وانظر کتابه الرحی اخمدي ص ۳۰۸ - ۳۱۲ . 
۲ 
VY-¥ 1-۲ ) (‏ . 
E O N E O TE SET IE‏ 
مطبوعات الإدارة العامة بالأزهر . 
٤‏ 
۹-VA- 0۲-۲-۱۱ )(‏ 4۰-۸4-۷ . 
۱٤١ ٤ ۳ ۲ ۷ )(‏ طبعة دار القلم بالکویت ۱٤۰١‏ هه وانظر کتابه 
مدحل إلى القرآن الکرےم ٦۲‏ › ط ١‏ دار القلم بالكويت . 
(') ۲۲/۲۳- ۰-۲۲-۲۲ ۲ط ( دار الفکر ۱۳۹۷ . 
EE TEENA RAVE ENTE)‏ 
A‏ - ر - . 
() ۲۹۹-۲۹۰/۷ » دار إحياء الكتب العربية طبعة ۱۳۸۱ هم 
E0‏ ق ر اة اة 


۲۰۹-۳۷٤-۳۱۲-۹ )(‏ الناشر ابجلس الأعلى ! شر ا ره : 
€ 


1A 


ود. عبد الخالق النواوي في كتابه " العلاقات الدولية واللنظم القضالئية '() . وغیرهم › 
الفصل بالحواب عن اعتراضام على المفهوم الصحيح للجهاد . 


۱۰۷-۱۰٦-۱۰-۱۰ )(‏ ط ۱ ۰ دار الکتاب العریی ٠۳۹٤‏ ه. 


٠۹ 


الأدلة: 


استدل المخالفون للإجاع على أن العلة في القتال هي الاعتداء » ومن ثم فالجهاد إغا 


هو لرد العدوان › مما يأ :- 


ك 


() البقر 


قوله تعالى في سورة البقرة : " یقاتلوا تی سس ان الدین اتل وشک ہی۷ تعدی| إن اشک 
يحب المعندین "(') . 

في هذه الآية أمر هن الله تعالى بقتال من يقاتل المسلمين دون من لم يقاتلهم › وهذا 
يدل على أن القتال المطلوب هو دفع اعحداء المش ر كين () . 

قوله تعالی " و قاتل وه ر حن ی۷ تڪون فت ويون الدين كلش" في هذه الآية أمر من 
اله تعالى بقتال الكفار حت لا تكون فتنة والفعة هي الاعتداء على المسلمن 1 

ما رواه الإمام البخاري عن بن عمر رضي ا و ا 
ألا تسمع ما ذكر انه في كتابه " ىإن طافان من المؤ مين اقللا فاصلحوا ..." إلى آخر الآية فما 
يمنعك ألا تقاتل كما نکر اله في كتابه . فقال : يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب انه من أن 
أعير بهذه الآية التي يقول انه تعالى فيها و یا إلى اخرها . قال فإن اله 


يقول " ىقاتل وھ محل ۷ تڪون ذفنت " قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رول اله إذ كان الإسلام 


ص 


د ایة ۱۹۰ . 


۲ ةه 1 - “۹T‏ 
() تفضير المنار ۲٠١-۲١٤/۲‏ » السياسة الشرعية ۷۲ من هدي العَرآن ٠۳١‏ العلاقاات 


الدولية ۸٩‏ » دراسات إسلامية ق العلاقات الاحتماعية والدولية ۱۳۷ ) فقه السنة ۲۲ س٣٣‏ 


آثار ا لحر ب ۱۱۸ » التفسیر الحدیٹث ۲۹۰-۲۹۹/۷ » أحكام القانون الدو 


ق الشريعة 


ا 


لإسلامية والقانون الدولي علي علي منصرر ۳۷٤-۳٦۳-۲۹۰١‏ العلاقات الدولية و النظہ 


القضائية ۹۸-۹۷ . 


شر ا ۲/£ إ¥—Y\o u‏ 1/۹ السياسة الشرعية ۲ » من هدي القرآن Th iE‏ 


العلاقات الدولية کک ۹ المدحل إل القرآن الکرے درازر ۲ فقه السنة ۲۲ آنار احر ب 


۱۱۸-٤‏ التفسیر الحدیث ۲۹۰-۲۹۹/۷ ٠‏ أحكام القانون الدوز 


> الشريعة 


۰. ۸ 


0 
a 
1 


0 ل . 
اشر يعة الإامسلاهية 1۳( 


الإسلامية والقانون الدولیٰ ٠ ۲٣۰ - ۲٣۹‏ ۲۷۷ ب العلاقات الدولية و انظ القضانية 


قليلاءفكان الرجل يغتتن في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة ..."إخ (') 
وقول ابن عمر رضي الله عنهما يفيد أن معني الفتنة الواردة في الآية هو الاعتداء 
وليس الشرك والكفر . إذ أن ابن عمر يقول عن الفحة : " بأها قد زالت بكثرة 
التلمن وقرشم فلا يقدر المشركون على اضطهادهم وتعذيهم ولو كانت يعني 
الشرك لا قال هذا فإن الشرك لم يكن قد زال من الأرض ولن يزول 'ولوش. ربك 
لمحل الناس أمت ى احدة "الآ () . 

£{ ا ا ا ا ا 
السبب كايات الأنفال والتوبة . وقد سبق ذكر آيات مورة البقرة "م قاتلواقي سيل 
اه الدين اتو نضكرى»۷ تدر|" فالآية هقيدة . ومشروعية القتال فيها مقيدة برد 

العدوان إذ هو مبب القتال كمامر . 

والآيات التى جاءت مطلقة مغل : 

"فإذا انيلخ الأشهى الحرمفتطلوا لمكن حبن مجدطوهم" (") . وقوله تعالى : "قارا الدين 
دلو ڪمن كنام" ( ١‏ وقوله تعالى " قاتلوا الدی ن۷ د نون با یک بالیوم الآخر یک یر مون ما 
حرم اله سول م۷ دیون دين احق من الدین آتوا اكاب حدی بعطوا ا جزية عن بد دهم 
صاغرون"(') . ومثل هذه الآيات المتأخرة التي جاءت على عمومها . 

" ومن همل الأمر بالقتال فيها على عمومه ولو مع انتفاء شرطه فقد أخرجها عن أنلرجا وحجلها 
مالا تتحمل "() . 


( € ن ار 3/5 
(') المرحع السابق ٦17/۹4‏ . 
() سورة التوبة أية ‏ . 
() سورة التوبة آية ٠١۳‏ . 
( € وره رة اة 4 .: 


. T\o/Y ار‎ ( 


بل المطلق يحمل على المقيد ويصح المعني أن مشروعة الجهاد - كما جاءت ها آيات القتال - 
هي دفع العدوان فقط . وأما قتال المتعين - عن الخضوع لسلطان الإسلام - ابتداء نوع . 
بل هو من العدوان المنهي عنه › لأن شرط جواز القتال هو الاعداء من الكافرين الواقع أر 
الûحوقع‏ . 
قال الأمتاذ أبو زهرة " الحرب .. لا تكون شرعة إلا إذا دفع إلها ظلم واقع أو ظلم 
متوقع " (") . يعن بالظلم الاعتداء . وقال " نجد نصوص القر ان كلها تتحه الى بيان ان 
القعال المطلوب هو دفع قتال ال كن ر 

وقال الأستاذ خلاف " إن آيات القتال في القرآن الكرع جاءت في كتير من السور 
المكية مبينه للسبب الذي من أجلها أذن في القتال وهو يرجع إلى أحد أمرين إما دفع الظلم أو 
قطع الفتة وحاية الدعوة " () . " وتارة ذکره ونا بس وتا ذکره مطلقا اکتفاء بعلم 
السبب في آيات أخري " (ٴ) . 

وقد قال الأستاذ شلتوت " وقد جاء في سورة التوبة بعد هذه الآيات آیتان رعا وهم 
ظاهرها خحلاف الآيات المتقدمة التي تعتبر - لكثرقا ووضوحها - أصلا في مشروعية القتال 
وسببه يجب أن يتحاكم إليه ويخرج ما سواه عله " (') ثم ذكر آية الجزية وآية " قاتلوا الدين 
لوخكرمن الكناس* فقال " فالآية الأولى تأمر المسلمين باستمرار مقاتلة طائفة .. قد ارتكجت 
هن قبل مع المسلمين ما كان سيا لقتال .. " () . 


() العلاقات الدولية ١١‏ . 

( الصدر نفسه ص ۸٩‏ . 

(") السياسة الشرعية ۷۸-۳۷ » ونقل عنه د. حامد سلطان في كتابه السابق ص ١١١‏ . 

٤ر‏ ۰ 
) ) نفس المامش (۳) . 

(( من هدي القران ۳۳۹-۸ » ونقر عنه المستشار علي علي منصرر تي کتابه السابت 8 
- 0-10 

ا 1 
( ) نفس المامش (°) . 


n 


وقال الأستاذ سيد سابق " أما الذين لا يبدؤون بعدوان » فإنه لا يجوز قتاهم ابتداء 
لن الله في عن الاعتداء ر وليس عدم خضوعهم لسلطان الإسلام من الاعتداء » ولذلك 
وقف من آية اجزية » وكذلك آية "قارا اللن طلوتضكرمن الكناس“ كموقف الأستاذ 
شلتوت.فلا يقاتل اليهود والنصارى على الخضوع لسلطان الإملام إلا أن يعتدوا على 
امسلمين أو دعوتم () . 

أما الأستاذ عزه دروزة فقد قسم الكفار إلى قسمين › كفار أعداء وكفار غير أعداء .. 
وايات القتال 2 الكفار الأغا ر( وقال د. وهبه الزحيلي " إن مشروعة القتل تشهم 
في ضرء الأيات جيعها . ومنها يفهم أن القتال لدفع العدوات فقط ر ً) . 

وقال د. النواوي " قد أمر ( القرآن ) بالقتال وحدد سببه كما امر به وأطلق › 
والمطلق في مغل هذا يحمل على المقيد ويفسر به " () . 

هذه هي أدلة المخالفين على أن الجهاد لرد العدوان وهمم أدلة أخري يستدلون ها . 
وهي الآيات التي وردت في شأن المسالمة والموادعة وسأناقش في المطلب الأول أدلتهم على 
إثبات العلة في القال . وفي. المطلب الاي أدلتهم على تحديد معني الفتنة . وف الطلب الغالث 


اذكر ما امتدلوا به من الآيات التى وردت في شأن المسالمة والموادعة وأجيب عنها " ر ) . 


٣|۲٠١ - ۲٤-٣۳ = ۲۲ فقه السنة‎ )'( 

و ت 

( ) نفس اشامش (ا) . 

() التفسیر الحدیث ۲۹٦۹/۷‏ ۰ ۲۹۰۵ . 

. ١١۸١١۱۱۷ ۰۱۱٩۹ ۱۱۲ آثار الحرب في الغقه الإسلامي‎ )١( 

(( العلاقات الدولية ءالنظم القضائية ١٠١٤‏ 

RR N EO‏ ل ی کن ادو بالات 


11۳ 


المبحث التاي 


مناقشة ادلتهم 


امطلب الأول : 
مناقشة أدلتهم على إثبات علة القتال 


ندا مناقشة أدلة المخالفين في مفهوم الجهاد ببيان القاعدة الى انطلقرا منها لدراسة 
آيات الحهاد . 

وهده القاعدة تدور على بان العلة في القتال . 

وقد ذهوا - كما سبق - إلى أن العلة فيه هي الاعتداء وأن آيات سورة البقرة تدل 
على ذلك . ٠‏ 

واععبروا آيات سورة البقرة مينة لسبب القتال وعلته . والآيات الأخرى جاءت . 
مطلقة عن السبب فيحمل المطلق على المقيد . ومن ثم فالآيات تدل على أن مشروعية القتال 
إففغاهي لرد العدوان › وسأبداً بمناقشة هذه القاعدة التي أنطلق مها المخالفون وسنتعرف أيضا 
على طريقة الحمع بين الآيات المحقدمة والتأخرة مع المقارنة بين مسلك الفقهاء ومسلك مخالفيهم 

ونبدا من حيث بدأ خالفوهم من آية سورة البقرة . وهي قوله تعالى " قاتلوا ي سيك 
اه ٳلڏين يتاتو نڪر ی۷ تمدو! ٳن اه۷ يدب ال معندين *. *وتاتوه رجن ی۷ تڪون شت وڍڪون 
الدین کلہ تہ" . 

فلآية " وقاتلوا قي سیل اله الدین اتل ونڪ ہی۷ تعدرى|" في تفسيرها عند أهل العلم 
ثلائة أوجه : 
الأول : أن معني "ىدرى" " لا تبدؤوا أحدا بقتال " . 
الثاي : أن معني "۷اتدرى|ا" " لا تقاتلوا على غير الدين "قاتلوا ني سيل اله الدين تاتل وك" 
يعني ديتا . 


الثالث : أن معني "ی ۷اتدلی|" لا تقتلوا إلا من قاتلکم وهم الرحال البالغون . فأما النساء 
والولدان والرهبان فلا " () . 

وعلى هذا فالآية عند المفسرين إما حكمة وإما منسوخة » وكثير من المفسرين يذكر هذين 
القولين : 

الأول : أا منسوخة وذلك على أن معني "ى كترسا" أي لا تبدؤوا أحدا بقتال . 

وهي على هذا المعني منسوخة بآيات الجهاد المأخرة التي توجب - عندهم - جهاد 
الكفار إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية » ولا يتقيد هذا الوجوب بداءتمم " () . 
الثاني : أنما محكمة » وذلك على أن معني "ى ۷اتىدرى|" أي لا تعتدوا بارتكاب الحاهي من قتل 
الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان ونحوهم ممن لا قدرة له على القتال . 

رعلى هذا المعني لا وجه للقرل باللسخ . وهذا هو مذهب احققين من المفسرين . 

ويؤيده قول أبي بكر وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما ء وما ورد من الأحاديث 
الصحيحة الامرة بالتزام شرائع الإسلام في القتال . 
قال ابن جرير عند تفسير هذه الأية : 

1 اخحتلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية فقال بعضهم هذه الآية هي أول ما نزل في 
أمر الملمين بقتال أهل الشرك . وقالوا أمر فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من المشر كين 
والكف عمن كف عنهم . ثم نسخت ببراءة " . روي ذلك عن الربيع وابن زيد . 

وقال آخرون بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار م يدسخ وإنا 
الاعتداء الذي فاهم الله عنه هو نميه عن قتل الساء والذراري . وقالوا والنهي عن قتلهم ثابت 


() احکام القرآن لابن العربي ٠ ٤/۱‏ روح المعان ۲ » تفسیر الطبري ۱۸۹/۳ - ۱۹۰ 

» تفسیر الحصاص ۲٣۹۷/۱‏ تفسیر الخازن 4۸l‏ ا التأوير ق معان التترير " محمد بن 
إبراهيم المعروف باللخازن مطبعة برلاق - الطبعة الأولى » تفسير البغري ٤۳۳-٤۳۲/١‏ معام 
التتريل . مطبعة المنار صر ٠۳٤۳‏ ه والكتاب مطبرء مع تفسير ا 

(") انظر المراحع السابقة 


حكمه الوم . قالوا : فلا شى نخ من حكم هذه الآية " روي ذلك عن أي بكر وعمر بن 
عبد العزيز وعن مجاهد وابن عباس "ر ) . 

فاعتماد أصحاب القول الثاني من الحدّثين في تأويل آية البقرة إنما هو قائم على رأي 
مرجوح عند احققين من المفسرين . 

قال ابن جرير الطبري " وأرلى هذين القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد 
العزيز لأن دعوى المدعي نسخ آية بحتمل أن تكون غير منسوخة بغر دلالة على صحة دعواد 
تحكم والتحكم لا يعجز عنه " أحد" . 

" فتأويل الآية إذا كان الأمر على ها وصفا » وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله 
وسبیله طريقه الذي أوضحه ودیه الذي شرعه لعباده يقول هم تعالی ذکره قاتلوا في طاعتي 
وعلى ماشرعت لکم من دين وادعوا إليه من ولى عنه وامتكبر - بالأيدي والألسن حق 
يوا إل طاعتي أو يعطوكم الجحزية صغارا إن کانوا آهل کتاب وأمرهم تعالی ذکره بقتال من 
کان فيه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن فيه قتال من نسائهم وذراريهم فاكم أمرال 
رخول هم إذا غلب القاتلون منهم فقهروا » فذلك معني قوله ”فتاتلراني سيل اله الذين 
متاق وفكر"(") لأنه أباح الكف عمن كف فلم يقاتل من مشر كي أهل الأوثان » والكافين عن 
قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء المحزية ر . فمعني قوله تعالی "یکا تلری!" 
لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا من أعطاكم المزية من أهل الكتابيين وانجوس "ر ") "أن ا يحب 
المعندين " الذيسن مجاوزون حدوده فيستحلون ما حرمه الله عليهم من قحل هؤلاء الذين حرم 
قتلهم من نساء المشركين وذراريهم " (أً) . 
وقال ابن كثرر فيما روي عن الربيع بن أنس من القول بالسخ : 


(') تفسیر الطبري ۱۸۹/۲ - ۱۹۰ . 

() لعل الصحيح " لا أنه " بدل " لأنه " حي يستقيم المعني في آحر السياق مع المع ق أوله . 
ر ا ی أهن الكتاب .. إذا 4 الحزية تي معي هذه الآية ا 
ما ورد من النهي عن قتاهم إذا دفعوا اخزية . 

. ۱۹۰/۲ )( 


".. وفيه نظر › لأن قوله تعالى " الد اترڪ " إنغا هو قيج وإغراء بالأعداء الذين مهم 
قتال الإسلام وأهله أي كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم كما قال "وقا5لوا اشر کن كان كا 
اتل و ڪر كفت" .. وقوله "ی۷ تعلدیا إن الہ یھی المعندن " اي قاتلوا في سيل الله ولا 
تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قال الحسن البصري من الثلة والغلول 
وقتل اللساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي هم › ولا قتال فيهم › والرهبان وأصحاب 
الصوامع وتحريق .الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة كما قال ذلك ان کا وعمر بن عد 
العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم . وحدا ورد في صحيح مسلم عن بريده ”أن رول ان صلى اله 
عليه وسلم كان يقول “ اغزوا قي سبيل اله قاتلوا من كغر باه . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
الوليد ولا أصحاب الصوامع ” وروي الإمام امد عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا بعث جیوشه قال ” اخرجوا باسم انه قاتلوا فی سبیل انه من کفر باه . ولا تعتدوا ولا تغلوا ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع .."(') . ومن هنا بجحب إعمال آية البقرة إذ ليس يعارض 
إعماها شئ من القرآن أو السنة بل ما جاء فيها يؤ كد هذا المعنى ‏ فالآيات تنص على أن غاية 
القتال هي أن یکون الدین کله لله فقتال المشر كين سواء دفعا أو ابتداء مُحقق لتلك الغاية كما 
أن عدم الأاعتداء في القتال بقتل الساء والصبيان ومن لا قدرة له على القتال کما جاء في 
سورة البقرة أيضا محقق لتلك الغاية فإن من كون الدين لله طاعته فيما أمر ؤاجتنابه ما مي عنه 
. وأما دعوى المخالفين إمكان الجميع بين الآيات المحقدمة والمتأخرة على معني أن مشروعية 
الجهاد لرد الاعتداء فإنما بنوه على أساس أن الآيات المحقدمة جاءت مينة لسبب القتال وهو رد 
الاعتداء والآيات المتأخرة جاءت مطلقة عن البب ويحمل المظلق على المقيد . 
وقد تبين القول بأن آيات البقرة تدل على أن الجهاد لرد الاعتداء قول مرجوح . 


(') تفسیر ابن كير ۲۲۹/۱ - وانظر أحكام القرآن للحصاص ٠٠۷/١‏ وأضراء البيان للشنقيطي 


۱١۲/١‏ - حمد الأمين بن حمد الشنقط » دار الأصفهان ١‏ نعدة ۸ هھ انظ 


a 
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زاد المسير في علم التفسير » ۱۹۷/١‏ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن الحوزي الطبعة الأونی ١١۸٤‏ 
٠‏ ه » وانظر فتح البيان ٠ ۳١۸/١‏ وتفسير الشوكان 1۹۷/١‏ = 11۸ . اللفسير الكبير :لازي د 
١ ١/‏ الطبعة الأولى . 


- 


وأما دعواهم أن الآيات المحأخرة جاءت مطلقة عن السبب فغير صحيحة والدليل على 
ذلك ما يأ : 
أولاً : أن الآيات التأخرة - كما مر معنا - نصت على غاية القتال ومقصوده وذلك في قوله 
تعالی " و قاتلو ھر حل ی٣‏ تڪون فف وڪون الدین کله" (') . فببه أن يکون الدين 
ثانيا : أن المفسرين والفقهاء قالوا إن مقصود الجهاد هو أن يكون الدين كله لله . وهذا ما 
نصت عله الآيات المتأخرة ( . فكيف يقال أن الآيات المتأخرة جاءت مطلقة عن 
السبب ويمكن الجمع بينها وبين الآيات المحقدمة . 
إنه لا بمكن الجحمع بين القول بأن مقصود الجهاد هر رد الاعتداء فقط ععني الاعتداء 
بالقتال أو تحقق بوادره - كما ذهب إليه ا مخالفون وبين القول بأن مقصود الجهاد هو 
أن یکون الدین کله لله كما ذهب إله الفقهاء والمفرون "( ) . وكما جاءت به 
آيات الأنفال » والآيات الأخرى المتأخرة . ) 
ولازم قول المخالفين أن الكفار إذا كفوا عن الاعتداء - حتى مع عدم الاستجابة للدين الحق 
والخضوع لسلطان الإسلام - فلا قتال . 
وقول ااا ىة الفقهاء والمفسرين ‏ لأنا إذا قلا أن مقصود الجهاد هو أن 
یکون الدين كله لله دخل فيه رد الأعتداء بطريق الأولى أما اذا قلنا بأن مقصود الجهاد هو رد 
,العدوان فإنه لا يتضمن المعني الوارد في الآيات المتأخرة وهو ما ذهب إليه الفقهاء 
والمفسرين و ركد هذا أن الذين ذهوا إلى أن آية الجهاد في مورة البقرة تدل على .جهاد الدفع 
فقط ذهوا إلى القول بالنسخ .. ولو كان الجمع مكنا لذهبوا إليه . 


0 ای 

(') انظر ما سبق ص ۷٤‏ . 

() انظر ما سیق ص ۷٦-۷٤‏ . 

() إلا إذا اعتبرنا أن إعراض الكفار .. وعدم حضرعهم لدفع الحزية عدوان مع ملاحظة أن 
ان ا يورت هدا من دران را القضرة هه ده كع ات مر رقر 2 الال ار 


حمق بوادره . 


۱۸ 


والحقيقة أن مسلك القائلين بالسخ - مع عدم الموافقة عليه - أسلم من مسلك 
الحدثن . 

وسنتعرف - الان - على الفارق بين هذين المسلكين : 
أو : امل المخالفون العمل عا جاءت به الأيات المتأخرة التي نصت على أن مقصود الجهاد 
هو أن يكون الدين كله لله . 
وأعملوا المعني المرجوح في آية القرة رهو جهاد الدفع ولوا الأيات المخأخرة عله بدعوی أا 
جاءت مطلقة عن بيان مقصود الجهاد . 

أما القائلون بالسخ فقد أعملوا الآيات المتأخرة التي تتص على وجوب القتال حت 
يکون الدين كله لله وإعماها يتضمن إعمال الآيات المتقدمة إذ قتال المشر كين ابتداء ودفعا 
محقق لتلك لغاية . 
ان : أعمل الخحالفون المعني الم ر جوح في اية البقرة وأهملوا ا لمعني المعوص عله فى ايات 
الأنفال . . وخالفوا بذلك الفقهاء والمفسرين جيعا سواء من قال منهم بالنسخ أو م يقل . 
أما القائلون باللسخ فقد أعملوا الأيات المحقدمة والمتأخرة ووافقوا الذين 4 يقولوا باللسخ 
واجتمعوا على أن مقصود الجهاد هو أن يكون الدین کله لله ویزول سلطان الشرك والكفر من 
الأرض . 

والحاصل أن دعسوى الحدثين - أصحاب القول الثان - أن الجهاد إنما شرع لرد 
الاعتداء منقوضة بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى " قاتلو هرح ٣‏ تڪون 
فش ى ڪون الدین کہ كه "ر € 

وأما السنة فالحديث الصحيح “من قاتل لتكون كلمة انه هي العليا فهو في سبيل انه ” (") . 
فالقتال لكي تكون كلمة الله التي هي أمره ونيه هي العليا مشروع وهو في معني القتال حت 


(') آية الأنفال ٠۹‏ . 

E E 3: ۲‏ سے ر ا 
(") صحيح البخاري مع الفتح ۲۸-۲۷/٦١‏ - وقد يقال لا منافاة بين كون اهاد لرد العدوان 
وبين كون.الحهاد لتكون كلمة الله هى العليا قلت أن المنافاة بينهما ءاضحة إذ أن ترك الكفار 
يقيمون دينهم وسلطامُم كما يشاءون مُناف لكون الدين كله لله ومُناف لأن تكرن كلمة الله هي 


العليا إذ أن الكلمة العليا حم والدين ليس لله في حقهم .. 


11% 


یکون الدین کله لله "ر . 
أما الإجاع : فقد انعقد على وجوب قتال أهل الكتاب والمشر كين حت يكون لدين 
کله لله . 
فالإجهاع منعقد على قتال من تقبل هنهم الجزية ابحداء حتى يعطو؛ اجزية عن يد وهم 
صاغرون . ولو كانت العلة في القتال هي الاعداء لا جاز قتاهم - إلا حين اعتدانهم - فضلا 
أن يكون ذلك إجاعا وكذلك قتال المش ركن إلى أن يلموا "ر . 


ا ا 
۲ »= گے .ص 0 » ت ” 


YT. 


المطلب الاي 
مناقشة استدلاهم على أن الفتنة هي الاعتداء 

سبق وأن بينت بطلان قول المخالفين في أن العلة في القتال هي الاعتداء رمن ثم سقط 
الأساس الذي عليه دراستهم لمفهوم الجهاد . 

وأجيب عما ذكروه نما يظن أنه يسند دعواهم في أن علة القتال هي الاعتداء . ومن 
ذلك قوهم أن الجهاد المقصرد مه رفع الفحة وأن معنى الفتة هر الاعتداءَ على المؤمين 
واضطهادهم وهكذا فسروا الفتنة التي وردت ل فول فال واا ا ر وین 
الاد کہ کہ“ وهذا الاسحدلال بمذه الأية في معنى الاستدلال باية ا . إذ المراد منه - 
عندهم - أن الجهاد لرد الاعداء. | 

ويناقش هذا الامحدلال ما أن : 
ولا : أن الآاية نفسها توضح تفسير معنى الفتنة وتحددهر') ودلیل ذلك قرله تعای "ڪون 
الددز کل ك" ومعنى كون الدين كله له أي لا يكون هناك سلطان وغلة لغير دين الله سبحانه 
وتعانى »أن يكون دين الإسلام هو العالي والظاهر على جميع الأديان . وبجمذا تزول الفحة الرارد 
ذكرها في آيات الجحهاد فزوال الفتة إغا يتحقق إذا كان الدين كله لله ولا يكون كذلك بعجرد 
رد الاعتداء فققط من المعتدين وهذا يدل دلالة واضحة على أن معنى الفحة لا يقعصر على 
الاعحداء فتقط . 

لأنه قد غلم أن من الكفار من لا يعتدي على المسلمين بدليل أن منهم من يأمن في 
دار الکشر ولا le‏ اهجرةر() . 
فما دام أن هؤلاء الكفار لا يعتدون على المسلمين فهل يجوز للمسلمين أن يتر كوا دار الكفر 
دون آن يخضعوها لسلطان الإسلام . بدعوى أن الفعنة هي الاعتداء وهؤلاء الكفار يعتدوا ۰ 
إنه إن يكن ذلك كذلك فإن الدين لا يكون كله له إنه ولا شك لغير الله ولن يكون لله حتى 
يزيل المؤمنون سلطان الكفر والشرك من الأرض وهذا هو معنى. رفع الفتنة الوارد في الأية . 


() انظر التفسير الكبير £0 1-1 : 


۲ .«“ 
( ) انظر ما سبق ص ۲۰ إلى ۳۲ . 


ونص الآية نفسها الوارد فيها لفظ الفتنة هو الحكم في تفسرر معناها ونصها يقرر أن 
غاية الجهاد رفع الفتنة وأن لا يكون هناك دين غالب ظاهر غير دين الإسلام . 
هذا هو معنى الفتنة وليس معناها رد الاعحداء فقطر' . 
ثانا : انعقاد الإجماع على أن غاية القتال هي أن یکون الدین کله لله وأن آهل الكتاب ومن ف 
حكمهم يقائلون حست يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقد مر معك ذكر مد الإجماع 
ونقله( ) . 
وهذا في معنی قوله تعالی ' قاتل وھ ےحٹ ی۷ تڪون فت ییون الد کلہ ت" فلو ذھبنا إلى أن 
معنى الفعنة هو رد الاعتداء لما جاز قتال الذين كفروا إذا م يعتدوا - حى وإن منعرا إعطاء 
الجزية والخضوع لسلطان الإسلام "ر . وهذا معارض للنص والإجاع . 
ومن هنا ذهب أئمة التفسير والفقهاءر ') إلى أن معنى الفتنة - هنا - الشرك والكفر وأا لإ 
ترول - ولا يكون الدين كله لله - بعدم الاعتداء من الكفار - وإغا تزول بزوال سلطان الكفر 
والشرك من الأرض . 

وبقدر ما يبقي من سلطان الكفر والشرك في الأرض بقدر ها يبقى هن الفتنة وبقدر ما 
يزول من ملطان الكفر والشرك بقدر ما يزول من الفحة ومن م فالجهاد واجب لإزالة سلطان 
الكفر والشرك من الأرض . 

وأما ها استند إليه المخالفون فين أمُم لم يستندوا إلى تفسير السلف لعنى الفتنة وإلا 
لاوا لمل قوم . وأيضا م بحققوا امعنى الكامل للآية الذي ورد فيها لفظ الفتنة ومنها قوله 
تعالى "ويون الدين كله" . وإنغا اعتمد بعضهم على تفسير صاحب المنار لمعنى الفتنةر ) . 
ولدحاول الرجوع إلى تفسير انار لتعرف كيف ذهب مؤلفه إلى أن معنى الفتنة هو الاعتداء. 


() انظر ما سبق ص ۷٤‏ . 

() انظر ما سبق ص ۸۰ - ۸۳ ۔ 

(( ولیس - عندهم - عدم خضو ء لسلطان الإسلام من العدوان . انظر ما سبق ص ۷٤‏ س 
ل۷ = AT — Y4‏ . 

() انظر ما سبق ص ۷٦ - ۷٤‏ . 


() انظر آثار الحرب ۱۱۷ . 


بعد أن ذكر المؤلف أن تفسير الفتنة في الآية بمعنى الشرك والكفر هو قول جاهير 
اللف والخلف وأصحاب التفامير المشتهرة . قال معارضا هم أن معناها المحبادر من اللفظ هر 
الاعتداء بحسب اللغة وتاريخ ظهور الإسلام وأن ذلك هو قول بن عمر رضي الله عنهر ') 
ويناقش هذا الرأي من عدة أوجه : - 
الأول : أن قوله إن المبادر من لفظ الفتة لغفة هو الاعتداء ويسر معنى الفتنة على 
هذا الأساس غير صحيح . وما جاء في القرآن ولسان العرب.يخالف ذلك . والحقيقة أن القرآن 
الكرم استعمل معاي متعددة وجاءت تلك ال معان في لان العرب . 
ولك معنى الفتنة في اللغة : 
قال ابن الأعرابي : " الفتنة احة والفتنة المال والفحة الأولاد والفتنة الكفر والفتة اختلاف 
الاس بالآراء ر“ 
وقال ابن الأثير " وقد كثر استعماها فيما أخرجه الاختبار للمكروه ثم كثر حتى استعمل عى 
الإم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والمرف عن الشيء "ر . 
وقال بن سيده : "والفحة الكفر "(أ) . 
وقد وردت هذه امعان في القرآن فجاء في معنى الكفر والشرك قوله تعالى "ى تاتلوه رح ۷ 
ڪون فة )٥("‏ وقوله تعالی "فلیحدم الذین بفالفون عن آس» أن تصهرفشة أى بصب رعذ اب 
ا 


. 11٦ / ٩ انظر المنار‎ )( 

() لسان العرب مادة “ فعن “ ۱۹۷/۱۷ . لمال الدين محمد بن مكرم الأنعصاري . طبعة 
مصورة عن طبعة بلاق الدار الصرية لاتأليف والترجة والنشر . 

.() لسان العرب مادة فعن . ۱۹۷/۱۷ . 

. ٠۹۵ / ۱۷ لسان العرب مادة فعن‎ )١( 

( ) انظر ما سبق ص ۷٤١‏ إلى ۷١‏ وفيه أراء المفسرين والفقهاء ني تفسيرها . وانظر اللسان |١۷‏ 
8 

فو ان کی 0 ق ا کر 


r 


وجاء في معن الابعلاء والاختبار قوله تعالى : " أحسب التاس آن يى كرا أن ولوا أناوهرك 
فشون . ولتد نتا الدین من قبلھےفلیعلمن الہ الدين صدترا مليعلمن الڪاذين "ر ') 
وقوله تعالی " أفلارین اھ رهشون نی کل عا مرن "ر" . 
وجاء في معنى الاعحتداء والاضطهاد قوله تعالى : " إن الد فثرا وات 
وجاء في معنى الإثم والضلال قوله تعالى عن المنافقين : "ومتهممن بقول إذن لى ى۷ تشي قي 
النعت .... )١("‏ ومنه قوله تعالی : "ما أن علیہ جاتن إلا هر صال ال محير' أي عضلين ر" . 
هذه معان عدة للفظ " الفتنة " جاء هما القر آن وكثر استعماها في لغة العرب . 
فلا يقال س والحال كذلك - أن المبادر من معنى الفة هو الاعتداء ويحمل الساق 
على هذا المعنى بل الحق أن يقال أن للفة معان عدة والسياق يحدد المعنى المراد . 
وإذا أملنا ماق الآية وجنا معنى الفتة على الاعتداء - أو على أي معنى آخر ‏ 
اضطرب في آيدينا المقياس الذي نفسر به الآيات التي ورد فيها لفظ الآيات التي ورد فِها لفظ 
الفحدة . 
وإذا ما فسرنا = ملا - آیة "ما آنرعلیہجاتہن من ھرصال اللحیم' علی معنی ما 
أنتم عليه ععدين .. اختل المعنى وكذلك آية "فليحد الدين خالنرن‌عن أرء أن تصبه رفنت آى 
«صبهمعذاب ألير" إذا ما فسرناها على معنى الاعتداء اختل المعنى " .. فيصبح المعنى أن يعبهم 
< اعحداء " . وكذلك آية " أحسب الاس أن كرا أن مترلوا أناوهم فون" لو فسرناها على 
معنى أن الفتنة هي الشرك › فسيختل المعنى ويصبح " وهم لا يش ركون " وهذا خطأً ظاهر. 
فلابد - والحال كذلك - أن تُحَكم السياق في تحديد المعنى . ودعوى أن المحبادر من 
اللفظ كذا وكذا لا يصلح ميا للمعنى الذي تجيء به الآيات إضافة إلى أن كل معنى من معاي 


() تفسیر ابن حریر ۱۲۸/۲۰ وتفسر ابن کثیر ٤ ٠.٤/۳‏ 
TET‏ ۱| ۷۳ وتفسیر ابن کٹیر ٤۰۳/۲‏ . 
() تفسیر ابن حریر ۱۳٣/۳۰‏ وتفسیر ابن کثیر ]41/٤‏ . 
() تفسیر این حریر ۱٤۸/۱۰‏ وتفسر ابن کثیر ۳٦۱/۲‏ . 


() تفسر ابن حریر ۲۲ /۱۰۸ وتغسر ابن کٹیر ۳/٤‏ . اللسان ۱۹73/۱۷ . 


E 


" الفحنة " يححمل أن يكون هو المبادر - كما قال ابن الأثير - إذ كثر استعمال الفحة في تلك 
المعاين المتعددة . 

وإذا حكمنا الاق في تحديد معن الفعبة فان المعنى هو ما ذهب اليه الفقهاء 
والمفسرونر') . 

الاين : أن المؤلف قد نص على أن جمهور مؤلفي التفاسير المشهورة من السلف 
والخالف قالوا في تفسير "حل ى۷ تون فحت" أي حتى تزول الأديان الباطلة وتكون الغلبة لدين 
الالام » وذكر أن هذا قول ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والسدي ومقاتل وزيد بن اسلم 
وغیرهم(') . 

وهؤلاء هم أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهم أعلم بلغة العرب 
وععاين القرآن من غيرهم واستندوا أيضا على نفس الآيات في تفسر معنى الفتنة . 

والحقيقة أن تفسیرهم هو الصحيح وغرره خالف للسیاق . وقد سبق ذکر الأدلة على 
ذلك( . 

الثالث : ءأما ما ذكره صاحب النار من قول ابن عمر رضي الله عنهما(') فقد ذکره 
ابن كير - أيضا - من قول أسامة بن زيد وسعيد بن مالك “قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين 
کله ته "() . 

وليس في هذه النصوص وما شايمها دلِل على أن ابن عمر وأسامة وغير هما فسروا 
الفعنة في آية الأنفال .. بالاعداء .. وأدلة ذلك ما يان : 
أ قول ابن عمر وأسامة وسعيد بن مالك في روايات أخري قالوا ” قاتلنا حتى لم تكن فتنة 


وكان الدين ته "() . وهذا القول لا يعدوا نص الآية نفسه . وقد ذكر ابن كتير روايات 


انظر ما سبق ص ۷٦ - ۷٤‏ . 
() المنار ٦11/۹‏ . 
( انظ ما ی ف 
ر انظ ھا سی کے :۱۲ 
() تفسیر ابن کثے ۳۰۸/۲ - ۲۰۹ . 


() تفسر ابن کثیر ۲۲۷/۱ - ۳۰۸/۲ - ۳۰۹ . 


= 


الطلب الغالث 
مناقشة أدلتهم على أن الأصل السلم 
استدل المخالفون على أن الأصل في علاقة المسلمين بالكافرين هو المسالمة والموادعة . 
والجهاد إنغا هو مشروع لرد العدوان الواقع أو المتوقع بعدة آيات وسنذكر امتدلاهم بكل آية 
الفرع الأول : 
الجواب عن استدلاهم بآية الأنفال 
"إن جتحو! للل لجح هما ونوکل على اله"( ) . 
استدل الأستاذ رشيد رضا بمذه الآية على أن الأصل السلم والجهاد لرد العدوان "ر ") . وقال 
الأمتاذ خلاف " الأمان ثابت ر بين المسلمين والكافرين ) لا ببذل أو عقد وإغا هو ثابت على 
أماس أن الأصل السلم " والنظر الصحيح يؤيد أنصار السلم .. "يان جتحرا للل فاجع ها 
ىترکلعلى ال "ر ) . 
وقال الأستاذ أبو زهرة " إن اللصوص القرآنية والأحاديث النبوية التى سقناها تدل 
على وجوب الوفاء بالعهد وجوبا غير معلل بحال ولا بوقت وأن الميل إلى السلم وحده من قبل 
العدو كاف لالترام السلم الدائمة كما يا "رً) . ۰ 
وامتدل على وجوب الصلح الدائم يذه الآية . وبآية النساء وسيأيٍ ذكرها بعد هذه الآية 
` ومناقشتها . 
وقال الأستاذ دراز " هل ترى .. أقرب إلى تحقيق السلام الدولي والتعايش السلمي بين 
الأمم من تلك الدعوة لا تكتفي في تحديد العلاقة بين الأمم الإسلامية مبين الأمم التي لا تدين 


() الأنفال آية ٠١‏ . 

To E 

O E 
. ۸٠ العلاقات الدولية‎ )( 


بدينها ولا تتحاكم إلى قوانينها لا تكتفي في تحديد العلاقة بأن تجعلها مبادلة ملم بسلم "ى إن 
جتحو! للسارفلجح ها .. "( ) . 

وكما أجاز الأستاذ دراز التعايش السلمي مع الكافرين دون أن يكون ذلك تحت 
سلطان الإسلام وأحكامه ودفع الكافرين الجرية .. كذلك قال الأستاذ محمد الغزالي: " ومبدا 
التعايش السلمي .. حمله المسلمون إلى الناس .. وترك الأديان جيعا تعرض عقائدها وتعاليمها 
على الضمائر والأذهان دون سدود ولا قيود "ر ) وذكر قل ذلك شروط هذا التعايش 
السلمي دون أن يذ كر خضوع أهل الكتاب لسلطان الإملام وأحكامه (") . 

وقال الأستاذ سيد سابق " وإذا كانت القاعدة هي السلام والحرب هي الاستتناء فلا 
مسوغ هذه الحرب في نظر الإسلام مهما كانت الظروف إلا في إحدى حالتين: الحالة الأولى: 
حالة الدفاع .. الحالة الثانية: حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف أحد في ميلها "ر ) ثم 
ذكر الأدلة على ذلك ومنها " ى إن جتحوا للسل فاجع هما وت ركد على اله إن هر السمع العلير'( ') 
. وهاتان الحالتان اللتان ذكرها ليس مهما إخضاع أهل الكتاب ومن في حكمهم لسلطان 
الإملام . 

وقال د.وهة الزحيلي: " ومن جهة الاستدلال بالمنقول .. نجد ايات القر ان قاطعة 
الدلالة على أن الأصل في العلاقات الإسلامية مع الأمم هو السلم حتى يكون اعتداء .. قال 
تعالى: " ى إن جتحوا للسلرفلجيح طا "(') . وقال: "وحيعذ - أي إذا جنح الكفار للسلم - فعلى 
المسلمين قبول السلم بكل ضروبه وأشكاله "() . 


(( الدين ۹۲ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الآديان ١١۸١‏ ه مطعة السعادة . 
() تظرات في القرآن ۲۹۷ » ط٤ ٠‏ محمد الغزالي » دار الكتب اخديثة . 

0 المصدر نفسه ۲٠٠١‏ . 

. ۲٤ ۲٣ = ۲۲/۲ فقه السنة‎ )( 

() نفس الامش السابق . 

)( آثار الحرب قي الفقه الإسلامي ٠١١ -١۱۳٣۳‏ . 

() نفس المامش السابق . 


۲۹ 


ب“ 


أخري عن ابن عمر قال ” وقاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين ته “ » وقي رواية ” وذهب 
الشرك "() . وعن أسامة وسعيد ابن مالك أفما قالا : عندما قال مما رجل أ يقل 
الله " ىقاتلو هر ح٣‏ تڪون نشت ڪون الدین نہ" يريد أن يحملهما على القتال يوم 
صفين .. فقالا : “ قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله له “( ') . 
إن قول صاحب المار " .. ولو كانت بمعنى الشرك ر أي الفتنة ) لما قال ابن عر 
قوله هذا ) فان الشرك م يكن قد زال من الأرض ولن يزول "ولو اء ريك بعد 
التاس أت ىاحدة . . " الآيةر") . 
ريل المؤلف أن يستدل على أن معنى الفتنة عند ابن عمر هني الاعتداء . وذلك او 
ابن عمر قال لمن قرا عليه آية " وقاتل وه رحن ی ۷تڪرن فت" قد فعلنا .. فدل على أن 
معنى الفتنة هو الاأعتداء . 

ولو كان بمعنى الشرك لا قال ابن عمر ذلك . لأن الشرك لم يكن قد زال 
من الأرض ولن يزول . 

قلست غاية ما نقله المؤلف عن ابن عمر أن رجلا قال له قاتل مع إحدى 
الطائفتين يوم صفين أو في معركة الجمل - وأراد أن يلزمه بقوله تعالى "وخاتلوهرحثى 
۷ تكون فدح " . فقال ابن عمر لذلك الرجل : إن القعال الذي تريد أن تحملني عليه 
هوقتال بين المسلمين في دار الإسلام . وهذه الأية التي ذكرقمًا لا تدل عله ولا 
توجبه . وإنما هذه الآية وردت في قتال المشركين وأنت تعلم أننا قاتلنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المشركين حتى زالت الفحة وفي رواية وزال الشرك من هذا 
الموضع الذي تريد أن تحملني على القتال فيه ولم يق للمشركين فيه سلطان ولا غلبة. 

وهذا حاصل ما جاء في تلك الروايات › وهو لا يدل على أن ابن عمر 
يفسر الفحة إمعنى الاعتداء وسيأن معنا في رواية البخاري ها يدل على خلاف ما 


ذهب إليه الأمتاذ رشيد رضا. 


() تفسر ابن کٹیر ۲۰۹-۳۰۸/۲ . 
0 لمرحع نفسه ۲٠/۲‏ وانظر تفسير المنار 1/۹ — ١ 3Y‏ 


() المنار 111/۹ . 
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فقوله : " ولو كان معن الشرك لا قال ابن عمر ذلك لأن الثرك م يكن 
قد زال من الأرض . يكن أن يكون هذا الاستنتاج صحيحا لو أن ابن عمر دعي إل 
قستال المشركين - في دار الشرك المتنعين عن الخضوع لدين الإسلام - وقيل له إن 
الله يقول " وقاتل ره رحن ىا تكونفشت" ثم امع عن ذلك وقال هذه الآية لا تلزمني » 
يبعكن حينئذ أن يقال أن معنى الفتنة عنده ليست الشرك والكفر بل هي الاعتداء فهر 
ينتظر من هؤلاء المش ر كين أن يعتدوا فيقاتلهم . 

ولكن الأمر خلاف ذلك » فإن ابن عمر إنغا دعي إلى القتال في دار الإسلام 
لا في دار الشرك . 

ج- إن الرواية التي رواها ابخاري واعتمدها صاحب المار في تفسيره " الفحة " عند ابن 
عمر رضي الله عنهما مع أن دلالتهما كما مق م تلم له - كما أراد - وأنه معارض 
فيما استنتجه منها .. كذلك هو معارّض برواية البخاري التي جاءت مع تلك الرواية 
التي نقلها المؤلف وإلِك هي : 

روي الإمام البخاري بسنده عن سعيد بن جير قال : ” خرج علينا - أو إلينا - ابن عمر 
فقال : رجل كيف تري فى قتال الفتنة ؟ فقال : وهل تدري ما الفتنة ؟ كان محمد صلى النه عليه وسلم 
يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على اللك "ر ') . 

هذا هو تفسر ابن عمر لعنى الفتنة . وابن عمر قاتل المشر كين حى زالت 
الفعنة من ذلك الموقع . وجواب ابن عمر هنا لا بختلف عن جوابه في رواية البخاري 
السابقة. ون اعترض عليه بآية الأنفال . 

ولذلك جد أن ابن كثير الذي نقل هذه الروايات نفسها م يذهب ما ذهب 
إليه صاحب المار بل قال بعد ذلك - معمدا على نص آية الأنفال "حى اتكون 
فلن ڪون ادن کہ“ ' اي يکون دين الله هر الظاهر العالي على سائر 
الأديان كما ثبت في الصحيحين ” .. من قاتل لتكون كلمة اله هي العليا فهو في سبيل انه .)١(”‏ 
هذا يعم المواب عما ذكره صاحب الار وغيره هن المخالفين في مفهوم اهاد . 


1 ا ا 
() فتح الباري ٠١١/۸‏ › وانظر تفسير المنار 11۷-117/٩‏ . 


ر( شو این کر :. 


وقال المستشار علي علي منصور "ى إن جتحوا للسلمفلجح ها" والمعنى أنه لو بدأنا غيرنا 
بالاعتداء فرددنا الاعتداء بمثله وحاربناه ففي أي وقت يجنح العدو إلى السلم نجنح معه "(') . 

وحاصل ما عند هؤلاء الباحتين أن المعاهدة الدائمة والموادعة المؤبدة تقع صحيحة ٠‏ بل 
إن الأصل في علاقة المسلمين بالكافرين هو السلم الدائمة .. ولا يغير هذا الأصل اعتداء 
الكافرين على المسلمين . 

وذهب الفقهاء إلى أن المعاهدة الدائمة والموادعة المؤبدة ليست لازمة بل باطلة وأن -. 
الأصل في علاقة المسلمين بالكافرين هو الحهاد - بعد الدعوة إلى الدين احق = ولا جوز تأخير 
الجهاد إلا حين الضرورة - كالضعف والقلة ونحو ذلك - وأن الموادعة لا تجوز إلا لضزورة 
وحيث جاز تأخير الجهادر') . 

وهم في هذا يفرقون بين حال القوة والكثرة » وحال الضعف والقلة واستندوا على ما 


ek 
CC” 


ان الأصل وجوب الجهاد ابعداء لمن امتنع عن قبول ما دعي إليه من الدين الحق . وقد 
سبق عرض الأدلة على هذا الأصلر ") . فلا يجوز السلم إلا حين يضعف المسلمون عن إقاهة 
هذا الأصل . 


ر( الشريعة الإسلامية والقانرن الدولى العام ۲۸١‏ . وانظر العلاقات الدولية والنظم التقضائية فإ 
الجهاد عنده لا يكون إلا دفاعا والأصل السلم . وقد استدل بمذه الآية ص ٠١١۹‏ . 

۲ ج ت . 8ث ت 

ش ركة الإعلانات الشرقیة ۱۹۷۱م › البدائع ٤۳۲٤/۹‏ »› شرح فت القدیر ۲۹۲۳/٤‏ › حاشية 
الطحاوي على الدر المختار ٤٤1٤ ٤٤۳/١‏ لأحد بن محمد الطحاوي طبعة بدون »الام ٠۹۰/٤‏ 
١ ۱۸۹ -‏ الحموع شرح المهذب ٠۸‏ / ۱ - ۲۲۲ » حاشية الشرقاوي على تعفة الطلاب ۴| 
٢ ۷‏ تفسیر. ابن کثیر ۳۲۲/۲ = ۲۲۳ » حاشية. الدسوقي على الشرح الکبیر ٠ ۲۰٠٣/۲‏ 
الخرشي على مختضر خلیل ٠١۱ - ٠٥۰/۳‏ کشاف القناع ۱۰۳/۳ ¬ ۱۰٤‏ ) الغ ۲۹۷/۹ › 
زاد المعاد ۷/۲ ¬ ۲۰۸ فایة احتاج ۱۰٩/۸‏ = ۱۰۷ ۱۰۸۳ 

٤ E, ۲۳ 

( ) انظر ما سبق من الأدلة وذكر أقرال الفقهاء ص ۷٤‏ - ۷۷ . 


۰ 


أن عقد الموادعة الأصل فيه الجواز( › وتتوقف صحته على شرطين: 

تحقيق الضرورة والمصلحةر() . 

أن لا یکون مؤبدار) . 

ودليل ذلك قوله تعالى: "فلا تهنوا ىتدعوا إلى السلمى ان مالاعلون". فالآية نص في النهي 
عن الدعوة إلى السلم ووصف للسلم بأنه وهن منهي عنه . وهذه الآية التي استند الفقهاء إليها 
في اشتراط الضرورة أو اللصالحة وهي التي قيدوا جا الآية السابقة " ىإنجتحرا للسلمفلجح 
ell‏ 

وأما الدليل على منع التأبيد في الموادعة فلأن الأصل عند الفقهاء و جوب الجهاد » فلا 
تجوز إلا حيث جاز تأخرره . ولا تجوز مؤبدة لأن ذلك يلزم عنه ترك المأمور به وتعطيله وهو 
الجهاد"() . 

وحاصل ما عند الفقهاء: أن الأصل وجوب الجهاد بعد الدعوة إلى الدين الحق . وان 
هذا هو ساس العلاقة بين المسلمين والكافرين » وأن كل ما يؤدي إلى تعطیله وتأخیره و إبطاله 
هو أحق بالبطلان » وأن هذا الوجوب متحقق حال القوة والقدرة ومن ثم ورد 'لنص بالهي 
عن المسالمة والموادعة حال القوة . 


(') حاء ف فاية الحتاح " وهي حائزة لا واحبة أصالة " ٠١٠١/۸‏ . 

() قال الحافظ ابن حجر في الفتح :۲۷٦/١‏ " ومعنئ الشرط ي الآية أن الأمر بالصلد مقيد ا إذا 
كان الأحظ لللاإسلام المصاخة . أما إذا كان الإسلام ظاها على الكفر وم تظهر المحلحة فلا " . 
وانظر ما نقله عن الأوزاعي تي هذا المعى . 

0 نفس المامش السابق . 

() شرح السیر الکبیر ۱۹۸۹/۰ » امحموع شرح المهذب ۲۲۱/۱۸ ۰ البدائع ٤۳۲٣/۹‏ , 

ا خرشي ٠١١ - ٥۰/۴‏ 0 حاشية الدسوقي °۲ المغى ۲۹۷/۹ کا القناء .1 
٠١٤ -‏ » شرح منتهى الإرادات ٠٠٠/١‏ » الشيخ منصور بن يونس البهرن المكتبة السلفية الطبعة 
بدون » شرح العناية على الحداية ۲۹۲/٤‏ › قال الخرشي: 10۱/۲ " فإن م تكن معبلحة م جر 
المهادنة وإن على .مال يدفعه العدو لنا لقرله تعال: "ى اهنوا . ." الآية ء الغْي ۹ - ۹۷ . 
() نفس الامش السابق . 
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فالآيات التي وردت بوجوب الجهاد والتي نصت على أن غايته هي أن يكون الدين 
كله له » وكذلك النص الذي ورد بالنهي عن الوقوع في السلم لأا وهن كل هذه الآيات 
تدل على أن آية " ىإنجحوالل لر“ - التي جعلها الحدثون عامة لحال القوة والضعف أصلاً في 
علاقة المسلمين بغيرهم - إغا هو حال دون حال فلا يجوز الدخول في السلم إلا حال الضعف 
وعدم القدرة على جهاد الكفار . 

وأقوال المفسرين لا تعدوا في الحقيقة أقوال الفقهاء فإن ية " ىإنجتحوالللر" هي في 
حال الضعف .. وآية "ى »اهنوا ىتدعوا إلى السلر' هي في حال القوة . 

) قال ابن العربي المالكي عند تفسير آية " ىإ جتحوا " قال: " إن كان المسلمون على 

عزة وفي قوة ومنعة .. فلا صلح .. وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع بجلب به أو 
ضر يندفع به فلا بأس .. " وذكر الآية "فلاتنوا وتدعو! إلى السلمىأنمالأعلون"() . 

وقال الطبري " فلا هنوا تدعا إلى السلرى أت مالأعلون .. فلا تضعفوا أيها المؤمنون باه 
عن جهاد كم المش ر كين وتجبنوا عن قتاهم "(') . 

وقال الحافظ ابن كثير في جواز السلم "ف إن جتحوا للسلمفلجح ها وخ ركل على اه إذرهر 
السمع العليم" قال مجاهد نزلت في بني قريظة وهذا فيه نظر لأن السياق كله في وقعة بدر 
وذكرها مكتنف هذا كله . وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخرساي وعكرمة 
والحسن وقتادة أن هذه الآية مدسوخة بآية ' قاطوا الدي ۷ دؤمنون باه ى۷ ابالوم الخ " الآية . 
وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتامم إذا أمكن ذلك فإما أن يكون العدو كتيغا فإنه جوز 


() احکام القرآن لابن العريي ۸٦٤/٤‏ . وانظر ما نقله عنه القرطي ٤۰/۸‏ وکذا ۲١٦/۱٦‏ . 
() ابن حرير الطبري 1۳/۲١‏ . وقد أحاب د.عبد الكرع زيدان عن ما ذهب إليه القائلون بأن 
الأصلل السلم وذكر بعض أقوال المفسرين تي هذه الآية واشترط وراز السلم دفع احزية وحضرع 
e aR E aS OT‏ 
صحيح إذا حاز تغليب لفظ المسالمة ليشمل دفع الحرية والخضو ع لسلطان الإسلام أما إذا م جر 
فالتفريق بين المسالمة ودفع الحزية أولى . والله أعلم . ججموعة بحوث فقهية ۸+ = ٠4‏ . 
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مھادنتھم کہا دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل البي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 
فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص . والله أعلم "(') 

كذلك ذهب السيوطي في الإتقان فقال حين الكلام عن أنواع السخ: " الثالث ما أمر 
به لسبب ثم يزول البب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال . 
وهذا في الحقيقة ليس نسخاً بل هو من جنس المنساً كما قال تعالى " أ ىذ أها" فا مسا هو الأمر 
بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصير على الأذى وجذا 
يضعف ما هج به كثيرون من أن الآية في ذلك مسوخة باية السيف وليس كذلك بل هي من 
امسأ ععنى أن كل أمر ورد يجب امتفاله في وقت ما لعلة تقعضي ذلك الحكم بل ينتقل بانتقال. 
تلك العلة إلى آخر وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة للحكم "(") . 

وقال الإمام الجصاص: " ما ذكر من الأمر بالمسالمة إذأمال المشركون إليها حكم ثابت 
أيضا وإنما اخحلف حكم الآيتين يعني آية "ى إن جتحرا " وآية الحزية " قاتلوا الذي ن۷ يؤمنون .. ' 
لاختلاف الحالين » فالطال التي أمر فيها بالمسالمة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم» 
والحال التي أمر فيها بقتل المشر كين وبقتال أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية هي حال كثرة 
السلمين وقوقم على عدوهم وقد قال تعالى: "فلا تهنا ىتدعوا إلى السلرى أت رالأعلون ىاه 
معكر" فنهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدر وقتلهم . وكذلك قال أصحابنا إذا قدر 
بعض آهل الغور على قتال العدو ومقاومتهم م جز هم مسالحهم ولا جوز هم إقرارهم على 
الكفر إلا بالجزية وإن ضعفوا عن قتاهم جاز هم مسالمتهم كما سالم الي صلى الله عله وسلم 
كثررا من أصناف الكفار وهادفمم على الحرب بينهم من غير جزية "(") . 

فالأصل هو جهاد الكفار حتى يكون الدين كله لله » ويزول سلطان الشرك والكفر من 
الأرض » وأما المسالة فهي على خلاف الأصل ولا تجوز إلا حال الضرورة والضعف . 


\A1/٤ وانظر تفسیر یاتھنوا"‎ TYY ~ rr 0 

() الإتقان ف علوم القرآن ۲٠/۲‏ » وجامشه كتاب إعجاز القرآن - المكتبة التجارية a‏ 
ڈور دار الفكر بيروت . 

0 أحکام القرآن للجحصاص VA‏ الناشر دار الكتاب العربي بیروات , وانظر ق ھا 


امعان ۲۷/۱۰ › کذلل ال الکیم ١ ۱۸۷/۱١‏ و فت القدی للشر کاو ٣۲٣٢/۲‏ ط۲ 
ززج ان ر عير وف ار و لن 


I۲ 


والمخالفون للمفهوم الصحيح للجهاد جعلوا المسالمة هي الأصل والهاد - حتى تخضع 
دور الكفر لأحكام الإسلام - هر على خلاف الأصل وقومم هذا مغاير تام المغايرة لما انعقد 
عليه الإجماع من وجوب الجهاد ابتداء وأنه هو الأصل في علاقة المسلمين بالكافرين . 

ونصوص الفقهاء والمغسرين في مفهوم الجهاد ومفهوم المسالمة تؤكد ما نقلته من 
الإجاعر') : 

وأما خالفوهم من الحدثين فاعتبروا أن الأصل السلم ولا ينقض هذا الأصل إلا اعتداء 
الكافرين » ولا يحتاج السلم إلى عقد ابعداء عند بعضهم(') . 

ومنهج المخالفين في إعمال آية " ىإنجبحرا" دون مراعاة الآيات الأخرى التي وردت 
ني تحديد غاية الجهاد .. ودون إعمال آية "فلاتهنوا وتدعرا إلى السلميأنرالاعلون* هو من أهم 
الأسباب التي أدت إلى المخالفة في مفهوم الجهاد والخروج على الإجاع . تماما كمنهجهم في 
تحديد علة القتال .. فام أعملوا معنى مر جوحا وأهملوا المعاف المنصوص عليها في يات أخرى. 

ولقد أخطاً الئيخ أبو زهرة عندما جعل آية "ى إنججوا" دالة على وجوب السلم 
الدائمة وأما دعوی د.الزحیلي بأن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على أن الأصل السلم .. وأن 
على المسلمين قبول السلم بكل ضروبه وأشكاله فهذا استاج باطل .. فإن الآية لا دلالة فيها 
على شى من ذلك ؛ وإفا دلالتها على جواز السلم بشروطه کما ورد في آیات أخری . ومثل 
استنتاج د.الزحيلي استنباط الأستاذ خلاف . 

وأما التعايش السلمي الذي دعا إليه الأستاذ دراز والأستاذ محمد الغزالي والأستاذ ميد 
سابق(") بدون أن تخضع دار الكفر لسلطان الإملام .. فإن الإسلام يرفضه ولا يقله الحة إلإ 


() انظر ما سبق ص ۷۸ . 
5 ما و 
() انظر ما سیق نے ۲۸ = 1۲۹ . 


وأما استدذلال المستسشار علي على منصور بآية " إن جنحواً " بقرله والمعي أنه لو i‏ غير نا 


بالاعتداء فرددنا الاعتداء عثله وحاربناه ففي أي وقت جنح العدو إلى السلم إحنح معه "فهذا 
استدلال نصقه الأول وجحود شىء من ق الأية ا و نمه الأحر مشر هط لعا اأضية والملة 
بدليل آية " یل تهنوا " فأين ق الآية " لو بدأنا غيرنا بالاعتداء .. " IES LES‏ 
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ي حال الضعف والقلة كما یقرره فقهاء الإسلام .. ونصضص الآيات یبطله "فلا ټھنرا یتلعو! ال 
اسل ری أن الاعلون"" و تاتل وه رح ی۷ تون فش ىيون الديز كلم له" . 

ويجب على المسلمين ما دامت فيهم قوة وقدرة أن يخضعوا دار الكفر لسلطان الإسلام 
.. حى يكون الدين كله لله ويزول ساطان الشرك والكفر من الأرض . فإذا ضعفوا عن ذلك 
لقلة فإنه يجوز هم مسالمة الكفار بتلك الشروط التي بينها فقهاء الإسلام ودلت علها آيات 
القرآن الكرم . ج 


الفرع الثاي :. 


فى الشريعة الإسلامية . 


الجواب عن استدلالحم باية اللساء 

وهي قوله تعالی: ”فان اعنزل وکر فل رماتل وك رى ألترا ايڪ السلرضماجعل اله لڪرعلير 
سلا"( . استدل بجا المخالفون من الحدثين على أن الأصل السلم والجهاد لرد العدوان . 

قال الأستاذ خلاف: " والنظر الصحيح يؤيد أنصار السلم .. وهذا ين في قوله تعالى: 
"فإن اعزلوكر. . " الآيةر ") 

وقال الأمتاذ شلتوت: " ... والآيات ناطقة بأن آلغاية التي يحب على المسلمين أن 
يکفوا عندها القتال هي انتهاء العدوان عليهم وتقرر الحرية الديية خالصة لله غير متاتر ة رضغط 
ولا إكراه ..٠‏ "إن اعزلركرفلرمتاتلرك ري ألترا إيڪ رال لمفماجعل الله لڪرعليه رسيلا" .") 

وقال,الشيخ أبو زهرة أن: " النص الذي يفهم منه أن السلام الدائم جائز بل واجب 
هو ما ذكر في الامش ”فان اعزلوركرفلرمتاتلوكر.. " الآية "(') . 

وما امتدل الأستاذ سابق بآية " ىإنجتحوا " على أن الأصل السلم .. كذلك استدل 
بآية "فإن اعزلركر. . " فقال: " فهؤلاء القوم الذين ل يقاتلوا قومهم ولم يقاتلوا المسلمين 
واعتزلوا حاربة الفريقين وكان اعتزامهم هذا اعتزالا حقيقیا یریدون به السلام فهؤلاء لا سبيل 
لل 2 

وقال د.وهبة ا " ومن جهة الاستدلال بالمنقول .. نجد آيات الق ر آن قاطعة 
الدلالة على ن الأصل في العلاقات الإسلامية مع الأمم هو السلم حتى يكون اعتداء .. قال 


تعالى "فإن اعنزلوكرفلمدماتلوكر. . " الآية "ر ) 


(') النساء آية )٠٠(‏ . 

() السياسة الشرعية ۷۷ . 

() من هدي القرآن ن ٣٣۷‏ . 

( العلاقات الدولية ۷۸ - ۷۹ . 

.. ٣| ۲٤ -۲۲ فقه السنة‎ )( 
ToS EON 
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وقال الأستاذ دراز " هل ترى أوسع أفقاً .. وأقرب إلى تحقيق السلام الدولي والتعايش 
السلمي بين الأمم من تلك الدعوة القرآنية .. "فان اعزل وک لرا وکے. . ' الآية "() . 

وقال د.النواوي " اتضح ما تقدم أن الحرب في الإسلام لا تكون إلا دفاعا لأن أدلة 
حرب الحجوم والابتداء قد سقطت كلها › فلا يظن ظان أن هذا اتجاء حديث متأثر بروح 
العصر أكثر ما هو متأثر بروح الإملام لأننا لم نعتمد في بحقنا إلا على المصادر الأصلية للتشرر 
الإسلامي نفسه كما هو واض شح( ) » > بل ما يزال لدينا مزيد من المعضدات هذا الرأي المختار 
مستمدة هن القرآن "فان اعزلوكرفلميتاتلوك . " الآية "(') . 

وقال المستشار علي علي منصور " .. وهذا القول صريح بأن واجب المسلمين أن 
يقبلوا أي سلم » وت وکیدا هذا المعنى قال تعالى في ية أخرى "فأن اى بز لوکرفلردتانل وکرو التوا 
ايڪ رالسلمفماجعل ال لڪرعله رسيلا" "() . 
ثم استند إلى قول الفخر الرازي "هذا يدل على آم إذا اعتزلوا قتالا وطلرا العلح منا وكفوا 
أيديهم عن إيذائنا. ) جز لنا قتا لمم ولا قتلهم وهر نظرر قوله تعالی "۷ا يپاك راه عن الدین ر 
بتاتلرکرنی الدین دل ریز جرک رین دیا ک أن توه موت طرا لم إن ايدب المتطین* رنظر 
قول تعالی " قاتلوا نی سیل اله الدین متاتل ونڪ ہی۷ تعتری! إن ايب المعدين " فخص الأمر 
بالقتال لمن يقاتلنا دون من ل يقاتلدا "() . 


() الدین ۱۹۲ . 

0 العلاقات الدولية والنظم القضائية ۸ ,»۰ واضح أن المؤلف أسةط من مغھوء اهاد » جحهاد 
الابتداء حي يكون الدين كله لله وتخضع دار الكفر لسلطان الإسلام . واستند على أن بعض آيات 
الحهاد بينت سبب المَتال وهو رد الاعتداء وأن الآيات الأحرى حاءت مطلعة ء انطلق يحمر. على 
المقيد .. وقد بينت فيما سبق بطلان هذه الدعروى . وأن سبب. المَتال لين هو رد الاعتداء فقط .. 
بل سيه هو عدم کون الدين ج کله لله e e‏ لك أن هذا القول الذي ذهب 
إليه الق و وأاله: الت نض القن الجا e dS yS‏ 
ا 1 

) الشريعة الإسلامية والقانرن دري العام VE‏ . 


() تفس المرحع ۳۷٤‏ ... 


ونقل عن الأستاذ أي زهرة قوله " .. أنه يصح عقد صلح دائم تحقيقا لص القر ن 
لکرم "نان اعزلرکر تاکر .. لابه"( . 

والجواب عن استدلال النحدثين من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن ما ذکر فی الجواب عن استدلال احدتن بالاية السابقة أذكره ها 
أيضا وحاصله أن الأصل الجهاد ابتداء بعد الدعوة إلى الدين الحق ولا تجوز المسالمة إلا حال 
الضعضف والقلة وهذه الآية من هذا القبيل فإن الكف عمن كف لم يكن إلا حين القلة والضعف 
أما بعد أن قويت شوكة الإسلام فإن الله أمر بذ العهود - كما جاء في ورة براءة = ولم جز 
عقدها بعد ذلك إلا لمصلحة أو ضرورة وحيث جاز تأخير الجهاد. 

فهذه الآية إذا في حال الضعف » وإنغا جاز للمسلمين العمل بجا لام حينئذ م تكن هم 
قدرة على الجهاد حتى يكون الدين كلة له » وأما بعد ذلك م جز العمل بجا لورود اللهي عن 
المسالمة في قوله تعالى "فلاتهنوا وتدعوا إلى السلمى أن الأعلون“ ولأنه يلزم على العمل جا تعطيل 
الجهادر) . 


(') نفس المرحع ٣۷۸‏ . 

0 انظر ما سبق من الاستدلال عند أية " ی ان جنحوا E E‏ 

وأذكر هنا أن الأمر الوارد بأحذ ازية من الكفار وقتالمم على ذلك إنغا حاء متأحرا عن آيات 
السلم .والموادعة والعبرة بآحر ما نزل . وأما الآيات الواردة قي السلم فإنما يعمل ما كما قال 
امفسرون والفقهاء حال الضعضف والقلة وحيث حاز تأخحير الجهاد . 


٤ . 1 > . 2‏ ا € 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية " .. وهلة ذلك أنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدى جيه 


e 


af f ۾ ا‎ ee x f. . “N, 
ال كانت بينه وبينهم وقيل له فيها "جامد الكنام ى ال خافتن ذاغلظ عله" بعد أن كان قد قيز‎ 
وانظر ت هذا المعى اخراب العصحيد لشي الإسلام‎ ) ۱۹۷۰١ دار الجبل › بیروت‎ ۲۱۳ = ۲ 


ابن تيمية » مطابع اند التجارية vr/1‏ 
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الوجه التان: أن هذه الآية كما - جاء في السياق - نزلت قي خاص من القوم . وء 
تترل في الكفار مطلقا( ') فهي لم تجيء لتحديد علاقة المسلمين بالكافرين » وإغا جاءت لتحديد 
علاقة المسلمين بالمرتدين عن دينهم أو المافقين » فهي في غير محل التزاع فلا تصلح سندا 
وإليك السياق الذي وردت فيه هذه الآية قال الله تعالى: "فما لڪرق المخانتں ضس 
اا کیا کے ارو ار و ا ا افو ا ا ےا ووا 
ټڪنر ین کا کر | نڪونون سوا. فلا تخدی| مته مأو لیا حى جریا تی سیل انان تولا 
نخد و هری اقل ره رحیٹ وجدط ره می۷ تخدی! ا ا 4 الد بصلون ار 
پڪ رو تهر میناق أ جا وک رح صرت صد یم م أن بتاتل رک أی بقاتلوا تومه موا وشاء اله لسلطهم 
عءليڪر فلتاتلركر فان اعزلركرفلميتاتلرك ري ألترا ابڪ رالسلمقماجعل اله لڪ رعليه رسيلا( ') . 
وسأورد ما ذكره المفسرون من الاختلاف في سبب نزوها: 

.١‏ قال بعضهم نزلت في اختلاف أصحاب الني في الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد وانصرفوا إلى المدينة وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه لو نعلم قتالاً لاتبعناكم(") . 

۲. وقال آخرون بل نزلت فی اختلاف کان بین أصحاب رسول الله صلى الله عله وسلم 
ني قوم كانوا قدموا المدينة من مكة فأظهروا للمسلمين أنمم مسامون ثم رجعرا إل 
مكة وأظهروا هم الشركر“) 


() قد يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . أقول: ذلك مُسلم ولكن إذا عرفنا سبب 
نزو طا وأا e‏ و حينئد نكون قد عملا بالقاعدة 
السابمَة . 

() النساء آية ٩٤‏ . 

() تفسیر الطبري ۱۹۲/۰ › تفسير ا لقرطي ۲١۷ ¬ ۲۰٠۱/۰‏ » صحيح البخاري بشر ح الفتح ۸ 
۷ ت مخ ما شرج لوزي ۷ © که ري < جاع 
الترمذي ۲۸۲/۸ . 

6 2 اأسا ى 11/0 2 ا TY — YE‏ 

( ) نغسير الصري » تفسم اعر صي ٠. ٦/3‏ ھا 


۳4 


۳. وقال آخرون كان اختلافهم في قوم من أهل الشرك كانوا أظهروا الإسلام بمكة 
وكانوا يعينون المشر كين على المسلمين(') . 

. وقال آخرون بل كان اختلافهم في قوم كانوا بالمدينة أرادوا الخروج عنها نفاقار")‎ .٤ 
. ه. وقال آخرون نزلت في أمر أهل الإفكر)‎ 
وذكر الحافظ في الفتح أا نزلت في الأنمار . خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ .٦ 

فقال: " من لي بمن يؤذيني ؟ ” فذ كر منازعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن 
حضير ومحمد بن مسلمة قال فأنزل الله هذه الآيةرأ) . 

۷. وذکر سا آخر فقال " إن قوما أتوا المدينة فأملموا فأصايم الوباء فرجعوا 

واستقلهم ناس من الصحابة فأخبروهم . فقال بعضهم لبعض نافقرا وتال بعضهم لا 

. فتزلت الآية .. قال: فإن كان محفوظاً احمل أن تكون نرلت في الأمرين عا "ر. 

هذه سبعة أسباب لتزول هذه الآية ذكرها المفسرون وأكثر هذه الأسباب بعدا عن 
مياق هذه الآية .. ولذلك سأقتصر - كما اقتصر الحققون من المفسرين - على ترجيح أحد 
هذين السببين وها: ) 

1- أا نزلت فيمن أملم ثم ارتد . 
۲- أما نزلت في المنافقين يوم أحد . 

الشتت الأول أا نزلت في طائفة أظهرت الإملام ثم ارتدت . وسند هذا التعن أن - 
الآية نفسها تنص على أنه لا جوز الكف عنهم إلا أن يهاجروا واهجرة كانت من سائر الأرض 
إلى المدية قل فخ مكة : 

فدل ذلك على أن المعيين بمذه الآية هم قوم من سوى أهل المدينة لأن أهل المدية لا 
تطلب متهم الهجرة إلى المدينة » ومن نّم يكون من المستبعد القول بأا ترلت في النافقين يوم 


(') تفسیر الطبري ۱۹۳/۰ . 

() تفسير الطبري ۱۹٤/۰‏ . 

() تفسیر الطبري ٠۹١ - ٠۹٤/۰‏ . وذكر هذه الأقوال ابن العري في أحككام القرآن ٤٦۸/١‏ 
۹ ورحح السبب الأول » وانظر التفسیر الکبیر للرازي ۲٠۱۸/۱۰‏ . 

(') فتح الباري 1/۷ . 


( ) تفس المامش السابق . 


أحد لأن هؤلاء كانوا من أهل المدينة . وهذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك واخار 
الطبري(') . 

السبب الثاي: إن الآية نزلت في المنافقين يوم أحد الذين رجعوا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم(") . وهذا قول السدي وزيد بن ثابت . وقال القرطبي إن هذا أصح نقلا وقال 
أيضا إن سياق الأية يعضد قول ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك وما اختاره الإمام 
الطبرير ) . 

ولعل الذي ذهب إليه الإمام الطبري إنما هو على اعتبار أن النقل الصحيح إغا جاء بأن 
هذا هو قول زید بن ثابت(ٴ) . 

وهذا يكفي في ترجيح قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك( ') . وهر من أهم 
الأسباب التي ترجح أنا نزلت في قوم أسلموا ثم ارتدوا فاختلف فيهم أصحاب رمول الله 
صلى الله عليه وسلم . وهناك سببان آخران : أوهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
يؤمر بقتال المنافقين بل أمر بأن يكف عنهم ويجاهدهم بالقول دون اليف ماداموا م يظهروا 
الكفر والشرك وكانوا ينافقون بإظهار الإسلام( ) . ) 


() تفسیر الطبري ۱۹۳/۰ = ۱۹٤‏ - ۱۹۰ ۰ وامحلی لابن حزم ۱٤٤/۱٣١‏ . 

آر .ا ۱ 

() انظر صحيح البخاري مع الفتح ٠٠١۷ ¬ ۲١۹/۸‏ » وصحيح مسلم مع شرح النووي |١۷‏ 
٠ ۴‏ وتحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي ۲۸۲/۸ . 

(') تفسیر القرطي ۳۰٦/۰‏ - ۲۰۷ . 

() قال: " حدثنا أبو كريب قال ثنا أبر أسامة قال = وهن هنا يشترك مع البخاريي قي السند = 
ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن زيد عن زيد بن ثابت قال .. " نم روى احخديث انظ 
)١(‏ إنغا قصرت الترحيح على أحد هذين السببين لأن الأسباب الأحرى الي ذكرت منها ما هر 
بعيد .. ومنها ما يدحل في أحد هذين السببين » فالسبب الثالث داحز ق السبب الثان > والرابع 
والسابع داحل في السبب الأول » والسبب السادس يحتمل أن يكون داحلا ق السبب الأول إذا 
كانت المنازعة بين سعد بن معاذ وغيره من الصحابة في شأن المنافقين وإلا فهر بعيد › والخامس 


() تفسير الطبري ٠٦١/١‏ . 


ومن أمر بالكف عنهم الحافقون أتباع عبد الله ا وون وهؤلاء هم الدين 
عاهم زيد بن ثابت .. وهم الذين تخلفوا يوم أحد . 

والآية تتص على وجوب قتاهم إلا أن يهاجروا فدل ذلك على أُم غير هؤلاء الذين 
عناهم زيد وإلا لقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم . 

وانيهما: أن الله عز وجل يقول في هذه الآية " إ۷ الذين بصلون إلى قو ميڪ ديهم 
میناق » ای جا وک رحصرت صدی رھ أن اتل رک ری تاتلوا ترمھ ر" . 

وقد استشنى الله مبحانه وتعالى منهم من كان معصفا بأحد هذين الصفين: 
الأول: أن يدخل في حلف قوم كانوا معاهدين للمؤمنين . 
الثايئ: أن يعتزل القتال ضيقا بقتال قومه وقتال المسلمين . 

ومن المعلوم أن المنافقين م يكونوا يخرجون عن حكم البي صلى الله عليه وسلم - 
ظاهراً -ر') ولا يدخلون في حلف ظاهر مع الكافرين ولا مع من عاهدهم الي صلى الله عليه 
وسلم فدل ذلك على أن المنافقين سوا مقصودين في هذه الأية : 

والآية على جع الأسباب التي ذكرها امفسرون لا تصلح سندا للمحدثين على 
دعواهم لأنما في غير موضع التزاع . فهي في خحاص من الكفار › إما أن يكونوا المرتدين أو 
المنافقين . وحتى الأمباب الأخرىر .مع اما بعيدة عن السياق › إلا أا تدل على أن هذه 
الآية في حاص هن القوم . فهي إذن ‏ ترد لتحديد علاقة المسلمين بالكافرين مطلقا . وإغا 
وردت لتحديد علاقة المسلمين بطائفة معينة من الكفار ذكرت الأية صفاقم . 


ر ل راغ وا ا ا ل ع ا و 
رضي الله عنه مع ذلك المنافق الذي تحاكم إلى غير البي صلى الله عليه وسلم حيث ضر ب عنقه 
بالسيف ونزل حبريل عليه السلام يصدق ا الآية امحكمة "فلاو ردك ۷ا يزمنون 

حب بٹڪمرك نما شجر ین رث ر۷ دیا فی آقه حرجا ما تیت وي لمزا قايا النساء آية ١‏ 
. انظر ما يؤ كد هذا المعن قي تفسير الطبري e ER es‏ وتفسیر الحافظ بن 
کثیر ۱ ٥۲۰|‏ » ۲۹۸/۳ . 

() انظر ما سبق من ذکر الأسباب ص ٠٤١-۱۴۳۹‏ . 


۲ 


فلا يقال انا تدل على أن الأصل في العلاقة مع الكافرين هو السلم والجهاد لرد 
العدوان فضلا أن يقال إا تدل دلالة قاطعة على ذلك ر . 

ولذلك قال الأستاذ سيد سابق إن هذه الأية في " القوم الذين يقاتلوا قومهم .. " وهذا 
يوحي بأنه يرى أا في خاص من القوم مع أنه استدل جا على علاقة المسلمين بالكفار مطلقار") 

وأما ما نقله المستشار علي علي منصور عن الرازي فتعرف حقيقته بالرجوع إلى تفسير 
الرازي . وقد نقل عنه المستشار نصا في تفسير الآية يشتمل على آيات أخرى . ولكن ندرك ما 
قاله الرازي عند تفسير هذه الآية جب أن ننقل تفسيره للايتين المذكورتين في اللص ر . 

الأرلى: قوله تعاٰی: " ىقاتلوا ف سس اله الدین اتل و ڪر ی۷ تعدا"( *) : 

قال الرازي: 'ی۷اتعٹلیا" .. يحتلم وجوھا آخری سوی ما ذکرتم › منھا أن یکون 
المعنى ولا تبدؤا في الحرم بقتال » ومنها أن يكون المراد ولا تعتدوا بقتال من هيم عن قتاله من 
الذين بينكم وبنهم عهد أو بالحيلة أو بالمفاجأة من غير تقدم دعوة أو بقتل اللساء والصيان 

فإن قيل هب أنه لا نسخ في الآية ولكن ما السبب في أن الله تعالى آمر أولاً بقتال من 
يقاتل م في آخر الأمر أذن في قتاهم سواء قاتلوا أو ل يقاتلوا » قلنا: لأن في أول الأمر كان 
المسلمون قللين فكان الصلاح استعمال الرفق واللين وامجاملة فلما قوي الإسلام وكثر الجمع 
وأقام من أقام على الشرك بعد ظهور المعجزات وتكررها عليهم حال بعد حال حصل الياس 
من إسلامهم فلا جرم أمر اله تعای بقتاهم على الإطلاق es‏ 

وما يکد هذا تفسيره لآية " الوه محڻ ی٣‏ تڪون فش ويڪون الد ل" قال: " 
فهذا يدل على حمل الفعنة على الشرك لأنه ليس بين الشرك وبين أن يكون الدين لله واسطة 


ITVS ٠١١ انظر ما سبق من استدلال امحدثین ص‎ ٥( 
1 ۱٣۹ افر ما سی کے‎ 

() انظر النص المذکور ص ٠۳۷‏ . 

و عدا ت = ۷ : 


() التقسير الكبير ١٤١-١٤٠/١‏ . 


والمراد منه أن يكون تعالى هو المعود المطاع دون سائر ما يعبد ويُطاع . فصار التقدير كأنه 
تعالى قال وقاتلوهم حتى يزول الكفر ويثبت الإسلام "() . 

هذه هي نظرة الإمام الرازي لمفهوم الجهاد فاستدلال المستشار بذلك اللنص الذي 
يشتمل على هذه الآية على أن الجهاد لرد الاعتداء والأصل - السلم أي ملم - دون أن يحق 
مقصد الرازي من كلامه › خطأ بلا ريب . 

أما الآية الأخرى التي ذكرها الرازي في كلامه الذي استند عليه المسيتشار .. فهي قوله 
ټعالی ٭۷ اک راہ عن الذین لر بتاتلرکرف الدین ول ریرج رک رہن دنا کر أن روھ روت طرا 
ا 

قال الرازي: " اختلفوا في المراد من " الدين دتاتلوضكر" فالأكثرون على أفم أهل 
العهد الذين عاهدوا رمول اله على اف غلبة وتلم على رك القتال والمظاهرة في العداوة وهم 
خزاعة .. فأمر الرسول عله السلام بالبر والوفاء إلى مدة أجلهم وهذا تول ابن عباس ومقاتل 
والكلبي وقال جاهد: الذين آمنوا بمكة وم يهاجروا › وقيل هم الساء والصبيان وعن عبد اله 
بن الزبير أنما نزلت في أماء بدت أبي بكر قدمت عليها أمها .. وعن ابن عباس افم قوم من بني 
هاشم منهم العباس أخرجوا يوم بدر كرها . وعن الحسن أن المسلمين استأمروا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أقربائهم من المش ر كين أن يصلوهم فأنزل الله هذه الآية .. والمعنى لإ 
ينهاكم الله عن مبرة هؤلاء وإنغا ينهاكم عن تولي هؤلاء وهذه رحة هم لشدقم في العداوة وقال 
أهل التأويل: هذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين وإن كانت الموالاة 
منقطعة "ر ) . 

فالآية عند الرازي تنهى عن الموالاة .. وتجز البر والصلة .. وليست دالة على أن 
الأصل السلم .. وأن على المسلمين أن يقبلوا أي سلم .. وأن الصلح الدائم جائزر) . 


0 المرحع نفسه ٠٤١/١‏ . 
0 الممتحنة آية ۸ . 
() التفسیر الکبیر ٠١٤/۲۹‏ . 


() سيان ما یو كد ذلك فیما بعد . 


. وقال الرازي عند آية الحزية في سورة براءة قال: " قا5لوا الد ۷ يق منون باه .. من 
الذين أمترا الڪابحنى بعطوا ال زي عن يد وهم صاغر ون" اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم 
المشركين في إظهار البراءة من عهدهم وفي إظهار البراءة عهم في أنفسهم وفي وجوب مقاتلتهم 
وني تبعيدهم عن المسجد الحرام . وأورد الإشكالات التي ذكروها وأجاب عبها بالجوابات 
الصحيحة ذكر بعده حكم أهل الكتاب وهو أن يقائلوا حتى يعطوا الحزية . فحينئذ بقرون على 
ما هم عليه بشرائط . ويكون عند ذلك من أهل الذمة والعهد “ر ') . 

فإذا تبين أن الإمام الرازي لا يعدو رأيه في ' الجهاد رأي غيره من المفسرين . 
وأن غاية الجهاد عنده هي أن يكون الدين كله له . .وأن أهل الكتاب يقاتلون حتى يُعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون . وأن معنى الفتنة في آيات الجهاد الثرك والكفر وأن الله مر بقتال 
الكفار مواء قاتلوا أو م يقاتلوا إذا تين هذا فلا يجوز لأحد أن يأخذ بعض كلامه ويحاول أن 
يستند عله لإثبات امور لا يقول جا . 

والحاصل أن آية "فإن اعزلوكر" نزلت إما في المرتدين وإما في المنافقين .. فيجري 
حكمها على ما ماثلها عملا بالقاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وأما 
الكفار غير المرتدين والمنافقين فالآية م تتعرض طم ومن ثم لا يجوز أن يستدل جا المخالفون من 
الحدثين على أن الأصل بين المسلمين والكقار هو السلم . والله اعلم . 


() التفسیر الکبیر ۲۷/٠۱١‏ . 


الفر ع التالث 
"الجواب عن استدلاهم بآية النساء " 


وهي قوله تعالی "ى۷ اتتولرا لمن ألتى إلك راللام لست مؤ متأ"( ') اسحدل ها الأستاذ 
أبو زهرة على أن الأصل السلم . فقال : " صرح رالقرآن ) بأن من يلقي السلام لابد من 
الامتنناع عن قتاله . ولقد صرح فوق ذلك بأن من يلقي السلام لا يصح أن يقاتل بدعوى أنه 
هر مؤمن › وهذا صريح في سجل الشريعة: الإسلامية الخالدة الذي يخاطب الأجيال كلها لا 
فرق بين عصر وعصر " وقال بعد ذلك " إن الأصل في العلاقة بين الدول كالأصل في العلاقة 
بين الأحاد هو السلام بصريح ار "0 

واستدل ها د. وهبه الزحيلى فقال : " ومن جهة الامتدلال بالمنقول .. جد ايات 
القرآن قاطعة الدلالة على أن الأصل في العلاقات الإسلامية مع الأمم هو السلم حتى يكون 
اعتداء .. قال تعالى "۷ تتولوا لمن التى إلڪرالسلام.. ' الآيةر") . وقال د . حامد سلطان 
.. " العلاقة بين المسلمين وغيرهم من المخالفين في الدين هي السلم حتی یکون اعتداء من دولة 
أخري ... ولقد اعتبر شعار الإسلام السلام المطلق حت قال الله سبحانه "ی۷ تتولوا من التى 
إيڪر السلا ملست ؤمتا" . 

وقال المستشار علي علي منصور " .. وكتاب الله .. أبى إلا اللص على أن السلم هو 
أصل العلاقة .. "ى ۷انترا من اتی .. " الآية() 
والجواب عن استدلال احدثين كما يلي : 

لا نسلم للمحدثين الاستدلال بمذه الآية على أن الأصل السلم . لأن لفظ السلام 
الوارد في الآية المراد مه : الإسلام " 


() النساء آية ٠۹٤‏ . 

() العلاقات الدولية ٤۸-٤۷‏ . 

() آثار الحرب ۱۳۳ . 

() أحکام القانون الدرلٰی ٠١۹‏ . 

() الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ۲۸۱ = ۲۸۲ . 


۹ 


والمعنى الذي جاءت به هذه الأية هو اهي عن نفي الإيمان من غير نة عمن ادعى 
الإسلام وقتاله بدعوى أنه غير مؤمن . ويأمر الله عز وجل المؤمنين أن يبوا قوله يا ابيا 
الان أمتوا إذاضر: درد فی سبك ادبتوا یکا تتو( لوال آلتى إلبڪر السلا ملست E‏ 
عرض المحياة الدذا" . 

قال الطبري "فيبنوا" يقول ر الله تعالى ) فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أهره فلم 
تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره ولا تتقدمرا على عل 
أحد إلا على قعل من علمتموه يقينا حربا لکم وله ولرسوله "ی۷ اتتولو! من آلتی إلڪرااسلاہ 
قول ولا تقولوا ن استسلم لکم فلم یقاتلکم مظهراً لم آنه من آهل ماتکم ودعوتکم "ارت 
ا 

وقال بذلك من أهل التأويل بن عمر وابن عباس والسدي وقتادة وروق وسعيد 
بن جبیر وبن زید ومجاهدر") . 

وقال القرطبي " هذه الآية نرلت في قوم من المسلمين هروا في سفرهم برجل معه جمل 
وغنيمة يييعها فسلم على القوم وقال " لا إله إلا الله محمد رسول الله " فحمل عليه أحدهم 
فقتله . فلما ذكر ذلك للبي شق عله . ونزلت الآية "(") . 

وسند هذا التأويل ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهسا 
"۷ تتولوا ن ألتى إلڪمالسلام لست مؤمنا" قال ابن عباس : كان رجل في غنيمة له فلحقه 
السلمون فقال : السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك قوله "عرض المحاء 
الدذا" تلك الغيمة "ر٠)‏ . 


() تفسیر الطبري ۰/ ۲۲٣۳-۲۲۲-۲۲۱‏ . 
ا 5 2 
( ) نفس الامش () . 
5 المرحع السابق -۳۳٣/۰‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ٥۳۹-۰۳۸/۱‏ وانظر تفسیر ابن العری /١‏ 
CA‘‏ . 


() صحیح البخحاري مع فتح الباري ۲١۸/۸‏ . 


\¥ 


قال صاحب الفتح . وفي الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام ¿ 
بحل دمه حتى يخبر أمره لأن السلام تحة المسلمين وكانت تحيتهم في الجاهلية جخلاف ذلك . 
فكانت هذه علامة وأما على قراءة (السلم ) على اخحلاف ضطه فالمراد به الانقياد وهو علاهمة 
الإسلام لأن معنى الإسلام في اللغة الانقياد ولا يلزم من الذي ذكرته الحكم يإاسلام من اقتصر 
على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه . بل لابد من التلفظ بالشهادتين على تفاصل في ذلك 
بين أهل الكتاب وغيرهم "(') . 2 
فلآية - كما يقول ابن جزير - أمر للمسلمين بأن يتبينوا حال من م يعرفوا حقيقة 
إسلامه أو كفره . ولا يقتلوه بدعوى أنه غير مؤمن . ويؤكد ذلك مقابلة لفظ الإبعان في الآية 
للفظ "الام" مما يدل على أن المراد " بالسلام " " الإملام " ولفظ " السلام" ورد مقابلا 
للفظ "ؤمتا" فعلى رواية البخاري وجاهير المفسرين يستقيم المعنى أما عند الحدئين يصبح المعق 
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن وادعكم من الكافرين وسالمكم لست هؤمنا " وهذا غير 
مستقيم إذ كيف لا يقال للكافر لست مؤمنا . فيتعين إذا امعنى الذي ذهب إليه المغسرون 
ويبطل تفسير الحدثين . والله أعلم ٠.‏ 


(') فتح الباري مع صجيح البخاري ۲o۹۸‏ . وقد وردات روایات کشیر د ذکرها صا حب الفت+ 


منها قصة أسامة وقصة القداد وذ كر وجه المع بينهما . انظر المرحع ال بق ۲۹۹-۲٩۸/۸‏ . 


A 


الفر ع الرابع 
الجواب عن استدلاهم باية القرة 

وهي قوله تعالى : "يا أبها الدين آمنوا ادخلوا تي السل كانت ى۷ تبعر! خطرات التبطان 
TEE‏ 

امتدل الأستاذ أبو زهرة يذه الآية فقال : " ولكون الأصل في العلاقات هو السلم 
الدائمة دعا القرآن الكرم إلى السلم عامة .. "يا أا الدين آمنوا ادخلوا .." الآيةر ") . 

وقال د. وهبه الزحيلي " نجد آيات القرآن قاطعة الدلالة على أن الأصل .. السلم .. 
تال تعالی "٠ا‏ أا الد امتوا ادخلوا ف السل كانت ىك تبعرا خطوات الشيطان  ..‏ الآيةر ') . 

وقال المستشار علي منصور" .. والقرآن .. أب إلا اللص على أن اللم هز أصل 
العلاقة بين المؤمنين وغيرهم . فقال تعالى : "يا أها الذين آمنوا ادخلواق السل ركنت ى۷اتعرا 
خطوات الشيطان* . فالأمر بالدخول في السلم واجب على المسلمين جيعا وبغيره لا يتحقق 
إعاشم بالله . ومن أخل بمذا السلم العالمي فانه یکون قد عصی الله واتبع خطوات الشيطان "ر 
وقال د. حاهد ملطان " فالإسلام .. قد اعتبر العلاقة .. السلم .. فقد قال سبحانه وتعالى "با 
أها الدسن آمنوا ادخلو! .. “ الآيةر*) . 

ا 
لا نسلم للمحدثين أن الآية تدل على أن الأصل السلم » وذلك لا يأ : 
-١‏ أن المراد ب " الل" في الآية " الإسلام " و " الطاعة " . قال ذلك ابن عباس ومجاهد 

وقتادة والسدي وابن زيد والضحاكر() . 

والمعنى كما قال الطبري " فقد صرح عكرمة بمعتى ما قلا في ذلك من أن تأويل ذلك 


0 البقرة آية ۲١۸‏ . 

0 العلاقات الدولية ٤۸‏ . 

() آثار الحرب ۱۳۳ - ۱۲۹ . 

() القريعة الإسلامية والقانون لا العام ۲۸۱ . 


() اأحکام القانرن الدولی ٠١۹‏ . 


دعغاء للمؤمنين إلى رفض جيع المعاي التي ليست من حكم الإسلام والعمل بجميع 
شرائع الإسلام والنهي عن تضييع شى من حدوده "(") . 
وقال القرطبي " لا بين الله سبحانه للناس إلى مؤمن وكافر ومنافق فقال : كونوا على 
. ملة واحدة . واجتمعوا على الإملام واثبتوا عليه . فالسلم ها عى الإسلام . قال 
جاهد ورواه أبو مالك عن ابن عباس .. وقال طاووس وجاهد " ادخلوا تي السل ركنت" 
أي أمر الدين وقال مفيان الثوري في أنواع البر كلها "() . 
وقال " ورجح الططبري حمل اللفطظة على معسنى الإسلام "() . 
يشير بذلك القرطبي إلى قول الإمام الطبري " وأما الذي هو أولى القراءتين بالصواب 
في قراءة ذلك فقراءة من قرا بكسر السين ولأن ذلك إذا قرىئ كذلك وإن كان قد 
يحتمل معنى الصلح فإن معنى الإسلام ودوام الأمر الصاح عند العرب أغلب عليه من 
الصلح والمسالمة "ر . 

۴- أن تفسير " السلر" بالإسلام كما ذهب إليه أعلام المفسرين هو المتعين . وأما ما ذهب 
إليه بعض احدئين فمعارّض بأن عجر الآية يدل على خلاف ما ذهبوا إليه .ذلك لأمم 
يريدون بالسلم ما يقابل جهاد الابتداء والله كما أمر بالدخول في " اللر" فى في 
المقابل عن اتباع خطوات الشيطان .فإذا كان معنى " الم" في الآية هو الموادعة فإن 
ما يقابله وهو جهاد الاحداء - من خطرات الميطان - منهي عن اتباعه . لأن الآية 
تنص على أن ترك الدخول في السلم - والسلم عندهم هو الموادعة والمسالمة - اتباع 
لخطوات الشيطان . 
وما دام أن " الجهاد والقتال " ابتداء لإخضاع الكفار لسلطان الإسلام 
يقابل " المسالة " عندهم فإن المعتى حيعذ يصبح " يا أيها الذين آمنوا لا تخضعوا 


() تفسیر الطيري ۳۲٣۳-۲۳۲۲/۲‏ . 

( المرخع ۲ ۲٣۰١-۲‏ .۔وانظر تفسیر ابن کٹیر a ٤۸ = ۲٤۷/۱‏ 
() تفسير القرطي ۳۲/۳ ٠,‏ 

()المرحع نفسه ۲۳/۳ . 


() تفسير الطبري ۳۲۳/۲ - ۲۲٤‏ . 


الكفار لسلطان الإسلام ابتداء وتت ركو مسالمة الكفار رموادعتهم فإنكم إذا فعلتم 

ذلك اتبعتم خطوات الشيطان . وهذا المعنى مناقض لصريح القرآن والسنة . رأ) 

فصح أن معنى " ال لر" في الآية هو " الإسلام " فالآية ليست قاطعة 'لدلالة كما يقول 

د.الزحيلي ولا تدل على أن الأصل السلم كما قالوا . 

وأما أن الدخول في السلم العالمي .. شرط للإيعانر ') كما يقول المستثار - فذلك ۽ 
يأت به القرآن . بل جاء القران بانهي عن السلم والأمر بالجهاد ودعا الم من لإعلاء كلمة 
الله وإزالة ملطان الشرك والكفر في الأرض . 

أ فهذه الآية لا تدل على أن الموادعة والمسالة الدائمة واجبة ولا تصلح سندا للمحدثين 


. والله أعلم . 


a 
۱ 


(( وقد تقدم أن الجهاد راحب ابتداء و أن غايته أن یکوت الذي کله د OEE‏ 
بأن يدحل المسلمون. في المسالمة و الموادعة كافة ! كيف يتحقَق العمز - منهہ - بالأمر الرارد ق 
آيات كئيرة وأحاديث بجهاد الكفار وتخييرهم بين الإسلام أو الحزية . ء كيف تتحقق غاية العتال 

المنصوص عليها ي الآيات المتأخحرة ”حئى ڪون الد کلہش' لو دخلوا ق الرادعة كافة . i‏ 
ذهب الفقهاء . كما سلف إلى النهي عن الدحرل قي "المسالمة " إلا حين الضعض «اخاحة لأنه لا 
جوز تأحير اهاد وضلا غ ل فلا يتصور أبدا أن يأ الأمر ق القرآن بالدحرل ق المسالة 
و الموادعة كافة مع الأمر بالحهاد حي يكون الدين كله لله - لا حى نرد الاعحداء - إلا أن يقال 
أن آيات المسالمة المتقدمة تسخت بآيات الحهاد المتأحرة . وهذا ما لا يقبله عمَّر ١لا‏ نقر . فيجب 
يفا اضر ال فس الل ق الاية بان الإسلاح راك أعل. 


() هذا استنتاج الف لصريح القرآن . فالقرآن نص على أن الدحرل ق السلم وَحَّن فال ”فلا 


تهنوا وتدعوا إلى السلم" والمستشار يريد أن جعل الدحول قي هذا الرهن شرطا لمان » لا يتحقق 
إلا به » ! 


الفرع الخامس 
الجواب عن استدلاهم باية الممتحدة 

وهي قول تعالی ۷ بھاآک رال عن الدین لر اتل ر کرٹ الدین دل رزج وکرم ددا کر 
أن تروهم وتتسطوا إلهرإن اليغب القتطبن "ر . 

ادل الأستاذ شلتوت ذه الأية على ما ذهب إله .. فقال " وحن نسوق ها اية 
ف سورة المتحنة جي بثابة دمتور إملامي في معاملة المسلمين لغير المسلمين .. الآية "ر . 

' وقال الأستاذ أبو زهرة " وقد أمر الله تعالى بان توصل القلوب بالمودة وأن الإسلام لا 
ينهي عن بر كل من لا يعدي على المسلمين . ويصرح بذلك القرآن الكرم في كير هن آياثه 
.. ثم ذكر في الهامش آية الممعحنة "ا نهاك مال .. " الآية واستدل جا على الأصل العاشر الذي 
يدل على أن الأصل السلم "(") . 

وقال الأستاذ دراز " هل ترى .. أقرب إلى تحقيق السلام الدولي والتعايش السلمي 

مهن تلك الدعوة القرآنة التي .. تندب المسلمين ر إلى ) أن يكون مرقشهم من غير المسلمين 
موقف رحة وبر وعدل وقسط . "مهاكرال .. الآيةر') . 

رقال الأستاذ خلاف " والنظر الصحيح يؤيد أنصار السلم ... وهذا بين في قوله تعالى 
في مسورة الممتحدة دنھاکر"() . وقال د. وهبه الزحيلي " رمن جهة الامتدلال بالمنقزل . 
نجد آيات الق ر آن قاطعة الدلالة على أن الأصل .. السلم .. "اياك رال .. ' الآيةر) 

وقال د.عد الخحالق النواوي:المسلمون إغا يقاتلون للدغاع . ومرة أخري يقرر القران 
الكرم هذا المعنى ويبسطه حت لا تبقى ريبة فيقول في سورة الممعحنة "۷ا ينهاكر. . " الآية () . 


(') سورة الممتحنة آية ۸- 4 . 
() من هدي القرآن ٣٤١‏ 

5 العلاقات الدولية ٤١‏ . 

() الدین ۲ 

5 السياسة الشرعية ۷۷ . 

. ۱۳٤ - ۱۳٣۳ آثار اخرب‎ )( 


(") العلاقات الدولية والنظم القضائية ٠١۸-١۱١۰۷ = ٩۸‏ . 


1e1 


والمجواب عن استدلاهم بجا على أن الجهاد دائما هو للدفاع وأن الأصل اللم من 
وجوه : 
الوجه الأول : 

إن هذه الآأية باتفاق ليست ناسخة ولا تخصصة للايات التى ردت في بيان علة 


e‏ ر 


تزلت قل الفتح(') . والمعقدم لا ينسخ المحأخر . وقد تقرر بالكتاب والسنة أن غاية القتال 


الجهاد وغايته وال وردت فى الح ية لأن هذه الآيات متأخح ة ع. اية سے ة الممتحة إل 
ر واي زر ي حر ر ی 


ومقصزرده هو أن یکون الدین کله لله وأن الجهاد واجب اتداء وأ الال والموادعة . جوز 
الا حال الضرورة والمصلحة j‏ 

فلا تکون الايية دل للمحدتن لأا د رودت لان مو قف اللسلمسن ف الكضار 
المعاهدين فالآية تتص على جواز البر والقسط لمن بينهم وبين المسلمرن عهد ينزمهم بكف القتال 
عن المسلمين . وهذا المعنى لا ينافي ما جاءت ايات القتال من وجروب الحهاد حتى يزول سلطان 
الث والكفر › ولا بأس بير الكفار والقسط م ما م يكن في ذلك معونة على المسلمين . 
وأما العدل فواجب في كل حال وهذا يدل على الوجه الثان . 
- الوجه الاين : 

إن هذه السورة الق وردت فِها هذه الآية حاءت بال مو قف الان فن الكافرين 
ویشمل هدا الموقف قضة الولاء والمودة والبر والقسط . 

ونصت الآيات الواردة في هذه السورة على ما يأ :- 
)١(‏ نصت على تحر الولاء والمودة بين المسلمين والكافرين ومن هذه الآيات ما و 


1 ۳ ۰ ۹ة NT,‏ ۱ 
اول السورة( ) ومنها ما ورد في سورة اخرى( ) . 


(') أسباب الترول للواحدي . 
IS Ew I )‏ 
() قال تعالی / "ہا اھا الین امنرا ۷ تخدیا عدوي وعد وکر ولا تون ادود , لکافروں 


المقاتلون وغير المقاتلين هم أعداء الله . أية )١(‏ . 


1leYT 


وهذا الحكم يشمل الكفار المقاتلين وغير المقاتلين . فلا تجوز مرالاقم ولا مردقم لا 

حين القتال ولا في غير حالة القعالر') . 
(۲) كمانصت على جواز البر والقسط للذين كفروا . ما م يكن ذلك معونة هم على 

السلمن . 

ويدل على هذا الآية التي استدل جا الحدثون فآية "۷ ناكم" لم تجى لتقرر أن الأصل 

السلم وأن الجهاد لرد العدوان كما يقول امحدئون .. ولم تجى لتقرر أن المودة موصلة لا تنقطع 
كما يقزل الشيخ أبو زهرة( ") وإنغا جاءت كما يقول الحافظ بين حجر ل " بيان هن يجوز بره 
.. ومن هفه المادة قوله تعالى " .. ی إن جاهد اك علی آن تشر ك بی ما لیس لك ب عل فلا تطعا 
وصاحهماني الدنيا معروةاً" الآية . ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي 
عنه في قوله تعالی "۷د قرما یق نون باه یالیو الاخ برادون من حاد اله ى رسولم" الآية قافا 
عامة في حق من قاتل ومن م يقاتل "(') . 
- الوجه الثالث : 

أنه لا هنافاة بين وجوب جهاد المسلمين للكافرين من جميع أصناف الملل والأديان .. 
وبين برهم والقسط هم إذا رغبرا في ذلك كما لا منافاة بين تحربم مودقم وحبتهم وبين جواز 
البر والقسط هم . ولا يناي ذلك إلا إذا كان في صلتهم معونة هم على المسلمين وهذا ما لا 


جوز . 


4 
ا 


E E ER ea eT 1 1 

( ) وورد ق سور احري آیات کثررة منها با اا الدین امنرا ۷ تخدوا اهود والتصارى أولاء ' 

سورة المائدة آية ٥۱‏ - ومنها قوله تعالی "۷ا خد قوما يمون باه ی۷ الیرم 1لاآخر بو ادون من حاد 

النە یہ سول" سورد الجادلة أية YY‏ 

)0 لأن النهي وارد ق حق من حاد الله ورسوله .و يہ الكفار حادول له ورسوله صلی الله عليه 

وسلم . فلا يتصور بحال. حراز المودة لا بين المسلمين والكفار المعادين حي يقرل بعض انخدثن أن 
ت 1 1 2 ا . f‏ 

() انظر ما سبق ص ٠١۲‏ . 


5 فتح الباري ح ۲٣٣ - ۲۳۲/٩‏ . 


قال الإهام ابن جرير في بيان عدم المنافاة بين هذين الأمرين . والرد على من قال أف 
مدسوخة قال : " وأولي الأقرال بالصواب قول من قال : عني بذلك : "۷ا ينهاكراشدعن الاين 
ريقاتلوكري الدين" من جيع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إلهم إن 
الله عز وجل عمم بقوله ' الان رال رکرق الاين ول ر فرج ر کمن ددا کر' حیع من کان 
ذلك صفته . فلم يخصص به بعضا دون بعض ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ : لأن بر 
المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو من لا قرابة بينه وبينه ولا نسب ٠‏ غير حرم 
ولا هنهي عه إذا م يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أر تقرية 
مهم بكراع أو ملاح قد بين صحة ما قلا في ذلت الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة 
أماء وأمها "() وسررد هذا احبر الذي يدل على ذلك . ونما يدل على ذلك ما ورد في 
صحيح البخاري : 

قال الإمام البخاري " باب الهدية للمشر كين وقول الله تعالى "اينهآكر انسعن الدين 
رماتل رک ری الدین ' الآیة م روی بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ” رأى عمر حلة 
على رجل تباع فقال للنبي صلى انه عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد فقال : إنما 
لبس هذه من لا خلا له ز الأخرة ٠‏ فاي ررك اه ملي اك عليه ولم ها بحل فاريل إن غم متها ية . 
فقال عمر : كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت ؟ قال : أي لم أكسكها لتلبسها . تبيعها أو تكنوها فأرسل بيا 
عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يلم “(") . 

) وروي أيضا عن أسماء بنت أل بكر رضي الله عنه قال : ” قدمت علي أمي وهي مشركة لي 

عهد رسول الله صلی الله عليه وا فاستفتيت رول اته صلى اته عليه وسلم أن أمي قدمت وهي راغبة أقأصل أمي 
؟ قال نعم صبلي أمك"() . 

وروي الحاكم عن ابن العباس السياري عن عبد الله الغزالي عن أبي سفيان عن بن 
الميارك عن مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : ” قدمت قتيلة بنت عبد 


العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهديا وضباب وسمن وأقط فلم تقبل هداياها ولم تدخلها منزلها فسألت لبا 


ر فس الى ۸ 


0 صحیح البخحاري ده فت الباري YTT—Y “r/o‏ . 


EE مرجع نفسه‎ a 


ص 
»4 
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عائشة المنبي صلى الله عليه ولم عن ذلك . فقال : ۷ مھا کہا عن الدین رماتل ر کن الدی "الاآية . 
فأدخلتبا منزلها وقبلت منها هداياها ” . قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهير ) . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح " وقد أخرجه ابن معد وأبو داود الطيالسي والخاكم 
مهن حديث عبد الله بن الزبير قال :" قدمت قتلة بنت عبد العزى بن سعد من بني مالك بن 
حسل على ابنتها أسماء بنت أبي بكر في الهدنة .. "(") الحديث . 
وذكره ابن كثير عند تفسر آية الممتحة فقال : روى الإمام أحمد بسنده عن أسماء 
ببت أي بکر رضي 2 تالت ” قدمت أمي وهي مشركة في عد قريش إذا عاهدوا فأتيت النبي صلى 
لله عليه وسلم فقلت يا رسول اله أن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها + قال نعم صلي أمك “ أخر جاه تم ذ كر 
روايات أخري ذا الحديث فى هذا المعنى ' 0 
قال الحافظ ابن الحجر " وفيه - أي الحديث - موادعة أهل الحرب ومعاملتھم في زمن 
الهدنة "رأ . 
ولققد طن د النواوي أن البر والقسط يعني عدم جهادهم ابتداء حتى يخضعوا 
لسلطان الإملام إذ أن جواز البر ينافي الجهاد .. لأنه معونة هم على المسلمينر”) . وهذا ليس 
بصحيح لان جواز البر والقسط طم مشروط - كما قال ابن جرير - بأن لا يكون فيه ضرر 
على المسلمين . وقال أيضا : 


٤۸1 - ۲ e‏ » أسباب الترول للواحدي ١ ۲۸٤‏ لباب النقر 
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a )‏ 
() تفسیر ابن کثیر ۳٤۹/٤‏ - وانظر مسند أحمد ۳٤٤/٩‏ . وانظر تفسیر الشر کان ۲۰۷/۰ - 
۸ وأا نزلت في معاملة أهز العهد - طبعة مصطفي البابي الحلي ط ١‏ - وانظر أحكام القرآن 
لابن العري ۱۷۷۳/٤‏ . وكذلك تفسير البيضاوي ٠١۹/۰‏ . ) ) 

E ی‎ 

) ( العلاقات الدولية والنظم الفضائية 14-۹۸ . 


َ أما ايتا الممتحنة فيزعم المبتون - أي لجهاد الابحداء - أن لا متمسك فيها للنفاة ی 
القائلن بجهاد الدفاع - لأا ما أن تکونا فیمن بینهم وبين الملسلمين معاهدة قانمة ..ولكن 
كلا فان خصوص السبب النزول لا تأثير له ما دام الكلام في ذاته عاما "ر ) . 

قلت قد صح أا نزلت في أهل العهد . ويجري حكم الآية على ما ماثلها لأن العبرة بعموم 

اللفظ لا خصوص السبب . 

والحاصل أن هذه الأية الق يستدل ها بعض احدتين على أن.الأصل بين السلمن 
والكافرين هر السلم وأن الجهاد لرد العدوان لا تدل على شئ من هذا . لأن الأية واردة فى 
بيان من يجوز بره وقسطه من الكفار . وقد تبين أن هذه الآية تدل على جرواز صلة الكفار 

وبرهم ما م يكن ذلك فيه ضرر على المسلمين . 

والبر والصلة هم لا تعني محبتهم ومودقم وولائهم . وكذلك لا تعني ‏ أن الأصل في 
العلاقة هو الملم . وإغا تبين ما يجوز للمسلمين من معاملة الكافرين . فكما أمر الله المؤمين 
بالبراءة من الكافرين وعدم توليهم وعدم مودقم سراء قاتلوا أم لم يقاتلوا . كذلك أمر بجهادهم 

ابعداء حتى يكون الدين كله لله ويزول سلطانمم . وأوجب على المسلمين العدل في كل حال . 

وأجاز حم - حين الضعف والقلة - وتحقتق المصلحة - أن يوادعوا الذين كفررا لأهد معين . 

وأجاز هم أن يبروهم ويقسطروا إليهم ما ۾ يكن في ذلك ضرر على المسلمين . ولا هنافاة بين 

هذه الأحكام . واللّه أعلم . 


a Ea 


الحث الثالتث 
مناقشة ما نسبوه إلى جهور الفقهاء 

ذهب الشيخ أبو زهرة ود. وهبه الزحيلي إلى أن العلة عند الجمهور في القتال - 
هي الاعتداء . وأن القتال للدفاع . 

قال الشيخ أبو زهرة " قول الجمهور كمالك وأحد وأ حنيفة وغيرهم أن القتال 
لأجل الاعتداء فالقتال للدفاع "ر . 

ورقال د.وهبه الل " قرر جمهور الفقهاء من مالكية وحنفية وحنابلة أن مناط 

القتال هو الحرابة والمقاتلة والاعتداء .."( ١‏ . 

وذهبا أيضاً إلى أن جهور الفقهاء يقولون أن الأصل السلم . قال الشيخ أبو 

زهرة " أن الأصل في العلاقات بين المسلمين وغيرهم هر السلم . وأن ذلك هو رأي 

الجمهرة العظمى من الفقهاء "( ) . 

وقال د. الزحيلي " هذا تجد الفقهاء بعد عصر الاجتهاد . يقررون أن الأصل في 
علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم "(') . 

وذكر الأستاذ خلاف أن هذا قول فريق من العلماءر) . وكذلك قال الأستاذ رشيد 
رضا(') ود. النواوي(") . 

واستند الشيخ أبو زهرة ود. الزحيلي في عرض رأي ابن تيمية على رسالة تسمى 
" رسالة القعال "ر . 


A OE e a) 

() آثار الحرتب ۲١١‏ 

5 العلاقات الدولية o۲‏ . 

(') آثار الحرب ٠١ ٤‏ - واسند ذلك إلى ابن القيم والطحاوي ٠٠٤-١١٠١‏ . 

() السياسة الشرعية ۷١‏ = ۷۲ . 

SAS e O 

(") العلاقات الدولية والنظم الفضائية ٩١‏ . 

() ابن تيمية نحیاته وعصره ۳۷۸ = ۳۸۲-۳۸۱-۳۸۰-۳۷۹. وآثار اخرب ۱۰٦-۱۰١‏ 
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ا ادنك د 
جمهرر الفقهاء ق خد 
نه مدش > 5 e:‏ 

ى جمهور الفة ء ععرفه : | ععرفة رأي شب سلاد أبن 
ها نسبوه إلى ` لفقي e‏ 
/ قة المسلمين بغيرهم 
و الأصل في علاقة ١‏ 
مدهبهم في د 
القتال » ومدهب 


اله القتال . 
ة ها تسب اليه ي رما 
ص ٤ . = al.‏ 
تمه وف 


المطلب الأول 
" مناقشة قوهم أن العلة عند الجمهور هي !لاعتداء " 

يفرق جمهور الفقهاء بين العلة في القعل والعلة في القتال . 

أما العلة في القتال والجهاد - عندهم - فهي الامحتاع عن قبول الدين الحق . فهم 
ينصون على وجوب قتال من بلغته الدعوة إلى الدين الحق › ولم يذعن ها .. حتى وإن ۾ يعتد . 
وذلك لأن سب قتاله ليس هو اعتداءه أو عدم اعتداءه وإنما سبه هو امتناعه عن تول ما 
دعي إليه من الإملام أو الجزية ومن هنا كانت غاية الال ف ن الدین کله يەر ) . 

وهذا يقرول الحفية أن " الجهاد هو دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم على ذلك إن 
م يقبلوا "(") . وقالوا " وقتال الكفار واجب رإن لم يدؤنا "() . وقال الإمام الشافعي " أصل 
الفرض قال المشركين حتى يؤموا أر يعطوا الحزية "(') ولم يقل حت يكفوا عن الاعتداء . 
ويقول ابن القيم " والمقصرد ر من القتال ) إنما هو أن تكون كلمة اله هي العلا ويكون الدين 
کله لله "ر . 

ويقول ابن تيمية " أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده أن یکرن الدین کله له 
. وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن امتنع عن هذا قوتل باتفاق المسلمين أما هن م يكن من 
أهل الممانعة والمقاتلة فلا يقتل عند جهرر العلماء "() . 
وجاء في كشاف القناع " المت " وإذا ظفر بم ( أي بأهل الحرب ) حرم قتل صي واهرأة .. إلا 


Vn 


أن يقاتلوا أو بحرضوا عله "( ) . 


(5 0ق :اد امات اقل ا خن د ب 

)( شرح فتح القدیر ۲۷۷/٤‏ › ۲۸۲ . 

() نفس الامش السابق . 

( الام ۱۸۹/٤‏ ۰ ۱۹۷ . وانظر المهذب ۲۲۷/۲ . 

() أحكام أهل الذمة ۱۸/١‏ » وانظر مذهب الالكية من الخرشی NES‏ 
(') الفتاوی الکبری ٠٠٤/۲۸‏ . 


. to-| C) 


وجاء في حختصر خلل ما نصه " ودعوا - أي الكفار - لاإملام ثم جزية محل يمن 
وإلا قوتلوا ولوا إلا المرأة .. قال في الشرح : أي أخذ في قتاهم وإذا قدر عايهم قتلوا أي 
جاز قتلهم إلا سبعة لا يجوز قتلهم "(') . 

وأمها ما نسبه د. الزحيلي إلى جهور الفقهاء من أن العلة في القتال هي الاعتداء فغير 
ملم ذلك أن ما نقله د. الزحيلي عن الفقهاء لا يصلح دللا على أن الفقهاء يقولون بذلك 
لأن المسألة التي تكلم فيها الفقهاء هي غير المسألة التي نقلت عنهم . 

فالمسألة التي تكلم فيها الفقهاء هي " العلة في القتل " والمسألة التي تكنم فيها الحدثون 
هي " العلة في القتال " وفرق بنهما كير . 

وهذا الخلط بين المسألين وجعلهما مسألة واحدة هو الذي حمل بعض الكتاب أن 
نووا إلى جمهور الفقهاء ما ليس في كبهم › وغاية ما في الأمر : أن الششهاء - محتلفون على 
تحديد العلة الموجبة للقتل . فمنهم من ذهب إلى أا الاعتداء وهم الجمهور . زمنهم من ذهب 
إنى أا الكفر وهو مذهب الشافعير ') . 
ونقل د. الزحيلي قول الجمهور هنا إلى قضية أخرى وهي تحديد العلة في القتال . وقال إن 
اجمهور يقولون أن العلة في القتال هي الاعتداء . 

) ونص بعد ذلك مباشرة على ما يدل على أنه لم يفرق بين الت والقتال - ها - فقال 

" قرر جهور الفقهاء من مالكية وحفية وحنابلة أن مناط القتال هو الحرابة والمتقاتلة والأعتداء 
وليس الكفر فلا يقعل شخص جرد مخالفته(") » للإسلام أو لكفرهر؛) . وانظر كيف يعبر تارة 
بأن العلة في القتال .. ثم يقول فلا يقعل والحقيقة أن الفرق يينهما كبير بل إنه هو نفسه نص 


EEE) 


٤ ۲‏ : 8 2 ۰ 
( ) الصحيح مذهب الجمهرر لورود اللاحاديث الصحيحة بالنھی ع ت ع ن حمق فيهہ 


۾ ص الكفر فلو كان هو الموجحب إ للقَتَز از د قتلھہم ومن و ردت النعز صر باهي عن قتله النخا 
اا | الال شے = فت القدی ٠. ۲۹۱ - ۲۹۰/٤‏ كذابداية 
انخجتھد ۲۲۸-۲۳۲۷-۳۲۹/۱ . 

() آثار الحرب ٠ ٠١١‏ مجحب قتل المخحالف لللإسلام إن كان من المسشلمين أء هى الذمة - على 


( ) نغ الامش السابق . 


على الفرق بينهما - حال استشهاده يقول الشافعي - قال : " حكي اليهقي عن الشافعي أنه 
قال ليس القتال من القعل بسبيل » قد يحل قتال الرجل ولا يحل قنه "() . 

وهذا المعنى هو نفسه الذي يكفل لا الإدراك الواضح لنصوص الفقهاء . فقتال 
الكفار علته هي امتناعهم عن قبول ما دعوا إليه من الدين الحق .. وهذا يحل قتاهم ابتداء وقتل 
الواحد منهم - حال القتال - علته هي المقاتلة واحاربة فمن كان من أهلها حل قتنه ومن م 
يکن من أهلها لا بحل قتله . 

ولذلك ذهت الحنفية - كما أشرت الةماتا و سيأ معنا أيضا - أن القتال 
واجب لن امع عن قبول ما دعي إله من الدين الحتق : وعلى هذا المعنى يدور قول الفقهاء . 
وهم يغرقون بين القتال والقتل . فالقتال عله الامصاع والقتل عنه المقاتلةر ) . ولدلك استنني 
مبعة لا جوز قتلهم ومن ثم فلا يجوز أن يقال أن جمهور الفقهاء يقرلون أن العلة في القتال هي 
الاعستداء بل الصحيح أن يقال أا الامتناع عن قبول ما ذعي الكغار إليه من الدين الح . وأما 
الألة التي نها د. الزحلي إلى جهرر الفقهاء من القول بأن العلة في القتال هي الاعتداء 
وكذلك ما نسبه الشيخ أبو زهرة والأستاذ خلاف إلى ابن تيميةر) » فان الصحيح التعين فيها 
هو أن العلة في القتل هي الاعتداء . وليس العلة في القتال . والله أعنم . 


NE) 


۲ 1 : ۴ ء . ٤‏ 1 : ٍ ر 
( ) حاء ق بداية اججتهد أن السبب الوجب. لاعحتلافهم ر أي اعحدلاف الفقهاء فين يقر ) 


احتلافهم تي العلة الموحبة للقت[ . فمن زعم أن العلة الموحبة لذلك هى الكغر 4 يستش أحدام. 


۳ س 


اللشركين . ومن زعم أن العلة قي ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتر اساء مع أن كغارا واستثي 


4 يط القتال ومن ۾ ينصب نفسه إليه کالغفلاح ۾ العسيشف FN‏ 


(٢)‏ ومثل ذلك ما استنبطه الأستاذ رشيد رضا من قول ابن حرير الطبري حيث قال | " .. ولا 


تقدموا علی قتل أحد إلا على قتل من علمتموه یقینا حربا لکم .. " ۲۲۱/١‏ . حیث استنبط منه 
أن من اعتزل القتال لا جوز قتله . بل يجب الكف عنه . انظر المنار ۳٤۷/١‏ . وهذا المعي الذي 
استنبطه صحیح .. ولكن لا يدل ال عن أن القتال لرد الاعتداء .. ءأن العلة قي القتال هر 


الاعتداء .. وذلك لا علمت من الفرق بين العلة ي العَتل والعلة ق امتا 


°۰ 
س 
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املطلب الاي 
" مناقشة قوهم أن الأصل عند الجمهور هو السلم " 
وأما نسبة الشيخ أبي زهرة إلى الجمهرة العظمى من الفقهاء من القول بأن الأصل .. 
هو السلم( ) . 
وكذلك ما نسبه د.وهبه الزحيلي إلى الفقهاء بعد عصر الاجتهاد( ') يعرف صحته 
ععرفة ما ذكره الفقهاء من نصوص حزل موضوع العلاقة . 
وسنكتفي ببعض النصوص إذ قد تقدم عرض مذهب الفقهاءر ) . 
ومن هذه الصرص ما يلي : 
قال فقهاء الحنفية : الجهاد وهو دعوة (الكفار ) إلى الدين الحق وقتاهم على ذلك إن 
لإ يقبلوا "(أ) . وجاء فى الهداية أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط 
عن الاقين . فإن م يقم به أحد أثم جميع الناس بت ركه "() . 
والجهاد هو قتال الممتعين عن قبول ما دعوا إليه من الدين الحتق وإن ۾ يعتدوا . قال 
بن الحمام : "وقتال الكفار واجب وإن م يبدؤنا "(') . 
هذا هو الأصل في العلاقة .. عند فقهاء الحنفية » وقتال الكفار - بعد بلوغ الدعوة 
- إن امتنعوا عما دعوا إليه وإن لم يبدؤنا بقتال » وأن هذا واجب يأثم جع المسلمين بتر كه . 
وفقهاء الححفية كما نصرا على وجوب الجهاد .. وإن لم يعتد الكفار الممتنعون عن 
قول ما دعوا إله من الدين الحق › كذلك تصوا في المقابل على عدم جواز الموادعة ها دام 
بامسلمين قوة . قال أبو حبيفة : " لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمن علهم قرة . 


() انظر ما سبق ص ٠١۹ ۳ ۱٥۰۸‏ . 


( انظ ا سی ص6۸ 16۹5 

O ا‎ 

(). شرح فتح القدير ۲۷۷/٤‏ » الفتاوى المندية ۱۸۸/۲ . 

(( اهداية مع شر ح هفتح القدير ٤‏ وانظر البدائع FS‏ 
)( شرح فتح القدير -۲۸۲/٤‏ حاشية الطحاوي ٤۳۷/۲‏ . 


فتاوی قاضیخان ٥۸۰/۳‏ وتبیین الحقائق شرح كث الحقائق ٠٤١/۳‏ . 
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وان م يكن بهم قوة عليهم فلا بأس بالموادعة "(') . قال السرخسي " لأن فيه ترك القتال 
المأمور به أو تأخيره وذلك ما لا يبغي للأمير أن يفعله من غير حاجة "ر ") . 

وهذا يدل على بطلان ما نسبه أبو زهرة والزحيلي إلى جهور الفقهاء . ولقد نص د. 
عبد الخالق النواوي على أن الإهام أبا حيغة أجاز الصلح الدائم( ) ٠‏ ونصوص الحفة تتص 
على خلافه وتبطله . 

فالأصل في العلاقة عند علماء الحنفية هو " دعوة الكفار إلى الدين احق وقتافم على 
ذلك إن )م يقبلوا ") ) و " لا ينبغي أن يدع - المسلمون - المشركين بغر دعوة إلى الإملام ار 
إعطاء الحزية إذا رتمكنوا) من ذلك "ر ) . 

واستنتج د. الزحيلي من قول الطحاوي فى الدر المختار " أن المعاهدات هي الأصل 
في الإإمسلام " قال : " جاء في حاشية الطحاوي على الدر المختار قال : "شرط إباحة الجهاد 
شيئان : أحدها امتناع العدو عن قبول ها دعي إليه من الدين الحق وعدم الأمان وعدم العهد 
بيننا وينه . (قال ) فالمعاهدات إذن هي الأصل والحهاد شرع على خلاف الأصل "ر'). 

وامتتاج د. الزحيلي مُعارّض بالنص نفسه الذي امحبط منه قوله أن الأصل السلم 
. قال الطحباوي " شزط إباحة الجهاد شيئان أحدها اماع العدو عن قبول ما دعي إلِه من 
الدين الحق ( والمقصود مه امتناعهم عن الإسلام أو الجزية ) وعدم الأمان وعدم العهد بيننا 
وبينهم " ٠‏ فالعلاقة .. مبنية ایتداء على موقف الكفار من الدعوة إلى الدين احق فإن امستجابوا 
لا دعوا إليه فذلك . أما إذا لم يستجيوا وجب قتالهم » إلا أن يكون هناك أمان أو عهد سابق . 

أما مع عدم العهد والأمان فالقتال واجب حت يقبلوا . فالذين ليس لنا معهم عهد 
مشروع - وامتعوا عن قبول ما دعوا إلِه - فقتاهم واجب . تقال الطحاوي في الحاشية نفسها 


)( شر ج السیر الکبیر ۱۹۸۹/١‏ › البادائع £3 
() المرحع نفسه / ۹ . 

5 العلاقات الدولية والنظم القضائية ۸۰ . 

(') شرح فتح القدیر ۲۷۷/٤‏ . 

() المرحع نفسه ۱۸۹/١‏ وانظر المبسرط ..۷/٠١‏ 


5 حاشية الطحاوي ٤۳۷/۲‏ . 


" الجهاد فرض على الكفاية ابتداء "ر ولا معاهدة إلا لضرورة طارئة أو مصلحة والا فھی 
باطلة إجاعا قال في حاشيه " فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا تجوز بجاعا و 

أما فقهاء الشافعية فنصون على أن الأصل الجهاد .. وليس الىلم . قال الإمام 
الشافعي " أصل الفرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجرية "(')» وقال في المهمذب 


£ 


" الأصل وجوب الجهاد "() . أما قول الحدثن أن الأصل السلم . فكما هو معارض با 
ذكرت فكذلك معارض با نص عله الإمام الشافعي من أن السلم والموادعة لا تجوز اله 
لفضرورة أو معصالحة . حيث يقول الشافعي : " وليس رللإمام ) مهادنتهم إذا م يكن نظر . 
وليس له مهادنتهم على النظر على غير الجزية اكثر هن أربعة أشهر "() . 

وأما المدة " فلا يجاوز ( ها ) مدة أهل الحديية كانت النازلة ما كانت وإن هادكم 
أكثر هنها فمنتقضة لأن أصل الفرض قتال المش ر كين حقى يؤمنوا أو يعطوا الجزية "ا . 

فكيف يقال أن الأ صل هو السلم والجهاد لرد العدوان ! إن الجهاد عند الفقهاء 
قسمان : قم لرد العدوان كما يقول الشافعي بحيث " بكرن بإزاء العدو المخوف على 
اللسلمين من يمنعه )٠("‏ وقسم لقتال الكفار الممتنعين عن قبول ما دعرا إليه من الدين الح 
بجيث " يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل الكتاب 
الجزية "() . 

وهذا الذي ذكرناه عن فقهاء الحنفية والشافعية هو نقسه ما ذهب إله فقهاء المالكية 
والحابلة . وإليك مذهب المالكية : 


() حاشية الطحاوي على الدر المختار ٤١۸/۲‏ . 

. 4٤٤6 ٤٤۳/۲ المرحع نفسه‎ )( 

() الام ۱۸۹/٤‏ - ۱۹۷ وانظر امحل لابن حزم ۲۹۸/٤‏ . 

. ۲٣۰ = ۲۲۷/۲۰ المهذب‎ )( 

(( الم 1A۹/‏ - اججحمو ع شرح المهذب TIA‏ ۲۲۲ كاية اعحتاج ۰/۸ ۹ 
() نفس المامش السابق . 

. ۱١٦۷/٤ الأ‎ ( 

. ٠١۷/٤ا‎ © 


يقول الخرشي في تعريف الجهاد : " هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة 
الله تعالى أو حضوره له » أو دخوله أرضه "('). وقال : " الجهاد في أهم جهة كل سنه" و " 
يجب على الإمام أن يعين طائفة من المسلمين ججهاد الكفار في كل سنة "(') وهذا هر القسم 
الأول وهو فرض كفاية . 

والثاف وهو فرض عين " وتعين بفجء العدو" قال في الشرح " تقدم أن الجهاد من 
فروض الكفاية ..(و) قد يتعين على كل أحد وان م يکن من اهل الجهاد .. وكنا إذا فجاأً العدو 
مدينة قوم كأن عجزوا عن الدفع فإنه يتعين على من يقرهم .."( ) ویدعی الكفار إلى الإسلام 
أو الجحزية » فإن أبوا قوتلوا() . "وللإمام مهادنتهم لمصلخة "( ) " ولا يطيل لما قد بحدث من 
قوة الإسلام "(') .وندب ألا تزيد على أربعة أشهر "(') . 

فالأصل الجهاد وهنه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عن . وأما السلم والمهادنة 
فهي على خلاف الأمل . 

أما الحنابلة : فمذههم لا يعدو ما ذكرته سابقا عن الحنفية والمالكية والثافعية . 
وفقهاء الحابلة - كغررهم - يقسمون الجهاد إلى قسمين : 

القسم الأول : هو فرض كفاية " وأقل ما يفعل مع القدرة عليه كل عام مرة إلا أن 
تدعوا الحاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين "ر أو نحو ذلك . " وإن دعت الحاجة إلى القتال في 
عام أكثر من مرة وجب "() . 


شرح الزرقاني ۱۲۹/۳ . 

() المرحع نفسه ٠١۸/۳‏ . وانظر تحقيق مذهبهم قي حاشية الرهرنٍ على شرح الزرقان ٠١۳١/۳‏ 
- ٤۳ط‏ ۱. 

() المرحع نفسه ١١١-١١١/۲‏ . 

() حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ٠۷١/۲‏ . 

. ٠٠۰/۳ الخرشي‎ )( 

(') ا لمرحع نفسه ٠١۱/۳‏ . 

(") المرحع نفسه ٠١١/۳‏ » وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ٠٠٠/۲‏ . 


ن 
() كشاف القناع عن معن الإقناع ٠۲/۲‏ . 


والقسم الثاي : فرض عين ويتعين إذا حصر اللدة عدو أو حضر المقاتل الصف أو 
متفر الإمام الناس() . وأما المدنة والمسالمة - فلست الأصل في العلافة . بل " لا تصح _ 
المدنة - إلا حيث جاز تأخير الجهاد - ولمصلحة "( ١‏ . 
وجاء في المغفني " ولا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة لأنه يفضي إلى ترك الجهاد 
بالكلية() ومن هنا يتبين بطلان ما نسبه د. عبد الخالق النواوي إلى الإمام أحمد بن حنبل من أنه 
يجيز السلم الدائمة To‏ : 

وأما نسبة د. الزحيلي إلى ابن القيم من قوله " وفرض القتال على المسلمين لمن قاتلهم 
دون من ل یقاتلهم قال تعالی : " ىقالو اتی سيل اله الاين اتل ر رمان انايب امعد ' 
قال وهذا الموقف الدفاعي الذي سار عليه البي صلى الله عليه وسلم " فإن د. وهبه الزحيلي 
عرف بعض كلام ابن القيم واستنتج هنه وترك أكثره . وكلام ابن القيم لا يعدو ما ذكرناه من 
مذاهب الفقهاء . وإليك اللصوص التي تبين حقيقة ما نسب د. الزحيلي إلى ابن القيم . قال 
ابن القيم في كاب زاد المعاد ما نصه : ثم فرض عليهم القتال - يعني المسلمين - لن قاتلهم 
دون من ) يقاتلهم . فقال : " وقاتلرا في سيل اله الدين تالكر" ثم فرض عليهم قتال 
المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال لم مأمور به لجميع 
امش ركين "() . 

وقال في موضع خر " فصل في ترتيب سياق هدية مع الكفار O oe‏ البي صلى الله 
عليه وسلم ) أقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغرر قتال ولا جزية ويؤمر بالكف 
والصبر والصفح . ثم أذن له بالمجرة وأذن له في القتال . تم أهره أن يقاتل من قاتله ويكف 


(') المرحع نفسه ۳۳/۳ . وانظر المغنٰ ۱۹۷-۱۹٩/۹‏ . 
() نفس المامش السابق . 

٠١٤ - ٠١۳/۳ كشاف القناع‎ )( 

() المغن ۲۹۷/۹ . 

() العلاقات الدولية والنظم القضائية = ۸۰ . 

() زاد العاد 101/۲ : 
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عمنن اعتزله ولم يقاتله م أمره بقتال المش ر كين حى يكون الدين كله لله "(') . وقال في بيان 
المقصود من القتال " والمقصود رمه ) إنغا هو أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله 
له وليس في إبقائهم بالجزية ( يعني المش ر كين ) ما يناقض هذا المعنى » كما أن إبقاء أهل الكتاب 
بالججزية بين ظهور المسلمين لا ينافي كون كلمة الله هي العليا وكون الدين كله لله > فان من 
كون الدين كله له إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب المحزية على رؤوس أهله والرق على 
رقايم . فهذا من دين الله ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يبون 
بحيث تكون هم الشوكة والكلمة "ر . 

وترك الكفار وسلطام دون جهاد إلا حين اعتدائهم ما يناقض هذا الذي يقرره ابن 
القيم فكيف ينسب إليه د. الزحيلي ذلك القول . 

وذكر الأستاذ رشيد رضا أن هذه المسألة - وهي مشروعة الجهاد ليكون الدين كله 
لله وجواز ابتداء الكفار بالقتال بعد الدعرة إذا امحعوا عن الخضوع لسلطان الإسلام - ليست 
من المسائل المتفق عليها بل هي مسأالة تلف فيها . وعزى ذلك إلى ابن حجر صاحب فتح 
الباري . فقال " يقول بعض العلماء أنه لا بجحب بدء الحربيين بالقتال لأجل الجحزية والدخول في 
حكمنا إذا م يوجد مبب آخر خلافا لما يظن أن هذا واجب في الإسلام بالإ جاع لا يراه في 
بعض ككتب الفقه . وقد لخص الحافظ ابن حجر أقوال علماء الإسلام في حكم الجهاد - التي 
يمحتج ببعضها هؤلاء القليلوا الاطلاع - في شرح البخاري عند قوله " باب وجوب النفير وما 
يجب من الحهاد والنية " فذكر اول أن الكلام في حال أن : زمن النبي صلى الله عله وسلم 
وما بعده . فأما زمنه فالتحقیق من هذه أقوال » أن وجوبه فيه کان عینا على من عینه رسول 
اله صلى الله عليه وسلم في حقه وأما بعده " فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعوا 
الحاجة إليه كأن يدهم العدو ويتعين على من عينه الإمام ( أي الأعظم ) ويتأدى فرض الكغاية 
بفعله في السنة عند الجمهور . ومن حجتهم إن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجب في السنة أكثر 
من مرة اتفاقا فليكن بدها كذلك وقبل يجب كلما أمكن وهو قوي . والذي يظهر أنه استمر 
على ما کان عله في زمن الني صلى الله عله وسلم إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد وانتشر 


)0( زاد المعاد ۲۰۷/۲ = ۲۰۸ . 


0 أحكام أهل الذمة ۱۸/١‏ .. 


الإسلام في أقطار الأرض ثم صار إلى ما تقدم ذكره والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على 
كل مسلم أما بيده أو بلسانه وأما بقلبه . والله أعلم ."ر ') . 

قال صاحب النار " فعلم من هذا الفصيل أنه ليس في مسألة جهاد العدو بالسيف 
إجاع من المسلمين إلا في حال اعتداء الأعداء على المسلمين 0 

ونقل عن صاحب المغني أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع " إذا التقي الزحفان وتقابل 
الصفان وإذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله تتام ودفعهم وإذا استنفر الإهام . 

وحاصل ما ذكره الإمام ابن حجر أن الجهاد يختلف حكمه في عهد البي صلى ال 
عليه وسلم عن حكمه فيما بعد ذلك . وذکر أن حکمه أولا کان فرض عين على من عینه 
النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعده فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعوا الحاجة إليه 
كأن يدهم العدو ويتعين على من عينه عليه الإمام .. » وهذا الجزء من كلام ألحافظ بن حجر 
لا يؤيد ما ذهب إله المؤلف إذ أن الجهاد استقر على كونه فرض كفاية إلا أن يعتدى على 
اللسلمين فحيعذ فرض عين . وهذا الذي قاله ابن حجر قاله الفقهاء أيضار") . فلا خلاف في 
اله 

وننتقل إلى الجزء الثاني من كلام ابن حجر وحاصل ها ذكره فيه أن الفقهاء اختلفوا 
في ععدد المرات التي يجب فها الجهاد كل عام - بعد اتفاقهم على أنه فرض كفاية . فذهب 
الجمهور إلى أن فرض الكفاية يتأدى بفعله كل سنة هرة واستند الجمهور إلى أن الجزية - بدل 
عن القتال - ووجوجا كل سة مرة فكذلك القتال . وقيل أنه بجحب كل ما أمكن . وقال ابن 
حجر هو قول قوي . ثم رجح » أن الجهاد استمر على ما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم 
إلى أن تكاملت فتوح أكثر البلدان ثم صار إلى فرض الكفاية . 

وهذا الجزء أيضا من كلام ابن حجر لا يؤيد ما ذهب إليه الأستاذ رشيد رضا لأن 
كلام ابن حجر في مسألة غير المسألة التي يريد المؤلف أن يغبت فيها الخلاف إذ المسألة هنا هي 
بيان عدد المرات التي يتأدى جا الجهاد كل سنة هل يجب مرة أم أكثر من مرة ؟ مع الاتفاق 


0 المرحع السابق TA C۸1‏ 
() المرحع نفسه E‏ 


e ا‎ TT 
. ۳۸-۳۷/٦٩ وقارن مع ما حاء تي فتح الباري‎ ۷۷ ¬ ۷٤ انظر ما سبق ص‎ ) ( 
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على وجوبه كل سنة والمسألة التي يريد الأستاذ رشيد رضا أن يثبت فيها الخلاف هي هل 
الجهاد فرض كفاية ابتداء إلى أن يسلم الكفار أو يعطوا الحزية وخخضعوا لملطان الإسلام ؟ 

وهذه المسألة غير المسألة التي ذكرها ابن حجر . 

والحاصل أن كلام الحافظ ابن حجر ليس فيه ما يستدل على دعوى الأستاذ رشيد 
رضا بل فيه ما ينقضها . وذلك أن ابن حجر يذكر أن الجهاد فرض كفاية باتفاق ويتأدى كل 
مة مرة وجوبا باتفاق أيضا . وهذا في غير الحال التي م يعتدي فيها الكفار على المسلمين أما 
حالة اعتدائهم فان حكم الجهاد فيها فرض عين . 

وهذا يعضد ما ذكره الإمام ابن تيمية وابن القيم من الإجماع على وجوب الجهاد 
اإبتداء إلى أن يسلم الكفار أو بخضعوا لسلطان الإسلام وما ذكرته من مذاهب الفقهاء يدل 
على ذلك . 

فالجهاد يتعين في مواضع منها اعتداء الكغار على دار الإسلام أو المسلمين وفي موضع 
منها امتنفار الإمام لآحاد المسلمين - كما نقل عن صاحب المغني - وكذلك عند التقاء 
الزاحفين وتقابل الصفينر ) . ويكون فرض كفاية في غر هذه الأحوال - التي مها حال 
اعتداء الكفار على المسلمين . فجهاد الدفع عن المسلمين فرض عين .. وجهاد الكفار ابتداء 
إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية فرض كفاية باتفاق . ولس من المسائل الخلافية . 

ونکفي ذا القدر من النقرل عن الفقهاء في بيان العلة في القتال والأصل فى العلاقة 
. وإذا ها قرن هذا مع ما ذكرته سابقا من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن غاية 
الجهاد هي أن يكون الدين كله لله » تبين حيئذ خطاً الشيخ أبي زهرة ود. الزحيلي والأستاذ 
خلاف فيما نسبوه إلى الجمهور وتبين أيضا خطأ د. النواوي والأستاذ رشيد رضا في قوهما أن 
الفقهاء اختلفوا في مفهوم الجهاد . وما يؤكد خطاهم فيما نسبوه ما نص عله الشيخ أبو زهرة 
من أن من الفقهاء من ذهب إلى أن السلم ليست هي الأصل في العلاقة وهؤلاء هم " الإمام 
محمد بن الحسن .. والأوزاعي وأبو يوسسف والشافعي وأحهد بن حنبل وغيرهم ومن جاء 
بعدهم "() . ونص د. النواوي على أنه " لا بمكن أن يكون بين المسامين وغيرهم سلم وأمان 


۳۹ — A \ e) 


0 العلاقات الدولية ۷۹ . 


إلا بسبب طارئ وتحقسيقا لمصلحة إسلاهية . وعلى هذا الأئمة الأربعة وكثير غيرهم "ر ) 
والشيخ أبو زهرة في قوله ذلك يرد على نفسه بنفسه . وكذلك د. النواوي فقد نسب إى 
الإمام أي حيفة والإمام أ مد أفما أجازا الصلح الدائم وأجاب بعد ذلك عن قله هذا بان 
الأئمة الأربعة لا بجيزون ذلك . 

ما د. وهبه الزحيلي فكما ذكر أن الجمهور يقولون أن العلة في القتال هي الاأعتداء 
وأن الأصل السلم .. كذلك أجاب في موضع آخر عن قوله " يري جمهور فقهاء المذاهب .. أن 
الأمصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب "(") وذكر أيضاً أن كلام الشافعي يدل على أن 
الأصل هو السلم(" . ثم نقض قوله هذا في موضع آخر فقال " قال الشافعي رضي الله عنه 
أصلل الفرض قتال المش ركين حتى يؤمنوا أو يعطوا المزية "(أ) . ومنهج المخالفين - في مفهوم 
الجهاد - منهج مضطرب مواء في الاستدلال على دعواهمر ) أم في الإسناد إلى جمهرر 
الفقهاء. 

ويصلح قول بعضهم جؤابا عن قول البعض الآخر بل إن منهم من ينقض قرله بنغسه 
.. وهم مع عدم صحة الدليل على دعواهم .. ومع خطأهم فيما نوه إلى جمهور الفقهاء امم 
بعضهم ججهرر الفقهاء بأهم لا يعتمدون على الكتاب والتة - فما دونوه قي العلاقات 
الدولية - وإنما اعتمدوا على الواقع والواقع ليس حجة في تشريع الأحكام . 

فهذا الشيخ أبو زهرة - الذي نسب إلى الجمهرة والعظمى أفا تقول أن الأضل 
السلم -يقول عن هؤلاء الأئمة العدول - وهم محمد بن الحسن أبو يوسف والأوزاعي 
والشافعي واححمد بن حبل آم لم يعتمدوا في دراسهم لقضية الجهاد على الكتاب والسنة . 
قال : " وكان الاجتهاد المذهي والحروب ناشئة بين المسلمين وغيرهم وهو العصر الذي دون 
فيه الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة آراءه وآراء فقهاء العراق في العلاقات الدولية › 


)( العلاقات الدولية والنظم القضائية 47 . 

(( آثار الحرب ٠۳١۰‏ . 
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ودوّن الأوزاعي وأبو يوسف جزءا منها ثم دون بعدهم الشافعي وأحمد بن حبل ومن جاء 
بعدهم . 
وما کان هم وهم یدونون آرائهم في هذه الحال ال أن جخضعرا في كتير من أقراهم ال 
هھ 1 ق ۱ 
حكم الواقع لا جرد الحكم القرآي والنبوي "( ) . 
والحق أن أقوال الفقهاء لا تعتبر وحدها حجة في الإإسلام ولا حجه عله إلا عقدار 
قرها من النصوص القرآنية والأحاديث البوية . والوقائع الزمية لا تحكم على القرآن بل 
سے س Tf‏ 
القران هو الحاكم علها "ر ) . 
أما د. وهه الرحيلي فزاد على مقالة الشيخ أبو زهرة حين قال: " يري جمهور فقهاء 
المذاهب السنية والشيعية في عصر الاجتهاد الفقهى في القرن الثان الهجري أن الأصل في علاقة 
المسلمين بغيرهم هو الحرب ر يقصد القتال بعد دعوقم إلى الدين الحتق وعدم استجابتهم ) جريا 
على أساس تقسيمهم الدنيا إلى دارين وباء على ما فهمزه من ایات القران على ظاهرها 
وكأفم في تقريرهم ذلك الأصل ( وهو ابحداء قتال الكفار بعد دعرکم إلى الدين الحق إذا م 
يستجيوا) يحمشون مع منطق رؤساء الدول في العصر الحاضر.. وهم أيضا ر( أي جمهرر الفقهاء 
فیما دونوه ) م يتعدوا واقع العلاقات القديمة بين الأمم والذي اتر دلت ای ر شیم ر ) 
ثم قال بعد صفحات " وبكلمة موجزة فإن عبارات الفقهاء في أن الأصل هي الحرب 
ر أي دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتاهم على ذلك - ابعداء - إن م يستجيوا ) ليست حجة 
على أحد إذ لا دليل عليها من قرآن أو سنة وإنما هي حكم زماي Nt‏ 
وحاصل ما قاله الشيخ أبو زهرة ود. وهبه الزحيلي ما يأنٍ : 
ولا : أن جهور الفقهاء .. أ يعتمدوا في دراستهم لقضية الجهاد على الكتاب والسنة .. وإنما 
اععتمدوا على الواقع . ويزيد د. وهبه الزحيلي أن هذا الواقع هر واقع العلاقات 
القدعة بين الأمم أي قبل الإملام . 


(') العلاقات الدولية ۷۸ . 

() العلاقات الدولية ۷۹ . 

() انظر الحرب قي الفقه الإسلامي ٠١١‏ . 
() المرحع السابق - ٠١١‏ . 
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انيا : أن ما دونه جمهور الفقهاء في العلاقات الدولية ليس حجة وإنما هر حكم زمان . 
الا : أن جهور الفقهاء - عند د. وهبه الزحيلي - يتمشون مع واقعين الأول واقع الرؤساء 

في العصر الحاضر والثاي واقع ما قبل الإملام ولقد استمر هذا الواقع في زهنهمر ) . 

والحواب عن الأمر الأول ما قد امتلأت به كتب الفقهاء من الأدلة من الكتاب والستة 

على قضية الجهاد . وقد ذكرت مذهبهم وأدلتهم .. ثم بينت كفية استدلالحم بالآيات 

.. وام التزموا منهج الامتنباط في الشريعة الإسلاهية وذكرت الإججاع على ما ذهرا 

إليه » فهل الإجاع ينعقد في الإسلام على خلاف الكتاب والسنة؟ . 

هذا ما وقع فيه من وصف جهور الفقهاء بتلك الأوصاف . 

والجحواب عن الان .» ما قد ذكرته من الأدلة من الكتاب والسنة على أن اجهاد 
واجب ابتداء حت يکون الدین لله کله ویزول سلطان الراك والكر وفا دك ةك 
الجواب عن أدلة المخالفين . . وأنمم أخطأوا فيما نسبوه إلى جهرر الفقهاء وشهدو؛ عبى 
أتضسهم بذلك فإذا ثبت أن المخالفين لا حجة هم فيما استدلوا به بل الأدلة على خلاف 
دعراهم .. فإن الحجة حيعد في ما تقرره الأدلة وما انعقد عله الإجماع عد الفقهاء . 

والحجواب عن الثالث : أن واقع ما قبل الإسلام ليس من أصزل الأدلة عند الفقهاء بل 
الأصول هي الكتاب والسنة وما يبني علها من الإجماع والقياس وحهور الفقهاء م يستندوا 
على واقع العلاقات القديمة - كما زعم الزحيلي - ولم يتمشوا مع واقع رؤساء العصر 
اخاضر. 

ولقد كتب الشيخ أبو زهرة كتبا عن الأئمة الأربعة » أفلم جد أولئك الأئمة يلتزمرن 
بالكتاب والسنة ؟ .. وأمثال الأمام أي يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي والشافعي وأحمد 
بن حببل لا يت ركون الكتاب والسنة ويعتمدون على الواقع في استباط اللأحكام في العلاقات 
الدولية ولا في غيرها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ... وليعلم أنه ليس أحد من الأنمة 


(') ذكرت فق المقدمة أن تفنيد مقالة بعض امحدثين قي الفقهاء سبب من الأسبا 


1 
البحث . 
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القولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شى هن سنته » 
دقیق ولا جليل » فام متفقون اتفاقا يقييا على وجوب اتباع الرسول .. "() . 

وقال في موضع آخر " قال أبو يومف - رجه الله = وهو من أجل أصحاب أي 
حنفة وأول من لقب قاضي القضاة - لا اجتمع بعالك وسأله عن هذه المسائل وأجابه بنقل 
أهل المدينة المحواتر رجع أبو يوسف إلى قوله .. وكان رجوع أي يوسف إلى هذا النقل كر جوعه 
إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد ."ر . 

وقال شيخ الإسلام " وأجد كان معدلا عالما بالأمور بعطي كل ذي حق حقه وهدا 
کان بحب الشافعي ويشني عليه ويدعوا له ويذب عنه عند من يطعن في الشافعي أو من يسه إلى 
بدعة ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه ها ومعرفته بأصول الفقه كالناسخ والمسوخ والجمل 
والمفسر . ويثبت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من خالفه بالراي وغيره . 
وکن الشافعي يقول : سمو بغداد ناصر الحديث › ومناقب الشافعي واجتهاده في اتباع 
الكتاب والسنة واجتهاده في الرد على من يالف ذلك کثیر جدا "(. 

وقال في موضع آخر " ومن ظن بابي حيفة أو غيره من أئمة المسلمين أهم يتعمدون 
خالفة الحديث الصححيح لقياس أو غيره فقد أخطا عليهم وتكلم إما بظن وإما بجوي "ر ) . 

قلت : فكيف يما صنعه أبو زهرة حين نفى الحجية عما امتبطه الأئمة أبو يوسف 
وحمد بن الحسن والأوزاعي والشافعي وأحد بن حبل من الكتاب والسنة ودونوه ووصفهم 
بأفم اعتمدوا على الواقع وم يعتمدوا على جرد اللفظ القر آي والنبوي ! 

وكذلك ما قاله وهبه الزحيلي حين وصف جهور الفقهاء عا وصفهم أبو زهرة وزاد 
عليه أمُم اعمدوا واقع العلاقات القديمة بين الأمم يعني واقع ما قبل الإسلام . 


() بحموع الفتاوی الکیری ۲۳۲/۲۰ . 
(') بحمو الفتاوی الکری ٠۰٤/۲۰‏ . 
() المرحع نفسه ٣۳۰/۲۰‏ . 
() المرحع نفسه ٠٠٤/۲۰‏ . 


امطلب الثالث : 
مناقشة اعتمادهم على رمالة القتال 

اعتمد الشيخ أبو زهرة ود.وهبة الزحيلي في هعرفة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية على 
" رسالة القحال " المحسوبة إليه . وكذلك في معرفة راي حمهور الفقهاء . 

فنسبوا إلى ابن تيمية وإلى الجمهور القول بأن العلة في القتال هي الاعتداء » وأن 
الجهاد للدفاع . 

كب الثيخ أبو زهرة تحت عنوان " قاعدة القتال عد ابن تيمية " قال: ' تکلم ابن 
تيمية في هذه المسألة عن أصل شرعية القتال وما الباعث عليه فقرر أن الوقائع التي يبنى عليه 
الققول في هذه القضية أن النبي قاتل الكفار الذين اعتدوا عليه زوعلى أصحابه وأخرجرهم من 
ديارهم فما السبب في القتال : 

أهو كونمم كفارا ؟ أم السبب أُم معتدون ؟ 

فإن كان الأول فإنه بحل قتال كل كافر إلا إذا كان نة عهد سائغ وإن كان الثاين فإنه 
لا حل إلا قتال المعحدين فليس كل الكافرين يسرغ قتالمم وإذا كان القتال لأجلن رصف الكفر 
فان العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي الحرب حت يكون عهد » وإذا كان القتال لأجل الاعتداء 
فإن الأصل في العلاقة هو السلم حتى يكون مسو غ للحرب » ثم إذا كان الأصل هز السلم فإنه 
يصح عقد هعاهدة بسلم دائمة لأا في معناها مياق عدم اعتداء . وإذا كان الأصل هو الحرب 
فإنه لا يصح عقد عهد إععاهدة إلا مؤفة . 

وعلى ذلك يكون في هذا الأمر ثلاث مسائل بعضها مني على بعض 

أوها : كون القحال لأجل الكفر أو لأجل الأعتداء , 

ثانيها : كون الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم الحرب أو السلم . 

ثالثها : جواز صلح بسلم دائمة أو عدم جواز ذلك . 

هذه مسائل ثلاث يدرمها ابن تيمية والقاعدة فيها تقوم على الفكرة في الملسأالة 
الأولى .(') 
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وقال: " باللسبة للمسألة الأولى وهي كون القتال لوصف الكفر أو لوصف الاعتداء 
يقرر ابن تيمية إن في المسألة رأيين > أحدها : قول الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم 
> وهو أن القتال لأجل الاعتداء . فالقتال للدفاع ولو لبس لبوس اهجوم وألا يقل إلا 
المقاتلون. 

الرأي الثان : أن السبب الموجب لقتال الكفار هو كوكم کفارا لا کوفہ معدین 
وهذاقول الشافعي .. قال ابن تيمية : وقول الجمهور هو الذي يدل عله الكتاب والسنة 
والاعبار "(') . 

م قال تعليقا علها: " وأن الذي ينبني على ذلك الرأي لا حالة < هو أن الأصل ف 
علاقة المسلمين بغررهم هو السلم . . لأن ذلك لازم لاعتبار العلة في القتال هر الاععداء .. 
ولکن ل يعقد ابن تر تيمية هذه المسألة فصلا قائما بذاته بل جاء ما يدل عليها في مطري كلامه 
وذلك فوق اللازمة للقول الأول ومن ذلك قوله : " وهذا باب الأصل الذي قاله اجمهور 
وهو أن كان القتال لأجل الحرب فكل من سالَّم وم بحارب لا يقاتل سواء کان تابا أم كان 
ر 

واعتمدها د.وهبه الزحلي في تحقيق الباعث على القتال - الذي هو أماس جثه كما 
قال( ") ¬ 


() المرحع السابق ص ۳۷۹ . 

(') المرحع السابق ص ۳۸۲ . 

5 لابد قبل الدحرل قي موضر ع ا تكلم عن بعض المسائر اهامة مثر تعريض خرب 

وتحديد أغراضها وإبراز الباعث عليها - أي الحرب - ف الإسلام » وإدراك حقيقة الأصر ي 

علاقة المسلمين بغيرهم وطبيعة هذه العلاقة لأن ذلك ا ق معظم نواحي ا آثار 

الحرب " (ص ۳۰ ) . 

ولقد اعتمد المؤولف قي بنائه لأساس بحثه على أمرين / الأول منهما نقله عن الحمهرر في تحديد العلة 
في القتال » وقد أحطاً ونقل عنهم العلة ق القتل ووضعها حل العلة قي العَتال » وقد بينت دلث 

اا الأمر الثاني / اعتماده على " رسالة القتال " وسيأق مناقشة اعتماده عليها قي نقر رأي بن 


لمحب تيمية وعيرد . 


۷٦ 


ونقل عنها مثل ما نقل منها الشيخ أبو زهرة() . 

وذكر عن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قوله " قال ابن تيمية فإباحة القتال من 
المسلمين مبنية على إباحة القتال من غيرهم وقال تلمذه ابن القيم وفرض القتال على المسلمن 
لن قاتلهم دون من م يقاتلهم . قال تعالی " ىقاتلوا تی سیل انه الدین اتوڪ رى تعدى! إز 
اليدب العلدين " وهذا الموقف الدفاعي هو الذي سار عليه البي صلى الله عليه وسلم .") 

وها نسبه الشيخ أبو”زهرة ود.وهبه الزحيلي إلى الجمهور من أن العلة في.القال هي 
الاعتداء والجهاد اا غا مح > وقد نقلت فما سق مذهب الجمهور في هده المسانل : 

الأولي : مذههم في تحديد العلة في القتال » وقد تين أا ليست الاعتداء فقط › بل 
العلة فيه هي الامتاع عن قبول الدين الحق .... وهذا ليس هر قول الجمهور فحسب بل هر 
قول مجمع عليه » وقد نقل شيخ الإسلام الإجاع على أن غاية القحال هي أن يكون الدين كله 
له » وأنه واجب ابتداء ودفعا متی ما کان الدين لغير الله( . 

التانية : الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين - عند الفقهاء - هو الدعوة إلى 
الدين الحق وقتاهم إن يستجيوا > ولس القتال لرد الاعحداء . والأصل الىلمر ) . 

الغالثة : أن العلة في القتال عند الجمهور هي المقاتلة » وفرق بين العلة في القتال › 
والعلة في القتل » وقد دللت على هذا فيما سق( ) . 

فما نسبه الشيخ أبو زهرة ود.وهبه الزحيلي إلى الجمهور معتمدين فيه على " رسالة 
القتال " غير صحيح لما سبق من الأدلة وكذلك ما نسبه ابن تيمة إلى الجمهور إن صحت نبة 
هذه الرسالة إليه . 


۱١١ ١١٠۰١ ۹‏ )»وقد اعتمد أيضا على بعض كتب المالكية ٠‏ واخنفية » وقد أحبت ق 
ذلك بالرحوع إلى كتبهم وبيان مذهب الجمهور . انظر ما سبق ( ص )۰ 

() آثار الحرب ص ۱۰۸-۱۹۰۷ 

ma lG 

a ا‎ 


VY 


وهناك من الأدلة ما يبت عدم صحة ما نسب إلى ابن تيمية في هذه الرسالة من القول 


بان الجهاد للدفاع » وسأذكر من الأدلة ما يدل على بطلان ما جاء فيها . 
الأدلة على إبطال النسبة : 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


مها قاله جامع الفتاوى الكبرى من أن هذه الرسالة لا يعرفها لابن تيمية قال ف الحزء 
الثامن : " .. ولم أضع في هذا الجموع إلا ما أعرفه لشيخ الإسلام » وقد أعرضت عن 
نزر قليل نسب إليه كمنظرمة في عقائد ونقل حرف لترك البداءة بقتال الكفار . وقد 
رد عليه الشيخ ابن سحمان وأوضح تحرياته في عدة كراريس "( ) . 
وكتب الشيخ ملمان بن عد الرححن بن مدان رسالة بعنوان " كتاب دلالة 
النصوص والإججماع على فرض القتال للكفر والدفاع " أوضح فيه بطلان ما نسب إلى 
شيخ الإسلام في رسالة القالر ) . 
أن رآي تة الإملام ابن تيمية في العلاقة بين المسلمين والكافرين يناقض ما ررد 
Uy A‏ 
فمذهبه في الجهاد هو مذهب الفقهاء .. بل هو نفسه الذي نقل الإجماع على وجوب 
بداءة الكفار بالقتال حتى يزول سلطان الشرك والكفر من الأرض . 

وسنورد من النصوص ما يين أن رأي ابن تيمية يناقض ما ورد في هذه 
الرمالة - على لسانه - ويبطله . 

فعلة القتال عنده هي عدم كون الدين كله لله » وعلة القعل عنده الماتلة ‏ 
والقتال أوسع من القتل . 

قال: " أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده أن يكون الدين كله لله 
وأن تكون كلمة اله هي العليا » فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين » وأها من ¿ 


(') بحمو ع الفتاوی الكبرى (۸/ء ) . 
() طبعة دار الطباعة والنشر بعمان . 


0 عنوان الرسالة " هل القتال جرد الكفرأم دفاع عن الإسلام " وقد حاء ق الرسالة أن العَتا._ 


للدفاع » وانظر ما استنتجه منها الشيخ أبو زهرة من أن ابن تيمية يقرل الأصر السلم . ( صر 


. ) ۲۱۸-۷ 


YA 


يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبان ... فلا يقتل عند جمهرر العلماء إلي 

أن يقاتل ... ( وهو ) الصواب "ر . 

وقال في موضع " وهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قل المقدرر علهہ 
منهم .. فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بعال أو نش 
عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة .. "(') لأن " القتال أوسع من القتل 0 

ودلالة هذه النصوص واضحة على أن القتال أوسع من القتل › وعلة القتل غير علة 
القتال » وقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله . ٠‏ 

وقال ابن تيمية " فان الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي العلا وحتى يكون 
الدین کله لله »> وحت يظهر دين اله على الدین کله » وحتی يعطوا اا فر ار 
0 "ر : 

وقال في موضع اخر " أججمع علماء المسلمين على أنه كل طائفة ممتعة عن شريعة من 
شرالع الإاسلام الظاهرة المحواترة فإنه بحب قتاها حتى يكون الدين كله له ... وذلك لأن الله 
تعالى يقول في کتابه "و قاتلو ع ر ح۷ تڪون فش ويڪون الد کہ تن" فإذا کان بعض الدين 
لله وبعضه لغير الله وجب قتاهم حتى يكون الدين كله لله ..."() . 

وقال بعد أن ذكر أصناف الكفار ومنهم اليهود واللصارى زالمرتدين وغيرهم » قال: 
"وكل هؤلاء الكفار يجب قتاهم ياجاع المسلمين .. ولم ينازعرا في وجوب قتاهم إذا كانوا 
متنعين » فان القتال أوسع من القعل "ر) . 

وكما فرق ابن تيمية هنا بين القتل والقتال فرق في موضع خر فقال " العقربات الق 
جاءت جا الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان » اأحدها عقوبة المقدور عليه من الراحد والعدد 


()( بحمو الفتاوى الکیری ( ٠١٤/۲۸‏ ) وانظر تكملة النصر . 

0 المرحع السابی ٠٠١/۲۸(‏ ) . 

(") المرحع السابق )٤)۷1-٤۷١/۲۸(‏ . 

( الصارم المسلول ( ص  ) ٥‏ مون الفتاو ی الکیری ( ۲۸/ ٥۰۳-۰۰۲‏ ) . 
() بحمو ع الفتاوی الکبری )٤٦۹-٤1۸/۲۸(‏ . 

. )٤۷١ = ٤۷٥/۲۸( المرحع السابق‎ )'( 


كما تقدم » والقاي عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر علها إلا بقتال » فأصل هذه هر جهاد 
الكفار أعداء الله ورموله » فكل من بلغته دعوة رسول الله إلى دين الله الذي بعثه به فلم 
يستجب له فانه بجحب قتاله "حي ٣‏ تڪون فش ڪون الددز کلم نه "(') 

ونصوص ابسن تيمية هذه » وغيرها ما جاء به في كتبه( ") تدل دلالة واضحة على 
بطلان ما نسب إليه فى تلك الرسالة » فالكفار الممتعون عن أن يكون الدين كله له وذلك بعده 
إسصلامهم أو بعدم دفعهم المزية - إن كانت تقبل من ملهم - واجب تتام حتى يكون الدين 
كله لله »> حت إذا ل يعتدوا على المسلمين . 

فالعلة في قتاهم ليس هو اعتداؤهم ‏ إنما العلة فيه هو امتاعهم عن أن يكون الدين 
كله لله وذلك بعدم إبلامهم أو دفعهم الجزية وحينعذ بجحب قتاهم ابتداء ودفعا . 

وأما حين القتال .. فالعلة في القحل هي المقاتلة فلا يقعل حين القتال إلا المقاتلين . 

وهذه اللصوص كما تبطل ما جاء في رمالة القعال على لسان ابن تيمية كذلك تبطل 
ما نسبه إليه الشيخ أبو زهرة ود.الزحيلي من أن الحهاد جرد الدفاع . 

أن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن القتال ابتداء ودفعا حى لا تكون فة - أي 
حتی یزول سلطان الشرك والكفر - لأن الفنة هي الشرك والكفر . 

وهذا يناقض ما جاء في "رسالة القتال " » فقد جاء فيها : " الفتنة أن يفتن المسلم عن 


دينه كما كان المشر كون يفتون من أسلم عن دينه» ومذا قال تعالى : "ىالفدنت أشد من التال" 


نټ المرحع السابق ۳٤۹/۲۸(‏ ) . 

() وقارن ما حاء قى هذه النصرص با استنبطه الأستاذ عبد الوهاب خلاف من بعض نصرص ابن 
تيمية . انظر السياسة الشرعية لخلاف (ص ۸۱ ۰ ۸۲ ) . وانظر إلى مايؤ كد هذاائعي «يرضحه 
ویبین بطلان ما تسب إلى ابن تيمية فیما یأن من کتبه / الفتاوی الکبری (۲۸ / ۳٤۹ ۰ ۲٣۲‏ 
Toto ottLoToVcooVcooTofNE u LIT o EITC TOA cC ToA (Yoo‏ 
e۷ 0 COO (CO | (O |+ (O (COO (COCO (‏ )وقد تحدث ابن تيمية 
عن مفهوم الحهاد ق حزء كامل سوى أماكن متفرقة ( TVYT. TAL TTVY LTV ٣١ / ٠*۳‏ 
) . و ذا الحواب الصحڀح ) || ¥ ¥6 1۰1« 101۲( ¥9 Vt orofT)c (IY‏ 


. ) ۲٤١١) ۳٤٤ والصارم المسلول ( ص‎ ٠ ) ۲ 


IA“ 


وهذا إنغا يكون إذا اعتدوا على المسلمين »> وكان هم ملطان وحينذ بجحب قتاهم حتى لا تكون 
فتنة »> حى لا يفتنوا مسلما » وهذا يبحصل بعجزهم عن القتال » وم يقل وقاتلوهه حتى يسلمر 
»> وقو له "ڪون الدین کہ شس" وهذا بحصل إذا ظهرت كلمة الإملام وکان حكم ان 
ورسوله غالا فإنه قد صار الدين لله . 

ويدل على ذلك آنا إذا قاتلنا أهل الكتاب فإنا نقاتلهم حت لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله » وهذا الممصود بحصل إذا أدوا الجزية عن يد وكانوا صاغرین( ) وجاء فها ابض 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لم يدأ أحدا من الكفار بقعال ولو كان الله أمره أن قتا 
کل کافر لكان يتدئهم بالقعل والقتال '() . 

ويقصد بمذاالكلام كما هو ظاهر أن القتال ليس جائزا ابحداء لإ خضاع الكفار 
لسالطان الإسلام » وإنغا جوازه متوقف على اعتدائهم » ولذلك فإن الرشول على اله عليه 
وسلم م يبتدئ أحدا بقتال . 

وهذا الذي جاء في الرسالة منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل > أما ما هز صحيح 
فقوله أن مقصود القتال رفع الفتنة وأن يكون الدين كله لله وهذا يححقق - مغلا - في أهل 
الكتاب بدفع الجزية . 

وأما ما ليس بصححيح فقوله أن معن الفتنة - هنا - هو الاعتداء وأن زواها يزول 
بعدم اعتداء الكفار » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم م يبحدئ أحدا بقتال » و يزمر 
بذلك » ويدل على خلاف ذلك ما جاء في كتب ابن تيمية » فمتى كان الدين لغير الله فالقتال 
واجب() وفسر الفتدة بالشرك والكفر . فقال : " عند تفسير آية 'فليحدم الذي يفالفونعن 


مره أن تصببه رفنت آی وصیہھم عك اب الب"( “) أمره من ان حدر الفحنة والفتنة الردة والكفر « 


(') رسالة القتال (ص ۱۱۷ ) ۰ ( ص ۳۸۰) وانظر آثار الحرب ( ص ۱۱۹ - ۱۱۷ ) وکذاابن 
E TENE.‏ 

() رسالة القتال ( ص ٠١١‏ ) . 

() الفتاوی الکہری (۸ / ۰۰۲ - ٥۰۳‏ ) ) وکذا ( ص ٤۱٦ = ٤١١‏ ااد) .انظ 
المراحح السابقة من الفتاوى . 

() الصارم المسلول ( ص ٠7 - ٠١‏ ) . 


1۸1 


وقال سبحانه "وقاتلو هرحن ۷اتڪون‌نشت"(') ومن ثم فالقتال واجب - عنده ‏ ابتداء ودفعا 
حتی يتحقق مقصوده وهو أن يكون الدين كله لله > ولا تزول الفتنة إلا إذا حقق هذا المققصود . 
وهذا خلاف ما تقرره " الرسالة ". 

وقال ابن تيمية في قتال الكفار ومن تكلم بالشهادتين ولم يلترم شرائع الإسلام . قال: 
" وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة الي صلى الله عليه سلم با يقاتلون عليه . فأما 
إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتاهم . كما ذكرنا في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق وأبلغ 
الجهاد الواجب للكفار » والممتنعين عن بعض الشرائع » كمانعي الزكاة والخوارج ونحروهم : 
جب ابتداء ودفعا > فإذا کان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به العض سقط الفرض عن 
الباقين » وكان الفضل لمن قام به كما قال الله تعالى "ووي التاعدىن س المؤ ن غير أملى 
الضرى ' الآية .. فأما إذا أراد الععدو المجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجا على 
المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم ... وهو قتال اضطرار وذلك قتال اخيار 
للزيادة في الدين وإعلائه "() . 

وقال في موضع أخر : " .. فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء وذفعا ب 
فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلائه ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه بطريق الأول والأحرى ر 
وقال " .. ولا أنزلت براءة أمر ر البي ) أن يبتدي جيع الكفار بالقتال ونيهم كتابيهم سواء 
کفوا أم م يكفوا )١("‏ . 

وهذه اللصوص تدل على أن ابن تيمية يقسم الجهاد إلى قسمين قم يجب ابتداء 
وقسم يجب دفعا » والرسالة المنسوبة إليه تقعصر على ذكر مشروعية جهاد الدفع وهو القسم 
الاي » دون القسم الأول . 

وإذا ما أردنا تحصيل ما جاء في تلك اللصوص سواء همها ما ورد في " الرسالة " وفي 
كتب ابن تيمية المتفق على نسبها إليه › فإنا سنخر ج بتيجتين متغايرتين . 


() سورة النور آية ٦۳‏ . 

. ) ۳٣۹ - ۳٣۸/۲۸( الفتاوی‎ )( 

. ) ۷١ / ١( الحواب الصحيخ‎ () 

() الصارم المسلول ( ص ۲۱۳-۱۱۲ ) . 
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الأولي : ما جاء في " الرسالة : وهي ان الجهاد المشروع قسم واحد هر جهاد الدفع 
أو "رد الععدوان " وقسم هو " جهاد الطلب " . والعلة في الجهاد هي كون الدين لغير الله , 
وغایته هي أن یکون الدین کله لله . 

وهاتان النتيجتان المتغايرتان أحدها تستند إلى "رسالة " مفردة مشكوك في نسبتها رأ) 
> والأخرى تستند إلى مجموع كتب ابن تيمية » والنظر اجرد يلزهنا - بيانا للحق واتباعا له 
أن نزيف ما جاء في " رسالة القتال" وأن نقطع صله بابن تيمية » وأن نعتمد على ما جاء في 
سار كه » وعلى هذا يبطل كل رأي انعد علها رآ) » وكذلك کل ها نيه ادون _ 
سواء ما نه الشيخ أبو زهرة أم ما نبه د. الزحيلي - أم ما نسبه غيرحا إنى ابن تيمية 
اعتمادا منهم على تلك الرسالة . 

ولقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مجلدا خاصا عن الجهاد يخالف ما جاء في الرسالة 
.. وكان على الحدثين أن يرجعوا إلى كتبه الأخرى لكي يححققوا من مذهبه في الجهاد . ولا 
يكتفوا بالامتناد على تلك الرسالة . 

وکانوا ميجدون ابن تيمية - حينئذ - لا يقول بوجوب الجهاد ابتداء ودفعا = حت 
یکون الدین کله لله فحسب » بل سیجدونه ينص على وجوب جهاد من م يلتزم جهاد الكفار 
فدات ودف اون قل ا بطر لرن ) 

قال شيخ الإسلام " فأيعا طائفة امتنعت .. عن التزام جهاد الكفار ر والجهاد يشمل 
عنده جهاد الابحداء وجهاد الدفع ) وضرب الجحزية على أهل الكتاب ر فإها ) تقاتل علها وإن 
كانت مقرة ها وهذا لا أعلم فيه خلافا بين العلماء "(") . 


ر ف کت ان غعاك ردن غل هدد ار اة اسر ن تة اط ےا : 

انظ كاب غات ف اة د أن الضري خر € ۳ رادها الطب اة ك دار 
الفكر ۸ هھ » ود. ا الصري ذهب في كتاب أخحر إلى أن الجهاد غایه أن یکرن 
السلمون " أكبر قوة ضاربة ق العام " ( ص ۹٩‏ ) » كتاب سبي الدعرة الإسلامية » ص ١‏ ولد 
أحسن المؤلف قي بيان ضعف حديث “ .. قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر . مجاهدة العبد هراد " 
( ص ۷۲-۷۱) . 


(") بحمو ع الفتاوی الکبری ٠۰۳/۲۸(‏ ) . 


TAFT 


المحث الرابع 
مناقثة ما اعترضرا به على جهاد الابتداء 
امطلب الأول 
اعتراضهم بأن التخيير بين ثلاث خصال EE‏ 
اعترض اللخالفرون من احدتن › على جواز الابتداء بالشتال - بعد الدع ة تان 
التخحرير بن ثلاث خصال وهي الإسلام او ا أو القتال ليس واجبا . و وجو رقف 
علو وقوع الاعتداء أو قق بوادره . 
قال رشید رضا نقلا عن شیخه محمد عبده "حلی مطرا الجزیۃ " هذه غاية لأمر بقتال 
أهل الكتاب .. أي قاتلوا من ذكر عند وجود ما يقتضي وجوب القتال کالاعداء علیکم او 
على بلاد کم أو اضطهاد كم وفتنتکم عن دینکم أو مدید أمنكم وسلاتکم ر . 
والمججحزية خحصلة من ثلاث خحصال › ولا يجوز تخيير الكفار بينها 'بحداء إل أن يعحدوا . 
ومن الحدئين من يستبدل لفظ " الجزية " بلفظ " العهد " قال د. الزحيلي " .. فهذا يز كد أن 
القتال في الإإسلام كان لمحماية الدعوة وليس للعدوان بإنذار أي طرف تاز ع المسسين يإاحدى 
ثلاث خصال هي الإسلام أو العهد أو القتال » وإنما كان شائعا في الفتوحات الأ 
استنفاذ الوسائل السلمية . 
إذن فحن نرى أن هذه الحالات الثلاث ليست واردة على سيل الحصر .. وليس 
هي مهن قواعد اللظام العام والقواعد الأمرة › بدلل أن مشروعة اجزية كانت على سيل 
المعاملة بالمخل .."( 


() تفسیر المنار (۳۲۱/۱۰ = ۳۲۲ ) وانظر ( ص ۲۳۲ ) » ومش هدا اراي رای توت ق 


کتابه من هدي القرآن ( صر ۳۳۸ ) » ونقز عنه المستشار على على منصرر في كتابه لشريعة 


ے2 


ر 


الإساامية والقانون الدولٰی ( ص ۲٠١ › ۲٦٤‏ ) › وسيد سابق قي فقه انسنة ( ص ۲٠٣ ۰ ۲٤‏ ) 
جح۲ ) وعيرهم من الحالفين - لهاد اللابتداء کڪ الذين يشت صروت حراز انتا مر تادا ا 
حمق بوادره . 


() آثار الحرب ( ص ٠٠١‏ ) . 


IA 


وقال الشيخ أبو زهرة " وللاحتياط للدماء تقدموا - أي المسلمين - لمن بجاورهم 
بخيروفم بين أمور ثلاثة العهد أو الإسلام .. فإن رفضرا الإسلام ۾ يبق إلا القتال . لأن نة 
الاعتداء تكون هي البارزة e‏ 

وما ذهب إله الحدثون من أن جواز القتال مشروط بححقق الاعداء أو ظهور برادرو 
قد اأحبت عه سابقا . 

وأناقش الحدئين هنا في أمرين : 

الأول: قر مهم ان الخحخصال ثلاثة الإسلام أو القتال أو العهد والصحيح كما ررد فی 
نص الحديث " الحزية " بدل العهدر . 

ولا يقصدون بالعهد والمعاهدة " الجرية " والفرق بينهما كبرر في الحقيقة . بل هنهم 
من ينص على أن " عقد الجزية " من النظام القدم ") . 

والصحيح أن الثلاث الخصال هي الإملام »> والجزية › والقتال . 

وهذه هې التي يجب تحير الكفار بينها › اما المعاهدة - فكما سبق من نصوص الفقهاء 
أا لا تكون مشروعة إلا حين الضرورة والمصلحة .. وحين جواز تأخير الجهاد بحيث لا يقدر 
اللسلمون على تخيير الكفار بين الثلاث الخصال . 

) الثاي: في قوم أن هذه الخصال ليست إلا للاحتياط والانذار فقط وليست 

وحدها تكفي لمواز الابتداء بالقتال لمن لا يقبلها ولا يذعن ها » بل لابد لمشروعيته من وقوع 
سيه » وسببه عندهم هو الاعتداء على المسلمين أو توقع الاعتداء . وليس يجوز عندهم ابتداء 
- هن لم يعتد - بالقتال حتى وإن م يذعن لإحدى تلكما الخصاتين الإسلام أو الجزيةر) . 


() العلاقات الدولية ( ص ١١‏ ) » وانظر العلاقات الاحتماعية والدولية ( ص ١١١ - 1١۷‏ ). 
() انظر نص الحدیث فیما سبق ( ص ۷۸ ) . 

( ) انظر آثار الحرب ( ص )٠١١‏ شريعة الجحهاد .. ومنها إحضاء الكفار للجزية ءسلطان الإسلام 
نظام ثابت لا يتغير ولا يتطور لا كما يول الزحيلي . 

ھر و 5 Uir lu <“ T‏ : 
() انظر ما سبق من الحواب عن آرائهم . وانظر كذلك حراب د. عبد الکرع زیدان عن هذا 


الرأي في بحموعة بحوث فقهية ( ص ٥۸-٥۷‏ ) . 


والحقيقة أن ما ذكروه مجاف لص الحديث نفسه » وأما ما ذكروه من اشتراط 
الاعتداء فخارج ولاشك عن نص الحديث ا الحديث هو “ إذا لقيت عدوك من المشركين فادعيم 
إلى ثلاث خصال . فأيتهم ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم . ادعهم إلى الإبلام .. قإن هم أبوا ضصلهم 
الجزية .. فإن هم أبوا فاستعن باته وقاتلهم "( ') . 

فشرط الاععحداء في الحديث لا وجود له . والبي صلى الله عليه وسلم م يعلق وجوب 
قتامم - على وقوع بادرة الاعتداء منهم - بل علقه على امتاعهم عن قبول الإسلام أر 
الجزية() . ۰ 

وأما قوهم بان التخيير إغا شرع للاحتياط والإنذار - بعد تحقق ما يوجب القتال - 
وليس هوأفي حد ذاته واجبا وسببا لمشروعية القتال بعد الامتناع عن قبول الإسلام أو الجزية 
فهذا قول مجاف لنص الحديث ودلاله . 

فصغغة الأمر في الحديث لا تحتاج إلى إيضاح وليست بخافية » فالنبي صلى الله عليه 
وسلم أمر بقوله ”فادعهم “ وهو فعل أمر .. ثم قال “ فإن أبوا فاستعن باته وقاتلهم “ والأمر للوجوب 
> فلا يقال حيعذ أن التخيير ليس واجبا . 


(') انظر ما سبق ( ص ۷۸ ) . 
() وهذا يدل على أن العلة في القتال هي الامتناع عن قبول ما دعرا إليه من الدين احق » وهذا 
يۇ کد ما ذکرناه سابقا. 

فان قيل إنما اشتراطا تزقع العدوان بناء على قرحم أن العلة ثي القتال هي الاعتداء » قلت قد 


تبين فساد هذا القول ومناقضته للنصوص الصرجحة والإ جاح > انظر ما سبق . 


My 


الملطلب الاي 
اعتراضهم بآية ٣‏ اإک اني الد " 

عارض امحدثون جواز ابتداء دار الإسلام لدار الكفر بالقتال - بعد الدعوة - بقرله 
تعالی "۷ إک اء نی الدین Cy‏ 

قال الأستاذ محمد عبده تأكيدا لا ذهب إليه من أن الجهاد للدفاع قال " فقتال الني 
کله کان مدافعه عن احق وأهله وحهاية لدعوة الحق ولذلك كان تقد الدعوة شر طا جخواز 
القتال › وإنغا تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان . فإذا منعنا من الدعوة بالقوة 
بأن هدد الداعي أو فل فعلينا أن نقاتل لحماية الدعاة ونشر الدعوة لا لاإكراه على الدين "۷ 
إكى اء في الدين "... وإذا م يوجد ما ينع الدعوة ويؤذي الدعاة أو قتلهم أر يهدد الأمن ويعتدي 
على المؤمنين فالله تعالى لا يفرض علينا القتال "() . 

وقال الأستاذ حلاف " إن وسائل القهر والإكراه ليست من طرق الدعوة إلى الدين 
لأن الدين أسامه الإعان القلبي والاعتقاد وهذا الأساس تكرّنه الحجة لا السيف وهذا قال 
تعالی : ۷ک انی الین قد تبن الرشد من الغى' > ويقول سبحانەر ) وتن ١‏ : 

وقال الأستاذ شلتوت " إن كتاب الله مصدر الدعوة الإسلامية لا يترم إعان المكره › 
ولا يرتب عليه آثاره يوم البعث والجزاء > فكيف يأر بالإكراه أر ييح اتخاذه وسيلة من 
وسائل الإعان ذه الدعوة و 

وقال الشيخ أبو زهرة " حرية التدين : احترم الإسلام حرية العقيدة احتر اما کاملا 
فمنع الإكراه في الدين ر( جاء في الامش قوله ) جاء منع الإكراه في الدين في قرله تعالى "ك 
آ کا ف الد "() . 


ر( البقرة آية ٠٠٠‏ . 

() تفسیر المنار ( ٠٠١-۱۱٤/۲‏ ). 

)( السبياسة الشرعية ( ص ٤‏ ) وانظر أحکام القانون الدولي حامد سلطان ( ص ١١١‏ ) . 
() من هدي القران ( ص ٠» ) ۲٢‏ وانظر العلاقات الدولية والنظم القضائية ( صر ٠١۴‏ - 
EE‏ 


() العلاقات الدولية ( ص ۲۸ ) . 


AY 


وامتدل الأستاذ سيد سابق على ما ذهب في مفهوم الجهاد فقال : 

" امسنا: إن الإسلام م يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول في الدين "ر').. غ 
ذكر الأية . 

وتكلم الأستاذ دراز عن موقف الإسلام من الأديان من الناحية العملية فقال مؤكدا 
موقف الإسلام السلمي " ومن هنا نشأت القاعدة الإملامية الحكمة المبرمة في القران قاعدة 
حرية العقيدة "اك وتي الد "ر ) . 

وقال د الخد حت عنران الإإكراه على الدين نوع قال " الواقع أن فيم 
اللصوص القرآنية مع بعضها يستلزم الذهاب إلى الرأي الأخير وهو إقرار الحرية الديية مع 
الأفراد "( ١‏ . 

وحاصل امتدلال الحدّتنن بمذه الآية "ا إكى اء قي الاين " أن الجهاد إنما هر لرد 
الععدوان الواقع أو المتوقع › ولا يكون جائزا ابتداء إذا امع الكفار عن قبول ما دعوا إليه . 
لأن قتاهم حينئذ إكراه على الدين › والإكراه على الاعتقاد لموع . 

وقبل الحواب عما قاله الحدثون لابد من معرفة مذهب المفسرين في تأويل هذه الآية : 

يذكر المفسرون أسباب نزول هذه الآية > وهي تدور في الجحملة على أمرين : 
أولا : مبب نزوها أن من الأنصار من كان ينذر ولده لليهودية أو النصرانية فلما جاءهم 
الإسلام كرهوا ما صنعوا » ورغبوا في نزع أولادهم من اليهودية أو النصرانية وإكراههم على 
الإسلام فرلت (") . 


() فقه السنة ( ص٥٠۲‏ ) ج ٣‏ . 

1 ۲ 

( ) الدین ( ص ۰۱۹۰ ۱۹۲۰١۱۹۱‏ ). 

() آثار الحرب ( ص ۸۲ ) . سيأتي الكلام على استئناء المرتد من هذا الحكم . 

3 انظر كتب المفسرين ومنها تفسير الطبري ( )۱٦-۱ ١-۱ ٤/۳‏ › م تفسیر القرطی (۲۷۹/۳ - 
۰) » وتفسیر آبن. کثیر ( ۳۱۰/۱ = ۳۱۱ ) » وتفسیر الرازي ( ۷ | )۱١‏ › تفسیر رو۔ 
البيان امجحلد الأول الحرء الثان ( ص ٠ ) ٤١١ - ٤0۷‏ أحكام القرآن لابن العریي (۲۳۳/۱ )» 
تفسیر الشو کان )۲٤۷ = ۲٤۹/۱(‏ › فتح البیان ٠ ) ٤۲۸ › ٤۲۷ › ٤۲٦/۱(‏ وانظر لباب 


النقرل في أسباب الترول للسيوطي ( ص ٤۸‏ ) وأسباب الترول للواحدي ( ص ٠۲‏ ) . 


AM 


ثانيا : إن هذه الآية في حق من تؤخذ منه الجزية » أي لا تقاتلوا أحدأ رضي بدفع 
الجزية والخضوع لسلطان الإسلام() . 

وقد ذهب الحققون من المفسرين إلى أن من جاز أخذ الحزية منه فإنه خير بين أحد 
أمرين الأول الإسلام .. والثاي الجزية » ودفع الحرية - بالإججاع - مسقط للقعال » في حق من 
تقبل منه الحرية .. إذا دفعها فلا يتصور ها قتاله وإكراهه على الاعقاد › فالاعتقاد ليس محل 
إكراه بدليل جواز أخذ الحزية مهم › وأن أخذها مسقط للقتال قبل الابتداء به وموقف هم 
بعد ذلك . 

قال ابن جرير الطيري " وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : نزرلت جذه الاية 
في حاص من الناس › وقال : عني بقوله تعالی ذکره ۷ إکر اء تی الدین" أهل الكتابين واجرس 
وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق » وأخذ المزية منه » وأنكر أن يكون شى 
منها منسوخا "() . 

وقال القرطبي بعد أن ذكر تلك الأقوال وغيرها قال : 

" فأما سائر أنواع الكفار متى بذلوا الحزية ۾ نکرهم على الإسلام سواء كانوا عربا آم 
عجماً قريشا أو غيرهم "() . 

وقال ابن كشير: "۷اإك اء ق الدين " أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين 
الإسلام » فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا بحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه . 


(') نفس المامش السابق . 

() تفسير الطبري ( ۱۷/۳ ) » وائظر تفسير الش و کان )۲١۷ -۲٤٦/۱(‏ وانظر تفسير الرازي ( 
۱١ ۷‏ ) ۰ وفتح البیان ( ٤۲۷ - ٤۲٦/۱‏ ) » وأحکام القرآن لابن العری ( ۱ / ۲۳۳ ) . 

E TE N ۲ ( تفسير القرطي‎ )( 

حواز أحذ الحزية من كل كافر . انظر ما سبق ( ص ۸٦‏ ) وهناك من ادعي أن آية "أك أو" 
مششترغة وده الدعرق لست اة ولا بى ال غلى الإحال مع أن :اناس «اليرد ؟ 
كن تاها ا اها فلا مي ادها اسا ول الاخ رجا رصان انه 
الآية - باتفاق - ليس حكمها .منسر ± قي حق أهل الكتاب وابحرس » فكيف حينئذ يقال بدسخحها 


۱۸۹ 


بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة ومن أعمى الله قلبه 
وختم على سمعه وبصره فانه لا يفده الدخول في الدين مكرها مقسورا "ر') . 

وهذا الفهم الذي يقرره اخحتقون من المفسرين حاصله : 

أن الآية تنهى عن إكراه من تقبل هنه الجزية . 

وأن الإكراه على الدخول في الإسلام واعقاده غير محصور لأنه لا سلطان لأحد - 
غير الله - سبحانه وتعالى - على القلوب وأن الإكراه لا فائدة فيه . 

وم يع الاختلاف حول فهم هذه الآية إلا بسبب ها ثبت من أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان يقاتل مشر كي العرب على الإسلام . 

فإذا اعتقدنا ما تقرر الآية وما ذهب إليه الحققون من المفسرين لم يكن قتال العرب إلى 
أن يسلموا بمؤد إلى الخلاف في تفسيرها وذلك لأن المشركين م يقاتلوا على الإسلام إلا قبل 
نزول الأمر بالجزية › فإذا أخذنا الجزية منهم فلا إكراه على الاعتقاد » وقد تبين فيا سبق أن 
حديث بريده الذي ورد فيه الأمر بأخذ الجزية من المش ر كين م بخصصه شى ولم ينسخه شي . 
وهو حجة في جواز أخذ الجزية هنهم . 

واحققون من المفسرين يقولون لا إكراه لن تقبل الجرية منه » وقد ثبت جواز أخذ 
الجزية من الكفار مطلقا » فالاعتقاد إذا ليس محل للإكراهر . 

ومن ثم فههدف الإملام إقامة ملطان الله في الأرض كلها » ويبطل ما ذهب إليه 
الحدثون من منع دار الإسلام من ابتداء دار الكفر بالقتال لکن تخضع لسلطان الإسلاه 
ونظامه(") . 


ارہ : ص ت 

( ) تفسر ابن کثیر ( ۱/ ۳۲٠۰‏ ) وانظر رأیه ق وحوب اهاد حى يکون الدين كله لله ص 
YE‏ 

۲ 

( ) انظر ما سبق ص ۱۰۰ = ۱۰٤‏ . 

Mz 8 “| . n 4 ۳‏ =1 ر مام 

( ) وانظر بحث د. عبد الكرعم زيدان تي دفع القول نعرية السلطة لدار الحفر » وتقريره وجحوب 
ابتداء دار الكفر بالقتال » ومناقشته الأقوال المعارضة - بحموعة بحوث فقهية ( صر ٥٣‏ - ٤ه‏ 
-٦‏ ۷ه وما بعدها ) . وما ذهب إليه المحالفون - من أن القتال * إكراه على الدين * وليس 


لإحضاع الكفار لسلطان الإسلام وأحکامه حي یکرن الدين كله لله = هر من أهم الأسباب اي 


3 


ادت ای خالغتهم ي مفهوم اجخهاد عند آهل العلم 
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وبين بمذا - أيضا - خطأً استدلاهم بآية ۷ إك او قي الدين " لأن الابتداء بالقتال 
ليس إكراها على الاعتقادء بل هو لإخضاع دار الكفر لسلطان الإسلام . 

والجهاد حينئذ مشروع ابتداء ودفعا » حتى يزول ملطان الشرك والكفر من الأرض 
> ويكون الدين كله لله . ويظل وجوب القتال ابتداء مستمرا حت تعحقق تلك الغاية ٠‏ وبصبح 
السلطان في الأرض كلها للإسلام » وينضوي أهل الأديان تحت ملطان الاسلام ونظامه _ 
دافعين للجزية - ملتزهين بأحكام الإسلام( ) . 

ولقد أخطأ الشيخ أبو زهرة في قوله : " وأنه في سبيل تنفيذ هدي النبي صلى الله عليه 
وسلم في قوله "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنضه “ قرر الإسلام أن لكل أمة أن تقرر 
مص رها ..... فحق الشعوب في تقرير مصيرهم ثابت ولذلك كان القائد المسلم الذي يرسله 
البي للقتال بسبب الاعتداء يخيرهم بين الإسلام أو العهد أو القتال ... "() . 

وقال في موضع خر مؤكدا هذا المعنى : إن الإسلام " يحترم حق كل دولة في الرجرد 
وحقها أن تكون سيدة نفسها وحقها في الدفاع عن أراضيها وسيادقا » ولا فرق في ذلك بين 
دولة راقية متحضرة وأخحرى مبتدية أو غير راقية » وإن تدخل في شأن الثانية فلاإرشاد 
والتوجيه› لا للتحكم والسيادة > فإن السيادة حق طبيعي تحع به كل جماعة من الناس كما 
يتمتع به الأحاد على سراء 7 

والنشيخ أبو زهرة.عدما ذهب إلى أن السيادة حق طيعي للدول والجماعات ٠‏ وأن 
الإاسلام يحترم حق كل دولة في سيادقا » إنغا امحند على مذهه في أن الجحهاد لرد العدوان وان 
الإملام لا حق له قي إخضاع دار الكفر و جف ف ر کت 
غر المسلمة ها الحق في تقرير مصيرها دون أن يكون من واجب الإسلام إخضاعها لسلطانه 
ولقد بينت فيما سبق فساد هذا الرأي » وذكرت الأدلة على وجوب الجهاد ابتداء حتى تخضع 
دور الكفر لسلطان الإسلام » وأن هذا أمر مجمع عله . 


() العلاقات الدولية ( ص ۳١‏ ) . 


() المرحع نفسه ( ص ٤١‏ ) . 


ودعوى حرية الاعتقاد لا تصلح مانعا ذا الحکم لأنه قد تبن أن ال کة !عا هر 
على الخضوع لسلطان الإسلام وأحكامه وليس على الاعقاد . 

ولذلك اخطأ المخالفين في مفهوم الجهاد عندما قيدوا آية اجزية بشرط الاعتداء . 
وكذلك حديث الجزية » وقد ينت خطأً استبداهم لفظ الجزية - وهي الخضوع لسلطان 
الإسلام وأحكامه - بلفظ العهد » وهو وقف القتال وتحقق المسالمة والأمانر) . 

وأما امستدلال أبي زهرة بحديث "لا يؤمن أحدكم ”(') على حق تقرير المعير .. 
فاستدلال غير صحيح » لأن الحديث إنما هو بين المسلمين والمراد بالأخوة هنا الأخوة الإسلامية 
لا أخوة اللسب أو الجنس . 

والدليل على ذلك ما ورد من النصوص في القرآن على تحربم محبة الذين كفروا » قال 
تعال "۷ا یل قوما وی منون بال یالیو م الاخ درادن من حاد ا ر وجيع الكفار 
محادون لله ورسوله . 

وقوله "یا اا الدین آمن را تخدى| عدوي ىعد ىك رأوليا. قلتون إله بال ردة "ر ) . 

فإذا ورد السنهي عن محبة الذين كفروا فلا يقال حينعذ أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أمر يما( . بل أن المراد بالخ في الحديث الأخ المسلم ولذلك قال رسول الله صلی الل 
عليه وسلم: “انلم أخو انلم .. “() 

ولققد ذهب د.الزحيلي إلى مغل قول الشيخ أي زهرة فقال: " والهدف من إقامة 
حكومة دار الإملام هو حاية مبادئ الشريعة والحق والعدل › زليس الحدف من ذلك تكوين 


اظ ھا سو لے کک و۸ 

0 ۲ 

( ) انظر صحیح مسلم E‏ 

() سورة الحادلة آية ۲۲ . 

E NT 

() ونحن المسلمين حب لبي ن اللإنسان من الذين كفروا ان نخر حهہ الله م الطماك ى دي 
ويهديهم ای الإإسلام » فان نستطع الوصرل إل رہ الغاية .. فلا أقر ن ان ا ا 
وندحلهم تحت سلطان الإسلام » ولخضع شوكة الكفر ونزيل سلطانه » ءلخلي العام من الفساد . 


() جاء هذا قي حديث أي هريرة انظر صحیح مسلم شرح النووي ۱۳٤/۱١‏ . 


حكومة عالمية » وسيطرة لفعة إسلامة على العام بأجعه » غاية الأمر أن الخحاكم مسلم يدير 
شئون البلاد بعقتضى الشريعة الإسلامية "(') . 

قلت هذا كلام مناقض لصريح القرآن » والسنة ء فقد قال الله تعالى "قاتا رهرحلر 
۷ تڪون فشنت ويون الددز ”كلم له" ولا يكون الدين كله لله حتى يكون السلطان لاإملام 
على الأرض كلها . 

وقال ابي صلى الله عك وسلم ” من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيا ال فالقتال 
ا الله - الذي هر إعلاء الإسلام - وهو كلمة الله - على الأرض كلها واجب وهي في 
معنی کون الدين كله لر .' 

ودين الإسلام هو الدين الخاتم وهو الدين الذي خاطب الله به الثقلين » والذي أرسل 
به رسوله للعالین وقال عنه "هر الذي آرسل ر سولہ بالمدي ودين ال مق لیظپره على الدی ن کلم لر 
كر» المشركون "(") » ومتي تحقق شرط النصر والتمكين الذي اشترطه الله على عباده في قوله 
تعالی "ىعد اله الدین آمنوا یعملوا الصالات لہ خلقه رف الأر ض کا اسخلف الد سن تهر 
دنن مر دینه ر الدي ارتضی ف رد لی داه رمن بعد خوفه م امنا بعبدیتی ۷ کون بي شیا"( ) 
. متي تحقق هذا الشرط و ”أن يعبد انه ولا يشرك به شينا " سيكرن الاستخلاف وميكون 
التمكين » وسيرفع المؤمنون راية لا إله إلا الله ويجاهدون كل من امتنع عن الخضوع لسلطافا 
ونظامها حتى لا يكون ملطان للشرك والكفر »> ويكون الدين كله له » ولن يُعطرا دار الكفر 
حق تقرير المصير ولن يقفوا عند حدود مكانية ويقبعوا فيها .. بل سيجاهدون حتى تكون كلمة 
الله - التي هي أمره ونيه - هي العليا على العام أجمع "ی اله مل ردوم» ولرك» الكافرون "ر . 


(') آثار الحرب ( ص ۱۸۱ ) . 
() انظر ما سبق (ص ۱٤١‏ ) . 
() سورة الصف آية ٩‏ . 

() سورة النور آية ٠١‏ . 


() سورة الصف آية ۸ . 
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ولققد جاء الإملام بمذه الحقيقة الساطعة » أنه لا حرية لأحد في الهيمنة والسلطة 
والسيادة » وإنما السلطان والميمة والسيادة للإسلام ولو كره المشركون . 

ولقد أعطى الإسلام حرية الاعتقاد - لمن دفع الجزية وخضع للإملام ( )- وأعطى 
العقل الشري حرية الإبداع والاختراع في الأمور المادية .. ولم يعط أحدا - على الإطلاق - 
الحرية فيما بخص التشريع والحكم › فهذه لا حرية فيها » بل المسلمون مكلفون فيها بالاتباع لا 
أنزل الله . قال تعال: " اتعرا ما ازل إلڪرمن ڪر ی۷ تبعوا من دون أوليا. قلاا 
تدكرون"(") » ومكلفون أيضا بإعلاء كلمة الله حتى تكون السيادة - على الأرض - 
للإسلام. وتكلم الشيخ أبو زهرة عن أصل من أصول العلاقات - عنده - آلا وهر المودة ومنع 
الفساد » فققال: " إذا اختلفت الأديان فإن أهل كل دين هم أن يدعوا إلى دينهم بالحكمة 
والموعظة › من غرر تعصب يصم عن الحقائق ولا إكراه ولا إغراء بغير الحجة والبرهان . فلا 
استهواء بغرر الحق ولا إرحاف . 

وإذا كان الاس أمة واحدة فإن الأخوة الإنسانية ثابحة بحب وصلها ولا يصح قطعها . 
وقد أمر الله تعالى بأن توصل القلوب بالمودة ...... وان المودة الموصلة لا يقطعها الحرب ولا 
الاخحلاف » وأنه بُروى في مدة الحديبية ر أن رمول الله أرسل ) إلى أبي سفيان جسمائة دينار 
ليشتري بها قمحا ويوزعها على فقراء قريش ... ( و ) رعايا الأعداء الذين لا يشتر كون في 
القتال فإن مودقم لا تقطع وإن قامت أسباما » ولذلك لا ينع قيام الحرب وجود مستأمتين 
يقيمون في الديار الإسلامية ... وان كانت المودة موصولة غير منقطعة فإن ذلك يفتح الباب 
للام ب( 


لقول البي صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه “ رواه البخاري › انر صحيح البخاري مع 
الفتح ( ٠١‏ / ۲۹۷ ) وقال ابن قدامة " وأجمع أهل العلم على وحرب تتر المرتد " مغ .)٣/۹(‏ 
() سورة الأعراف آية ٣‏ . 


() العلاقات الدولية ( ص ٤١ ٤١‏ ) . 
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وقال د. وهبه الزحيلي " أن المعاهدات أصل مشروع في الإسلام ... بناء على الأصل 
الذي دعا إليه القران الكرے من أن العلاقات الإنسانة قائمة على المودة e‏ . " وأنه جوز 
عقد معاهدة صلح دائمة مع غير المسلمين ... بشکل يحوفر فيه عتصر الولاء والمودة 0 
> "فان الإملام ... دعا إلى ما يفوق ذلك من التسامح والتعايش الردي الذي يتجاوز المسالمة 
إلى المودة "() . 

وحاصل مها في هذه النصوص أن هناك أصلاً من أصول العلاقات الدولية دعا إليه 
القرآن ألا وهو إقامة الولاء والمودة بين المسلمين والكافرين وبناء على هذا الأصل يجوز عقد 
معاهدة صلح دائمة مع غير المسلمين » بل إن المودة لا تقطع . لأن الله أمر بأن توصل جا 
القلوب . 

ونعود إلى القرآن لئرى هل دعا إلى هذا الأصل أم لا ؟ 

قسمت آيات القران الناس إلى حربين » حزب الله . وحزب الشيطان وذلك بعد أن 
كان الناس أمة واحدة فاختلفوا كما قال تعالى: "كان الناس ام ىاحدة فعث اله الیہں مشرین 
ومنلرين )١("‏ .. وإزاء هذه البشارة والنذارة انقسم الناس إل قسمين » قسم آمن با أنزله اله 
على رسله »› وقسم كفر به » ومن ذلك الحين وهذان القمان حتلفان .. قسم يعد الله u‏ 
وقسم يعبد الشيطان › ولقد ميز الله بين هذين الحزبين والقمين في الدنيا والآخرة . فأضاف 
الحزب الذي يعبده إليه وجعله من المفلحين حيث قال تعالى " أك إن حر ب اله همال مفلحون "() 
وأضاف الحزب الذي لا يعبده إلى الشيطان وجعله من اخاسرين فقال تعالى "أك إنحزب 


الشطان مر الماسرىن"() . 


() آثار الحرب ( ص ۲٣١‏ ) . 
(") المرحع السابق ( ص 14١‏ ) . 
() المرحع السابق ( ص ٠۳۹‏ ) . 
() سورة البقرة آية ١۳‏ ۲. 

() سورة الجادلة آية ۲۲ . 


() سورة اجادلة آية ٠۹‏ . 


ثم كلف الله المؤمنين به بتكاليف منها : أن لا يوادوا حزب الشيطان ولا يوالوه » لأنه 
حزب کافر بالله » مُحاد لله ورسوله . 

فقال الله سبحانه وتعالى "ايد او و ی و ا انزد 
فر سولہ ولو کانرا آباھ ر آی آجااھ رای إخواھ ےی عثی رھم( ) . 

وقال تعالی "یا آھا الذین آنتر ا تخذی! الهرد ىالتصاری ألا بعضي ر ألا بض دمن 
و لمر ميڪ رقإنم مته إن ال۷ هدي الترم الظالين "ر" ) . 

وقال تعالی "ہا اھا الدین آمنو ا۷ تخدی! ابا کی إخرانڪر أو لاء إن 3 | الڪفر 
على الإمان "ر ) . 

هذا هو الأصل الذي دعا إليه القرآن.ء وهو أن لا مودة ولا ولاء بين حزب الله - 
وهم الذین آمنوا به - وبين حزب الشيطان وهم الذين كفروا بالله ورسوله . 

فالودة إذا ليست متصلة ينهم › بل منقطة › والولاء بينهم هنهي عنه أشد النهي ي 
تلك الآيات وغيرها » فدعوى أن القرآن دعا إلى أن المودة والولاء بين المسلمين وغيرهم . 
وهذا أصل تبني عليه معاهدة صلح دائمة .... باطلة أشد البطلان › لأا مناقضة لصريح 
القران . 

ومن المواقف التي يجمل بنا أن نذكرها هنا - لأننا مأمورون بالتأسي جا - موقف 
إبراهيم والذيسن آمنوا معه من قومهم › الذي تمثله هذه الآيات من سورة الممعحة . قال الله 
تعالی: "قل کاذت لڪ ر أسوة حسنت ق ای اهیری‌الدین آمنوا معہ» إذ قالوا لتو مھ م إا ہىءاء منڪر ىما 
قن مو دی ا کا کر ید ا كر اداي والةا امداخ و ا ب خد 
o‏ 


() سورة الجادلة آية ۲۲ . 
() سورة المائدة آية ١ه‏ . 
() سورة التوبة آية ۲٢‏ . 


() سورة الممتحنة آية ٤‏ . 
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ثم أمرنا الله بالأسوة بم فقال "لتد كان لكر فهر أسوة حسنت لز كان برجو انالوم 
الاخ من دول فان الہ هو الغنی المد"( ) . 

ولقد حقق الرسول الأمين صلرات الله وسلامه عليه - هو وأصحابه - هذه الأموة 
وبدأوا بدعوة الاس إلى الإسلام بالبيان والحجة - بعد أن وقفرا منهم موقف إبراهيم هن قومه 
- حتى مكن الله هم - فأخضعوا الناس لسلطان الإسلام وأحكامه » فأصبح الناس أحد رجاين 
> رجل معتقد لاإسلام مذعن لأحكامه فهو من المسلمين » وبين رجل مذعن لأحكام الإسلام - 
قر بد اللو ن الاين ر ادر عه تة ري ن ا 
يبلغوه دعوة الإسلام ويلزموه بقتضياىا .. وأن لا يبقي أحد إلا وقد بلغته الدعرة وخضع أو 
أخضع لسلطان الإسلام ونظامه » وبمذا تتحقق أهداف الإسلام عن طريق تحقتق تلك القاعدة 
رهي الإمان بالله وحده والكفر با م يترل الله به من سلطان .. ومنه البراءة هن الذين كفروا 
وعدم توليهم ()» ثم جهادهم حتی یکرت الدین کله لله . 

وقبل مناقشة الشيخ أي زهرة في قوله " إن أهل كل دين - وكل من ألفاظ العموم - 
هم أن يدعوا إلى دينهم " أذكر هنا قضية شديدة الصلة بما نحن فيه . 

وهي ما قاله د.وهبه الزحيلي من أن الإسلام " أقر بوجود زمالة عالمية بين أفراد النوع 


۳ 


البشري ولم بانع أن تتعايش الأديان جنا إلى جنب ( ).۰ 


( سورة الممتحنة آية ٦‏ . 
E a ET ۲‏ 8 لے 0 0 . س | ا : 
() إل ان يتقي المؤمنون منهم قاد » کم قال تعای دنخد المومنون الڪافرد اولا. مس ہیل 


امین ومن نعل ذلك فلس من اہ نی شی إ۷ ان توا منهرتاد" . آل عمران آیة ۲۸ قال ابن 
حرير " ومعي ذلك لا تتخحذوا أيها المؤمنون الكفار ا واتار توالوکہ علی دینھہ م تظاهر ول 
على المسلمين من دون المومنين وتدلرهم على عوراتمم ٠‏ فانه من يفعل ذلك فليس من الله ي شى 
يعن بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دینه ودخرله قي الكفر » إلا أن تتقرا منهم 
تقاه » إلا أن تكونوا قي سلطامم . فتخافوىم على أنفسكم » فتظهروا فم الولاية بألسنتكم 
وتضمروا لهم العداوة » ولا تشايعرهہ على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسل . 
تفسیر ابن حرير الطبري ( ۲۲۸/۳ ) . 


() آثار الحرب ( ص 1۳ ) » قارن قوله هنا بقرله باتحاد الدار ( ص ) . 


۹¥ 


وقال الأستاذ دراز " ولكن الإسلام ... ليس من أهدافه أن يفرض نضه على الناس 
فرضا حتى يكون الديانة العالمية الوحِدة Ce‏ > وهذه القضة الشديدة الصلة بموضوعنا هي 
قضة زمالة الأديان وأساس هذه القضية - عند من دعا إليها من الکتاب هو أن اللإملام م 
يفرض اعتقاده على من دفع الجزية .. وهذا يعني أن هناك من ميقى على دينه . ومن ثم 
تتعايش الأديان جبا إلى جنب وتتحتتى الزمالة بينها ويجوز لكل أهل دين أن يدعوا إلى دينهم . 

وهذه القضية تحتاج إنى تحديد الأساس الذي تنطلق منه » ثم بالححقق من نتانجها 
وموقف الإسلام مها . 

وقضية حرية الاعتقاد :۾ تصلح - كما أسلفت - لتقليص مفهوم اهاد في الإملام 
.. وتنحية الإمسلام عن الميمنة واليادة المطلقة في الأرض .... وكذلك لا تصلح هنا لبناء 
قضة زمالة الأديان عليها . 

لأن هذه القضية لا تخرج عن أهرين اثنين : 
الأول : إما أن تعني زمالة الأديان ماواة الأديان في الحقوق ومنها حق السلطة والغلبة واهيمنة 
فيكون لاإسلام نصيب منها › وللة الكفر نميب مها . 

ومذا الأعتبار فإن الرمالة له يقلا الإملام بل يرفضها أشد الرفض لأنه ل١‏ يقبل أن 
يکون له شريك في السيادة والسلطان › والحجة في هدا اللصرص التي ذكرقًا سابقا عند 
الحديث عن حق السلطة والميمنةر ) . 

بل إن تلك اللصوص ومنها " ىقال وهر حل ۷ تون فنع ىيون الديز كلش" 
موجبة لمحهاد أهل الأديان جميعا حتى كنضعوا لسلطان الإسلام وسيادته . 

وحينئذ تنضوي الأديان وأهلها تحت سلطان الإملام › وهيمنة القرآن قال تعالى: 
"ىأرلا إليك الاب با مى صدا ما ين ديمس الكاب ومهيمناًعليم "(") . 

الثاي : وأما أن تکون الرمالة بجيث یکون أحد الزميلين - دين الإسلام أو دين الكفر 
- هو الأعلى . 


(') الدین ( ص ۱۹۰ ) . 
() انظر ما سبق ص ۱۹۳ 


سور اادد آ2 :: 


زمن ثم إما أن يكون دين الكفر هو الأعلى › وهذا ما لا يقبله الإسلام في أي جزء 
من الأرض - ومن ثم ماهد حتى بخضع دور الكفر للطانه - فضلا أن يتعايش الاسلاء 
والكفر على أرض واحدة . 

ولقد انعققد الإجماع بين المسلمين على وجوب خلع الحاكم الملنم إذ رتد عن 
الإسلام .. لأن الإسلام هر الأعلى وأهله هم الأعلون ولا يشارك الإملام نظام خر أو مذة 
أخرى فى حق الميمنة والسلطان على الأرض .. 

وإما أن يكون دين الإملام هو الأعلى نظاما وسلطة على جع المئل والنحل والدرر 
.. فلا معن حئد لزمالة الأديان . وتضري حند الأديان کت ميادة الإإسلاد . i‏ ےا 
بأحکامه - سراء ما منعهم مه أو ما أباحه لهم - وهم مکشون با خضرح مواء رضرا آم 
کرهوا . 

فالإسلام إذا لا يقل الزمالة لأنه هو الدين المهيمن والأعلى . ولس لهند حق يدخل 
في الزمالة معه . 

وليس هناك تعايش للأديان .. وإنغا هناك خضرع لأهل الأديان تحت سلطان الاسلام 
> فالإسلام لا يعايش الأديان معايشة الند للند > وإنما يهيمن علها والأديان وأهلها لا يعايشرن 
الإامسلام معايشة الد للند وإعغا بخضعون لسلطان الإملام » والإملام وهر صاحب السيادة 
والسلطان يتو أمورهم وحکمهم بنظامه وبحدد هم منهج جایتهمر ') 

رلا يحصزر في دار الإسلام أن يدعوا الكفار إلى ديهم ر ') ء لأن المقيمين فيها إما 
مسلمون وإما ذميون › والإسلام إعا یجاهد ليرفع الشرك والكفر من الأرض » وقد أوجب قتل 
من امتنع عن الخضوع لسلطان الإملام . كما أوجب قتل من ارتد عن الإسلام فلا يتصور من 


۱ 4 ا a : 6 ۴ ٤‏ ۴ 1 
( ) ولقد حدد هم الإسلام منهج حيام » فاوحب عليهم الالتزام باحكاء الإسلاء... 
N‏ 

() انظر ما قاله الأستاذ محمد الغرالى قي كتابه نظرات ق القرآن ط ٤‏ قا "ء ميدأ امعايشة السلسية 


ا o ٤‏ ن ا 
قك يشا رعا اصطلاح الامہ کلھا على ڪر لر الارغاء ٤‏ و اا BRS‏ شعو جرا اة 


و الأديان جيعا تعرض عمائدها وتعاليمها على الضمائر والآذهان دول سد 


. ) ۲٣٤ ص‎ ( 


الإسلام ُن يترك المشركين من الذمين يدعون المسلمين إلى دينهم > لأن ذلك قد يزدي اى 
ارتداد بعض المسلمين» فكيف يجيز الإسلام ذلك ثم يعاقب المرتدين بالقتل . 

وبعد أن انتهيت من اواب عن هذين الإاعراضين أشرر ها إلى أن هزلاء الاين 
اجتمع م أمران اثنان : 
الأول : التعامل مع الأدلة تعاملا غير صحيح . 
الثاني : عدم إدراكهم أن الإملام جاء ليكون له السلطان على الأرض كلها . رأنه جاهد 
لإقرار منهج الله في الأرض ولا يكتفي في ذلك بمجرد الإبلاغ ورد العدوان بل يبتدئ دار 
الكفر بالتخيير بين ثلاث خصال الإسلام أو الجزية أو القتال . ولأن جانبهم العواب في هذين 
الأمسرين فان من الباحثن الحدثين من سلم من الوقوع فيهما ومن هؤلاء الإمام محمد بن عبد 
الوهاب والأمتاذ المودودي والأستاذ سيد قطب . 

وهؤلاء من أعلام الدعرة الإسلامية في القرنين الأخيرين » فقد أدركوا أن الإسلام 
جاء ليكون له السلطان على العام وأن نصوص القرآن والسنة أوجبت على المسلمين أن 
يجاهدوا حتى يكون دينهم هو الدين المهيمن صاحب السلطان والسيادة على الأرض كلها . 
وعليهم حال القلة والضعف الصبر والاستعداد . قال الإمام محمد بن عبد الوهاب : وقد أمر 
الله رسوله والمؤمنين بالكف والعفو والصفح حتى قويت الشوكة » فحيذ أذن هم في القتال و 
يفرضه علیهم فقال تعالی " أذنللدین بتاتلون بان ظلمرا ی إن اله على صرهرلتدیں "(') وهي 
أول آية تزلت في القتال » ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم فقال تعالى "فتا5لوا في سبي اله الذين 
متاتلونكڪر"(") الآية ثم فرضعليهم قتال المشر كين كافة فقال " وقاتلوا المش رک كانرّكا 
ناتلوڪ رکفت"( ) . 


(') الحج آیة ۳۹ . 
() البقرة آية ۰ . 
5 براءة آية ۳۷ . مؤلفات الشيخ الإمام محمد ا الوهاب القسم الثالث ختصر سيرة.الر سول 


» حامعة الإمام محمد بن سعود » أسبر ع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ص ١٤١‏ ) . 


+» 


رقال عند تفسير آية "ى قاتل وه مر حن ی۷ تڪون فن ويڪون الدین کلہ شه" قال ابن 
عباس "حلى ۷ تون فدح" " حت لا يكون شرك " وكذا قال أبو العالية ومجاهد وغير واحد . 
"ڪون الدین کلہ ل" قال ابن عباس " يخلص التوحيد لله "ر . 

وقول الأستاذ المودودي في بيان مهمة الأمة المسلمة : " ولا يظن احد أن هدا اخز ب 
حزب الله - بلمان الوحي - جرد جماعة من الوعاظ المبشرين يعظون الناس في المساجد . 
ويدعومم إلى مذاهبهم ومالكهم بالخطب والمقالات » لا ء ليس الأمر كذلك » وإغا هر 
ج ب أنشأه الله لحمل لواء احق والعدل بيده › ویکون شهدا على الناس . ومن مهسته الت 
ألقيت على كاهله من أول يوم أن يقضي على منابع الثر والعدوان ويقطع دابر الجور رالشاد 
في الأرض » والاسغلال الممقوت . وأن يكبح جاح الآهة الكاذبة الذين تكبروا في أرض اله 
بغير الح وجعلوا أنفسهم أربابا من دون الله ويستأصل شأفة ألوهيهم ويقيم نظاما للحكم 
والعمران يفا ظلاله القاصي والداين والغني والفقير › وإلى هذا المعنى أشار الله تعالى في غير 
واحدة هن آي الذكر الحكيم : ' ىقاتل وه م حن ی۷ تڪون فش ىيون الديز كلم "ر" . "ك 
قعلو: تكن فت في الأرض وساد كير"( ) . "هر الذي اسك سول بالمدي دين المح لظهر: 
E‏ 

فين من كل ذلك أن هذا الحزب لابد له من امتلاك ناصية الأمر ولا مندوحة له عن 
الققبض على زمام الحكم » لأن نظام العمران الفاسد لا يقوم إلا على أماس حكومة مؤسسة . 
على قواعد العدوان والفساد في الأرض وكذلك ليس من الممكن أن يقوم نظام للحكم صالح . 


1 سے 2 ES oh 3T‏ 4 | = ۾ ا2“ |= م 2 
( ) حختصر تفسير أية الاأنغال (ص ۱۸ ) حصيق 23 . ناصر بن سعد الر شيد مۇنقات الشيح ما ب 


e 


( الأنغال آية ۷٣‏ 
o‏ الحوبة أية ٣٣‏ 


ان كله إلا بعد ما ينتزع زمام الأمر من أيدي الطغاة المغسدين . أو يأخذه بأيديهم رجال 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يريدون علو في الأرض ولا فسادا "ر') . 

وقال الأستاذ سيد قطب : 

' إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء . فالإسلام ليس ححلة قوم ولا نظام وطن . 
ولكنه منهج إله ونظام عالم ومن حقه أن يححرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاء الق 
تغل من حرية الإسلام في الاختيار وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد لكرههم على اعتاق عقيدته . 
إما يهاجم الأنظمة والأوضاع م التأثبرات الفاسدة المفسدة للفطرة المقيدة 2 
الاختيار "() . 

" والمد الإملامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية أكثر من المبررات التي جلها 
الصوصالقرانية : 

"قلللددز كرفا إن هرا خف مما قد سلف ی‌ان لیا نقد مضت سن الأولبل. 
وقاتل وه رحن ۷ ڪون فشنت » ويڪون الدی ن کلم ته .فان انھرا فان اله ما یعملون بصیر . إن ولوا 
قاعلموا أن ا مرک رن م ال موی وض رالصی ر"( ") 

1 قاتلوا الد دی منور اند الوه م الاخ یلایر مون ماحرم اند وہسولہ ی۷ ددنون 
دين ال حى من الدين اترا الڪناب حلى عطوا اطزیت عن ید وهر صاغرون. وفالت الود عزی 
بن اله » وتالت الصاری المسیح ابن اله ذلك تر ریات راهھے بضامعون قول الذي کرو امن قل. 
قاتلھ الہ نی ورن » اق ی حا رھ موہ ھبا ھا يابا س دون ال ی اسیج این مریم وما ریا 
لا ا ا اد کو ان ف اا ی ا 
الہ إ۷ آن بتر نوه ولرک الڪانرون "(') . 


() الحهاد في سبيل الله (ص ۳۰ - ۳١‏ ) وهو كتاب خحصصه الأستاذ المردودي لبحث قضية 
الجهاد » وبين فيه الأسباب الى أدت إلى الخطأً تي مفهرم اهاد » وهر كتاب قيم . 

() فی ظلال القرآن ( ۱٤٤۹ / ٩‏ ) . 

( الأنفال الآیات ۳۸ ۳۹ ٤١‏ . 


() التوبة الآیات ۲۹ › ۳۰ ۰ ٣۲١٣۳۱‏ . 


اكا مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض » وتحقيق منهجه في حياة اللاس ومطا 
الليطان ومناهج الشياطين › وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس » والناس عيد لله وحده 


يكفي مع تقرير هبدأ "۷اك اء قي الدين " أي لا إكراه على اعتناق العقيدة بعد اخروج من 
سلطان البدد والإقرار بدا أن السلطان كله له أو أن الدين كله لله ذا الاعبار رأ . ثم 
يدع الناس في ظله أحرارا في عقاندهم الخاصة لا يلزمهم إلا بالطاعة لثرانعه ل جتماعية 
والأخلاقية والاقتعادية والدولية أما عقدة القلب فهم فيها أحرارا . وأما احوالمي الشخصية 
فهم فيها أحرارا يزاولوفا وفق عقائدهم › والإسلام يقوم عليهم يحميهم وحمي حريتهم في 
العقيدة » ويكفل حم حقوقهم ويصون هم حرماقم في حدود ذلك النظامر") . 

" والإسلام ليس محرد عقيدة حقى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة الان . إنما هر 
منهج يتمشل في تجمع تنظيمي حر كي يزحف لتحرير كل الئاس » والتجمعات لا تمكنه من تنظيم 
حااة رعاياها وف منهجه هو » ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظبة بوصفها 
معوقات لتحرر العام وهذا - كما قلنا من قبل معنى أن يكون الدين كله لله . 

إن الباحتن الإملامين المعاصرين المهزومين نحت ضغط الواقع الحاضر › ونحت 
المجوم الاستشراقي الماكر يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة لأن المستشرقين صوررا الإسلام 
حر كة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه ليست هي 
ا لحقيقة ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسملامي بمذه الطريقة . ومن عَم يقرم الممافحون - 
المهزومون - عن سمعة الإسلام بنفي هذا الاقام » فيلجأون إلى تلمس المبررات الدفاعية › 
ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته » وحقه في " تحرير الإنسان " ابتداء . 

وقد غشي على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي لطبيعة 
" الدين " وأنه جرد عقيدة في الضمرر لا شأن ها بالأنظمة الواقعية للحياة » ومن ثم يكون 
الجهاد للدين جهادا لغرض العقيدة على الضمير . 


() الظلال ٠٤٤١/٩‏ ). 
() الظلال الجلد الأول ج ۲۹۰٣/۲۳‏ . 


ولكن الأمر ليس كذلك في الإملام . فالإسلام منهج الله للحياة البشربة ... فاجهاد 
له جهاد لتقرير المنهج وإقامة الظام - أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتاع في ظل 
السنظام العام بعد رفع جميع المؤثرات › ومن تم يختلف الأمر من أماسه وتصبح له صورة جديدة 
كاملة ' ( : 


(الظلال ر ١٤٤۳/3‏ ). 


اللناة 


وبعد الانتهاء من عرض ودراسة مسائل الحث . اسحل هنا أهم النتانج الي 0 


أولا : قضة الدارين : 

)٩(‏ ان مناط تقسيم الدنا إلى دارين ومناط الحكم على الدار هو تام الغلة للأحكام 
فإن كانت أحكام الإسلام فالدار دار إسلام . وإن كانت أحكام الكفر فالدار دار 
كفر. وهذا هر مدهب جهور الفقهاء . 

(۲) أن مذهب الإقام أي حنيفة في تحديد المناط الذي ينبني عليه الحكم على الدار بأا من 
دور الأإامسلام أو من دور الكضشر > هو عام الغلبة للاحکام 1 وان اشتر اطه للمتاخة 
وزوال الأمان إغا هو في بعض الصرر التي أفتي فيها بحسب ا حال التي في زمانه . 

(۳) أن شههة اعتبار الأصل مانعا من انقلاب صفة دار الالام إذا تحقق المرجب لذلك . 
لا جوز اعتبأرها وهي رأي لابن حجر الميتمي وقد خالف به جمهور الشقهاء › مع عدم 
صحة الدلِل على دعواه . 

)٤(‏ أن إقامة الشعائر وحدها - مواء شعائر الإملام أو شعائر الكشر - في الدار لا تصلح 
و حدها مناطا للحكم على الدار بأما من دور الإسلام أو من دور الكفر . 

ره) أن القول بأن تقسيم الدنيا إلى دارين لا دليل عليه قول باطل إذ قد تفر الدليل عليه 
> وكذلك القول بأن الدنيا دار واحدة قول باطل حالف لا عله أهل العلم ء وء 
تصح نسبته إلى الإمام الشافعي والإمام أي حنيفة . 

. أن القول بأن اختلاف الدارين غير معحقق في حال المسالة والموادعة غير صحيح‎ )١( 
وقد بينت اخحتلاف الدارين مكة والمدينة حال صلح الحديية على عهد رسول الله‎ 
. صلى الله عليه وسلم‎ 

ثانا : الحهاد : 

)١(‏ أن الجهاد في الإسلام لدفع اعتداء الكافرين > ولإخضاع الممتنعين من الكفار للطان 
الإملام »› إعلاء لكلمة الله وإزالة لسلطان الشرك والكفر من الأرض . والعلة فى 
القتال هي الامتناع عن أن يكون الدين كله لله وغايته هي أن يكون الدين کله لله 


(( 


(۳) 


)٤( 


)٥( 


(١) 


أي تکون السيادة والسلطان على العام لاإسلام . ودا ما دل عله الكتاب والسة 
والإجهاع 

أن قول بعض اخحدثين إن العلة في القتال هي الاعتداء وان الجهاد لرد العدوان الراقع 
والسة والأجا ع وال منهجهم ف الامتدلال بايات اتال وايأات ا ميج غرر 
إن مها نسبه بعسض الحدننن إلى هرر الفقهاء من ان العلة في القتال عندهم هي 
الاعحداء » وان الجهماد د العدوان وأن الأصل السلم عرر مح . و مدهب 
أن ما نسبه بعض احدئين إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - اعتمادا منهم على "رسالة 
القتال " - من أن العلة فيه هى الاعتداء » وأن الجهاد للدفاع وأن الأصل السنم غير 
صحيح »› وما جاء في الرسالة على لسان ابن تيمية لا تصح نه إله . وكذلك كل 
ما نسب إليه اعمادا على هذه الرمالة باطل » شهدت بذلك نصوص متكاثرة من 
لابتداء الكفار لإخضاعهم لسلطان الإسلام » وإن شيخ الإسلام يقل بوجوب جهاد 
من م يلتزم جهاد الكفار وإخضاعهم للجزية حتى لو قال به . لأن في ذلك تضيع 
لشريعة من شرائع الإسلام . 

أن ما قاله بعض احدثين من أن قول الفقهاء بوجوب اجهاد ابحداء قرول لا دلِل عله 
- بل هو مني على الواقع - قد بينت فساده وخطاً اخحدتين في نظرقم لفقهاء الإملام 
وما دونوه من أحكام العلاقات الدولة : 

ان خير الكفار غير المعدين بقتال gs‏ ثلاث خصال اتداء واجب . واعتراضص 
الحدتين على ذلك وتقيده بشرط اعحداء اعتراض باطل أبنت على ذلك واستدللت 
عله . 


(۷) 


(^) 


(٩) 


C9) 


)۱٩( 


أن القتال في الإإسلام ليس إكراها على الاعتقاد وإغا هو لإخضاع الكفار لطا 
الإامسلام » واعتراض الحدثن على وجوب اهاد ابتداء بأیة اک اوق !ل 
اعتراض مردود . 
أن الكفار مطلقا بُقاتلون للخضرع لسلطان الإسلام وأحكام ٠‏ 
وأنه يجوز أخذ المحزية منهم - بشرط الخضوع لأحكام الإملام - إلا المرتدين . دل 
على ذلك الكتاب والسنة . 
أنه لا يجوز إقرار طائفة من المشر كين مطلقا في جزيرة العرب باجزية ولا بغيرها . بل 
جب إحراجهم منها وذلك لا جاء صراحة في الأحاديث الصحيحة عن البي صى 
الله عله وسلم . 
إن القرآن في عن ولاء الكفار ومودتم أشد اهي في مواضع متكررة فقول بعد 
الحدّثين أن ولاء الكفار ومودقمم أصل قرآن › يدل على أن الأصل السلم قرول 
مناقض لصريح القرآن والسنة . 
أن زمالة الأديان وتعايشها لست واردة صلا قي الإسلام > لأن دين الإماام هر 
الدين الخاتم المهيمن » فهر صاحب السادة والسلطان على الأديان وأهلها . ولس له 
ند ولا مثیل حتی یعایشه ویزامله . 

وآخر دعوانا أت الحمد لله رب العالمين . . 


المراجع والمصادر 
أو : القرآن الكريم - تشسيره وعلوهه : 
)١(‏ القرآن الكرع . 
)١(‏ الإتقان في علوه القرآن . 
لاإمام جلال الدين الميوطي . وبمامشه كتاب إعجاز القران . 
اللكتبة العجارية » وتوزيع دار الفكر - بيروت . 
(۳( أحکاه القرآن 
للإمام ق بكر أحجد بن على الرازي الجصاص . المتوفق ۳۷١‏ . 


(٤(‏ احکام القرآن 


مطبعة إلأوقاف الاسلامية ٠۳٣۳١‏ ه. 


AES 
ه‎ ۱۳۷١ تحقيق على محمد البجاروي . دار زحياء الكتب العرية - الطبعة الأول‎ 
اساب الرول‎ )٥( 
ه.‎ ٤٦۸ للإمام أي الحن على بن أحد الراحدي اليسابوري‎ 
م‎ ۱۹۷٥ / دار الكتب العنمية - بيروت ۵ هھ‎ 
. أضراء اليان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
. للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشقطى‎ 
. م‎ ۱۹٥٩۹ / دار الأصفهای بجدة ۱۳۷۸ هھ‎ 
. مؤسسة شعبان للنشر › بيروت‎ 
الشیر الحدیث‎ )۸( 
. للأستاذ محمد عزة دروزه‎ 
. م‎ ١۱۹٩۲ / دار إحياء الكتب العربية - طبعة عام ۱۳۸۱ هھ‎ 
تشر مورة الأنفال‎ )٩( 
محمد بن عبد الوهاب » قق د/ ناصر الرشيد - ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد‎ 


الوهاب » نشر جامعة محمد بن سعود - ملحت مصفات . 


TeA 


)٠٠(‏ تفسير القرآن العظيم 
للإمام عماد الدين إماعيل بن كثير الدمشقي ۷۷٤‏ ه. 
دار المعرفة - بیروت ۱۳۸۸ هھ / ۱۹٦٩۹‏ م . 
)١١(‏ تفسير القران العظِم › المشهور بتفسير المنار 
للأمتاذ محمد رشيد رضا . 
دار المعرفة - بيروت - الطعة الرابعة ۱۳۷۳ ه 
(1۲) ال الگ 
لاإمام الفخر الرأازي 
الناشر المطبعة البهية المصرية بالأزهر . 
(۳) الحامع لأحكام القر ان 
للإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطي . 
دار الکتب العرنی بالقاهرة - ۱۳۸۷ هھ / ۷٦٩۱۹د‏ . 
(۴ 1( جامع اليان عن تأويل القرآن 
للإمام بي جعفر محمد بن جرير الطبري . 
مطبعة مصطفي البابي الحلي بعصر - الطبعة الثالنة ۱۳۸۸ هھ ۱۹۹۸م . 
)٠٠١(‏ روح المعاي في تفسير القران العظيم والسع المغاي 
للعلامة أي الفضل شهاب الدين محمد الألوسي . 
دار الطباعة المنيرية › الطبعة الثانة . 
e E a O‏ 
للإمام أبي الفرج عبد الرحجن بن على الجوزي . 
اللكب الإملامي - الطبعة الأولي ۱۳۸٤‏ ه. 
)١۷(‏ فح البيان في مقاصد القرآن 
للإمام صديق حسن خان . 
الناشر عبد الحي على محفوظ - مطبعة العاصمة - القاهرة ۱۹٦١‏ م . 
(1۸) فحح القدير الجامع بين فني الرواية والدارية في علم التفسير للإمام محمد بن على بن 
محمد الشوكان . 


)۲۱( 


(YY) 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


في ظلال القران 

للأستاذ سيد قطب - طبعة دار الشروق - الطبعة الثانڼة ۱۳۹۵ ه. 
لإاب التأويل في معاي ازيل 

للإمام محمد بن إبراهيم الغدادي انعروف بالخازن ۷۲۵ ه. 


مطبعة بولاق » الطبعة الأو . 
لباب القول في أسباب الترول 
لجلال الدين اليوطى - ط ١‏ طعة دار إحياء العلوم - بيروت .' 


a‏ 0 : ر 
مداخل لنقر "ن الكرع 


دار القرآن الکرم ودار القلم بالکویت - الطبعة الأولی ۱۳۹۱ ه. 

معام الحزيل » تفسير الإماد البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود المعروف بالغراء 
١١٦‏ ه. مع تفسر ابن كترر - مطبعة امار - مصر . 

من هدي القران 

للأمتاذ محمد شلتوت ‏ طعة دار الكاتب بالقاهرة . 


تحفة الأحوذي شرح صحيح التر مذي 

للحافظ محمد عبد الرحجمن بن عبد الرحيم الا ركفوري . 

الطبعة الثانية ١۳١۸۲٤:‏ ه - المطعة السلفية . 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 

للحافظ شهاب الدين أحمد بن أحمد العسقلاان ۸٠١‏ ه. 

عنی بتعصحيحه عبدالله هاشم المدين ۱۳۸١‏ هه المكتبة الأثرية باكستان المطبعة العربية 
التمهيد لا في الموطأً من المعان والأسانيد 

لاإمام أي عمرو يوسف بن عبد البر ٤٦۳‏ ه. 

تحقيق مصطفي العلوي ومحمد البكري - وزارة الأوقاف المغربية ۱۳۸۷ ه . 
اجوهر النقي على من البيهقي 

للإمام علاء الدين المارديني الشهرر بابن التر كمايٰ . 


TN. 


)9( 


(1( 


(۷) 


(A) 


)٩( 


)٠۰( 


)1۹( 


(1۲( 


مطبعة دائرة المعارف العثمانية باهند - الطبعة الأوفي . 
الدراية تخريج أحاديث الهداية 
للحافظ شهاب الدين اهمد بن أحمد العسقلان ۸٥١‏ ه. 
مطبعة الفجالة - القاهرة - الناشر عبد الله هاشم المد . 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
لاإامام تمس الدين آي عد الله أجمد بن أي بكر ابن قيم الجوزية . 
تحقيق محمد حامد الفقى - مطبعة السنة الحمدية . 
سبل السلام شرح بلوغ المرام 
للإمام محمد بن إ"ماعيل الكحلان الصنعان المعروف بالأمير ١۱١٤١‏ ه. 
مطبعة البايي الحلي - الطبعة الرابعة ۱۳۷۹ ه/ ۱۹٦١‏ م. 
سنن أي داود 
للحافظ سلمان بن الأشعث السجتاين ۲۷١‏ ه. 
تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد - الطبعة الأول ۱۳۹۹ ه. 
المكتبة التجارية الكبرى - بعصر- مطعة السعادة . 
سنن الترمذي مطبعة الفجالة الحديدة . 
لأبي عبد الله سعد بن عيسي . 
سنن اللسائي 
للإمام أي عبد الرهن امد بن شعیب بن ديار النسائي ۲۷۹ ه. 
الطبعة الأولي 1۳١٤١۸‏ ه - المكتبة التجارية المطبعة المصرية بالأزهر . 
ومعه شرح السيوطي وحاشية السندي . 
السنن الكبرى 
للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين اليهقي ٤٥۸‏ ه. 
الطبعة الأولي ٠۳١٤٤‏ - ومعه " الجوهر النقي " . 
شرح سنن السائي 
للإمام جلال الدين السيوطي - الطبعة الأول ۱۳٤۸‏ ه . 
المكتبة العجارية - المطبعة المصرية - الأزهر . 


(11) 


)٤( 


)۱١( 


)1١( 


(1۷) 


(1۸) 


)۹( 


)۰( 


)۲۹( 


شرح السنة 

لاإمام الحسين بن مسعود الفر اء الغوي ١٠٠١‏ ه. 

تحقيق شعيب الأرناؤط - المكتب الإملامي بیروت - الطعة الأول ٠۳۹٤‏ هم 
4 م . 

شرح صحيح ابخاري 

لاإمام محمد بن یوسف الکرمای ۷۸٩‏ ه . 

امطبعة المصرية - الطبعة الأرنی ٠١١۱‏ ه. 

شرح صحيح الترمدي 

للإمام أي بكر عبد الله المعروف بابن العري ٠٤۳‏ ه. 

الطبعة الأول ٠٠٠٠١‏ ه - المطبعة المصرية بالأزهر . 
E‏ 

لاإمام أبي زكريا بحي بن شرف النووي . 

طبعة ثانية 1۳۹١‏ المطعة المحرية الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت . 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

لاإمام بدر الدين أي محمد محمود بن أحمد العینی ۸٥٥‏ ه . 

طبعة عام ۱۳۰۸ ه . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري 

للحافظ شهاب الدين أجمد بن أحد . 

الطبعة السافية - طبعة عام ۱۳۸۰ ه. 

مجمع الزوائد وبع الفوائد 

للحافظ نور الدين على بن أبي بكر . 

مكبة القدسي ٠٠١٠١۲‏ ه - بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر . 
مسند الإمام أحمد بن حنبل 

شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر - دار المعارف بعصر 

الطبعة الرابعة ۳ 


المتقى في أحاديث المصطفى 


T1۲ 


للإمام جد الدين أي البركات عبد السلام الحراين . 
تحقيق محمد حامد الفقي - مطبعة المكعبة العجارية بعصر - الطبعة الأرلى ٠٠٠١‏ ه_ 
(۲۲) موطاً مالك 
الإمام مالك بن أنس . 
مطبعة الحسيني - ومعه تنوير الحوالك شرح على الموطأً للسيوطي . 
(۲۳) نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 
للعلامة محمد بن على بن محمد الشوكاي 
مطبعة مصطفي البابي الحلبي بعر - الطبعة الأخيرة . 
ثالتا : العقيدة : 
ر المجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
لشيخ الإسلام أحمد بن تيمة . 
مطابع اجد التجارية - الطبعة بدون . 
)١(‏ الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان . 
مطبعة السعادة - طبعة عام ۱۳۸۹م . 
(۳) المارم المسلول على من سب الرسول 
لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
د|/ الجیل - بیروت ۱۹۷٩‏ م . 
)٤(‏ للمعمدفي أصول الدين 
تحقيق د. وديع زيدان حداد - دار المشرق ببيروت - الطبعة بدون . 
رابعا : أصول الفقه : 
)١(‏ تأسيس النظر لاإمام عبد الله بن محمد الدبوسي الحنفي ٤٠١‏ ه 
اللاشر زكريا على يوسف . 
خامسا : كتب الفقه : 
( أ ) الفقه الحنفي : 
 )١(‏ البحر الرائق شرح کا الدقائق 


للعلامة زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن جيم ۰ هھ . 
الطبعة الأول : وعله حاشية ابن عابدین . 
(۲( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
للعلامة علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساي الحخشفی ۵۸۷ هھ . 
اللاشر زكريا على يوسف - الطعة بدون . 
(۳) تین الحقائق شرح كز الدقائق 
٠‏ للإمام فخر الدين عثمان بن على الزيلعي الحنفي 
ومامشه حاشية الشلى - الطبعة الأولى - المطعة الكبرى الأميرية مصر ۳٣١۳١ه‏ 
)٤(‏ حاشية رد اعتار على الدر المختار 
للعلامة محمد بن عابدین ٠۲١۲‏ ه- الطعة الثانية ۱۳۸٩‏ هه . 
(ه) ححاشية الطحاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
للعلامة أحمد بن محمد بن إماعيل الطحاوي . 
الطبعة والناشر بدون . 
(( الخراج 4 
الطبعة الرابعة ١۳۹۲١‏ ه- الطبعة السلفية ومكتبتها . 
(۷) السرالکبرر وشرحه 
للإمام محمد بن الحسن الشيبان - مع شرحه للإمام تمس الدين السرخسي عام 
£۹۰ 
ه حقيق د.صلاح الدين المجد - مطبعة شر كة الإعلانات الشرقية ۱۹۷۱م . 
(۸) شرح فتح القدیر 
لاإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن امام الحنفي ۸٦١‏ ه. 
الطبعة الأولي - الأميرية ببولاق عصر عام ٠۳١١‏ ه. 
ومعه کتاب المداية وشرح العناية . 
() الهداية شرح بداية البحدي 


لاإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناي ۳ هھ . 


O) 


(1۳) 


)۱۴٤( 


)18( 


شرح العناية على المداية 

للعلامة أكمل الدين محمد بن محمود البابري ۷۸١‏ ه. 

شرح حتصر الطحاري في الفقه الحفي 

ارمام أي بكر أحمد بن على الرازي المعروف بالجصاص ۳۷۰ هه . 
مخطوط معهد المخطرطات رقم ۲٠٤‏ - الجزء الأخير - الفقه الحنفي . 
الفتاوى البزارية ‏ في الفقه الحنفي 

للعلامة محمد بن محمد الكردي . 

خطرط . مكبة اخرم المكي تحت رقم ٩٩۹٠‏ - الفقه الحنفي . 
الفتاوى الحندية » على مذهب الإمام أبي حنيفة . 

للشيخ نظام وجاعة من علماء الهند . وبجامثه : 

فتاوری قاضخان 

الطعة التالثة 1۳۹۳ ه- دار المعرفة - بيروت . 

المسوط 

للإمام تمس الدين السرخسي ٤۹١‏ ه. 

مطبعة السعادة بعر - ۱۳۲٤‏ ه- الطعة الأول . 


(ب) الفقه المالكي : 


(١) 


(۲) 


(۲) 


(٤( 


للعلامة تمس الدين محمد عرفة الدسوقي ۱۲۳١‏ ه. 

دار الفكر- الطعة بدون . 

حاشية الرهوي على شرح الشيخ الزرقان لمتن خليل . 
للعلامة محمد بن أحمد الرهون - الطبعة الأول ۱۳١١‏ ه. 
للعلامة ابن عبد الله محمد الخرشي ١١٠١١ه‏ . 

دار الفكر ببيروت- الطبعة بدون . وبجامشه حاشية الشيخ علي العدوي . 
المدونة الكيرى 


الإمام مالك بن انس الأصبحي ۹۹ کے . 
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مطبعة السعادة بعصر - الطبعة الأولی ۱۳۲۳ ه. 
)٥(‏ المقدمات والممهدات 
للقاضي محمد بن أحمد بن رشد . 
أول طبعة » الناشر مطبعة السعادة بعمصر . 
رج) الفقه الشافعي : 
(؟) الم 5 
للإمام محمد بن إدريش الشافعي ٠٠٤‏ ه. 
صححه محمد النجار - دار المعرفة للطاعة والشر بيروت ‏ 
الطعة الثانية ۳۹۳١ه ‏ . 
(۲( الأحكام السلطانة والولايات الديية 
للعلامة أبي الحسن على بن محمد بن حبيب المصري البغدادي الازردي ٤)٥١‏ ه 
مطبعة مصطفي الاي الحلي بعصر-الطعة التالثة ١١۹۳‏ کے 
(۳) أمنى المطالب شرح روض الطالب 
شيخ الإسلام أي بحيي زكريا الانصاري . 
وبجامثه حاشية الرملي - الطبعة بدون . 
)٤(‏ تخريج الفروع على الأصول 
للإمام شهاب الدين محمود بن امد الزنجاي ٦٥۹٦‏ ھے . 
تحقيق د. محمد أديب الصاح - الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة بیروت ۱۳۹۸ ه. 
(ه) حاشية الشرقاوي على تفة الطلاب 
للشيخ عبدالله الشرقاوي . 
طعة 1۲۲٠١‏ ه- دار المعرفة - بيروت . 
)٦(‏ كفاية الأخبار في غاية الاختصار . 
للعلامة تقي الدين أي بكر الحسيني - الطبعة الولي ٠٠٠٠١‏ ه. 
(۷) اجموع شرح المهذب 
للإمام أي زكريا بحيي بن شرف النووي ٦۷٦‏ ه . 
هع تكملة الأستاذ محمد نجيب المطيعي-والأستاذ محمد العقبي الطعة الأولي . 


۲1٦ 


(A) 


)٩( 


)۰( 


مغني احتاج اف معرفة معاي اظ الهاج 
للعلامة محمد الخطب الشرینی ٩۹۷۷‏ ه. 
مطعة مصطفي الباي ا حلي ۷ کک . 
الهذب ٤‏ فته الإإهام الشافعى 


لأبي إسحاق إبراهم بن على بن يوسف الفيروزبادي 


n 
(n 


وبذیله الظم الملستعآب في شرح غريب اهدب . 
دار المعرفة - ببيروت - الطعة الثانِة ۱۳۷۹ هم . 


کایه احتاج على شرح المنهاج 


اللعلامة شمس الدين محمد بن أحم الرملي الشهير بالشافعي الكغير . 


ويمامشه حاشية أي الضياء - الطبعة بدون . 


(د) الفقه الحبلي: 


(١) 


(1) 


(۳) 


)٤( 


)9( 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام جحد 
لشيخ الإسلام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي ۸٠١‏ ه. 
تحقيق محمد حامد الفقي - الطبعة الأول ۱۳۷۴٤‏ ه. 

شرح متهى الإرادات 
للفيخ منصور بن يونس البهونٍ . 
المكة السلفة . 

القواعد في الفقه الإسلامي 

الحافظ أي الفرج عبد الرحجن بن رجب الحبلي ٥‏ ھے . 
علق عله الأمتاذ طه عد الرؤوف سعد . 

مكبة الكليات الأزهرية - الطعة الأول ۱۳۹۲ ه. 

كاف القناع على متن الإقاع 

للعلامة منصور بن يونس بن إدريس الهونِ . 

مطبعة الحكومة عکة ۱۳۹٤‏ ه . 

الي جرح صر ري 

للإمام موفق الدين أبى محمد عبد اله جد بن محمد بن قدامة ۹ ہک . 


TY 


مكحة القاهرة . 
(ه) مذاهب أخري : 
)١(‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية 
لاإمام محمد على بن محمد الشوكاي 
دار المعرفة 1۳۹۸ ه_ - الطبعة بدون . 
() فقه الأرزاعي 
للدكتور عبد الله محمد الجبرري 
وزارة الأوقاف - الجمهورية العراقية - مطبعة الإرشاد - بغداد ۹۷١١۳١ه‏ . 
(۳) على | 
للإمام أي محمد بن أحمد بن سعيد بن حزام ٤٥٦‏ ه. 
تحقيق عبد الرحمن الحزايري - الطبعة الأول ۱۳۲٤٩۹‏ ه. 
سادسا : فقه عام : 
)١(‏ اارالحرب قي الفقه الإسلاهي 
د وهبه الزحيلي - المكتة الحديثة - الطبعة الثانية ۵٥‏ هھ . 
رسالة قدمت للد كتوراه . 
(۲) أحكام أهل الذمة 
للإمام تمس الدين أي عبد الرحمن بن أبي بكر بن قيم الجوزية . 
قق د. صبحي الصا ل- مطعة دهشق - الطبعة الأول ۱۳۸۱١‏ ه. 
٤ (‏ ) أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلاهية 
د. حامد سلطان - دار إحياء الكتب العربية - طعة ١۳۸١١ه.‏ 
)٥(‏ اختلاف الدارين وأثره في الأحكام الشرعية 
للشيخ محمد الأمير المصوري . 
رسالة قدمت ليل درجة العالمية من جامعة الأزهر - كلية الشريعة . 
خطوط رقم ٠١١۷‏ قسم الفقه . 
)١(‏ الأموال 
لاإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ٤‏ ۲۲ ه. 


(۷) 


(^A) 


)٩( 


)۱۰( 


)۱١( 


(1۲) 


(1۲) 


)1٤( 


تحقيق محمد خليل هراس- مكتبة الكليات الأزهرية - 

دار الفكر للطباعة والنشر ٠۳١۹١‏ ه- الطبعة الثانية . 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 

لأحمد بن ييي المرتضي ۸٤١‏ ه . 

مؤمسة الرسالة - بيروت - الطعة الثانية ٤‏ ۹١١۳١ه‏ . 

بكبية الجتهد وكاية المقحصد 

لاإمام محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي ٥۹۱‏ ه. 
صححه نخبة من العلماء - المكة التجارية الكبرى تعمصر - الطعة بدون . 
درامات إساامة في العلاقات الاأجتماعية والدولة 

للأستاذ محمد عبد الله دراز - طبعة دار القلم بيروت ٠۵‏ هھ . 
رسالة الأمر با لمعروف والنهي عن الممكر 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية . 

تحقيق د . محمد جيل غازي - مطعة المد بجده . 

رسالة القتال 

منسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 

تحت عنوان " قاعدة في قتال الكفار هل هو لأجل كفرهم أو دفاعا عن الإملام " في 


مجموعة رسائل شيخ الإسلام - طبعة على نفقه الثيخ محمد نصيف - الطبعة الأولي 


۸ هھ . 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 
لشيخ الإسلام أحد بن تيمية ۷۲۸ ه . 
المطبعة السلفية بالقاهرة - نشرها قصي محب الدين الخطيب ۷ هھ . 
السياسة الشرعية.. أو نظام الدولة الإسلامية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية 
للأستاذ الميخ عبد الوهاب حلاف . 
دار الأنصار بالقاهرة ۱۳۹۷ ه - طعة بدون . 
الشريعة الإسلامية والقانون الدرلي 
لملستشار علي علي منصور - الاشر الجلس الأعلى لشنون الإسلامية . 


۲14 


)۱٠١( 


)۱١( 


VY) 


)(1۸( 


)۱۹( 


(۲) 


(۳) 


العلاقات الدولة في الإملام 

للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 

ملتزم الطبع والنشر - در الفكر العرني -الطبعة بدون . 
العلاقات الدولية والنظم القضائة 

د. عبد الخالق النواوي - الطعة الأولي - دار الكتاب العرني . 
فته السنة 

الانخاد سنك ساني 

الطعة الأولي - دار الفکر ۱۳۹۷ ه . 

جسموعة بحوث فقهيه 

د. عبد الكرع زیدال . 

مكتة القدس - مؤمسة الرسالة ۱۳۹٩‏ هم 

مجموعة الفتاوى الكبرى 

ليخ الإسلام أحمد بن تيمية . 

جمع وترتيب عبد الرحهمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي الحبلي 
مطعة الحكومة - الطبعة الأول ۱۳۸٩‏ ه. 


: سرر وتراجم : 


ابن تيمية حياته وعصره وآراءه الفقهية 

للشيخ محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - الطبعة بدون . 
الغوائد البهية في تراجم الحنفية 

مع العليقات السنية على الفوائد البهية 

للشيخ عبد الحى الكندي - مكبة ندوة المعارف ۲ هه - الطعة بدون . 
مختصر سيرة الرمول 

ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب . 


نشر جامعة الإإمام محمد بن سعود القسم الثالث 


٠ اللغة‎ : 


لان العرب لابن منظور جال الدين محمد بن مكرم الانصاري ٭ ٣‏ کھے . 
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)۱١( 


)۱١( 
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(1۸) 


)1۹( 


(1) 


(۲) 


العلاقات الدولية في الإسلام 

للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 

ملتزم الطبع واللشر - در الفكر العرني - الطبعة بدون . 
العلاقات الدولة والظم القضائية 

د. عبد الخالق النواوي - الطبعة الأولي - دار الكتاب العربي . 
فقه السنة 

الأستاذ سيد سابق . 

الطبعة الأول - دار الفکر ۱۳۹۷ ه. 

مجموعة بحوث فقهيه 

د. عبد الكرجم زيدان . 

مكتبة القدس - مؤسسة الرمالة ۱۳۹٩‏ ه 

مجموعة الفتاوى الكبرى 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية . 

جع وترتيب عبد الرحن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي الحخبلي 
مطبعة الحكومة - الطبعة الأول ۲۳۸٩١‏ ه . 


: مرر وتراحم : 


ابن تيمية حياته وعصره واراءه الفقهية 

للفيخ محمد أبو زهرة - دار الفكر العرني - الطبعة بدون . 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية 

مع العليقات السنية على الفوائد البهية 

للشيخ عبد الحي الكندي - مكتبة ندوة المعارف ٠١١۲‏ ه- الطبعة بدون . 
ختصر سيرة الرسول 

ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب . 


ذنئر جامعة الإمام محمد بن سعود القسم الثالث 1 


: اللغة : 


لسان العرب لابن ظور جال الدين محمد بن مكرم الانصاري ٦۳١‏ هه . 


TY. 


(۲) 


(۲) 


طبعة مصورة عن طعة بولاق ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترحهة 


: كب أخري : 


للأمتاذ محمد شلتوت - مطوعات الإدارة العامة بالأزهر . 
الجهاد في سيل الله 

للشيخ أبو الأعلى المودودي . 

دار الفكر - الطبعة بدون . 

محات في وسائل التربية الإسلامية وغايتها 

د. محمد أمين المعري . 

دار الفكر - الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ ه . 


التمهيد : في مهمة الأمة المسلمة وموقف الأمم منها a‏ 


الاب الأول 


دار الإسلام ودار الكفر SEES MESS ESSE‏ 
الفصل الأول : فاط الحكم على الدار .......... iE‏ 
المحث الأول راي هور الفقهاء ueeenusnenauannsvnQanencannoenannoesouune‏ 


مناط الحكم على الدار هو غلبة الأحكام مذهب اجمهرر أن دار 
الإسلام ما تجري عليه أحكام الإسلام وما م تجر عله أحكام 


اللإسلام لس بدر إساام ء٠٠ء.... EOS O CELO CBSO‏ 
العبرة عند الجمهور بغلة الأحكام لا بعقيدة من في الدار a‏ 


لا جوز اعبار عقيدة القاطنين في الدار وإنغا العبرة بسيادة الأحكام 


المبحث الثاي : رأي بعض احدئين a‏ 
المطلب الأول : عرض رأي عبد الوهاب خلاف والدكتور وهبه الزحيلي ۰ 
الطلب الثان : مناقشة أرائهما O EEE‏ 
الفرع الأول : مناقشة بنائهما قضية التقسيم على قضية الدار .... e‏ 
الفر ع الاي : الاستدلال على تقسيم الدنيا إلى دارين O SEE‏ 
الجواب عن قول الزحيلي بنسخ المجرة ece‏ 
ذكر الأدلة على بقاء حكم الهجرة NE TT‏ 
مذهب احدئين في تقسيم الدنيا إلى دارين aa‏ 
الفرع القالث : إبطال ما سب إلى أي حيفة من اتحاد الدار A EERE‏ 
تحقيق مذهب أبي حنيفة والرد على الزحيلي REE SSS‏ 
الفرع الرابع : إبطال ما نسب إلى الشافعي في هذا الشأن A‏ 


NFT.eceeene 


TT e 
SoS حقیق مذهب الشافعي والرد على الزحيلي‎ 
ih E E OT الفصل الاي : في انقلاب صفة الدار‎ 
CEE CI O الميحت الأول : مناقشة شرطي أي حنيفة‎ 
E ORTE نظرة الإمام السرخسي لشرطي أي حنيفة‎ 
ODE GS نظرة الجصاص لشرطي أي حنيفة‎ 
a E عدم اعتار شرط انجاورة عند الجمهور:‎ 
CO E معارضة ابن قدامة لشرطي أي حنيفة‎ 
O البحث الثان : رأي ابن حجر المكي في انقلاب صفة دار الإسلام‎ 
CO EE CSS الطلب الأول : تحقيق نسبة هذا القول‎ 
A CSD OO OE N RSE E E خالفة الأصحاب لابن حجر‎ 
ES ES ES المطلب التاين : أدلة قول ابن حجر والجواب عنها‎ 
Sie ) أولا : الحواب عن اسحدلاله بحديث ر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه‎ 

ثانيا : الجواب عن قوله ر إن انقلاب صفة دار الإملام يلزم منه 
فساد ) SECON OOO SA Ooo‏ 
المببحث الثالث : أثر الاستيلاء الجرد e PO EEE POTTED‏ 
فتوى الدسوقي وعدم تحقق المناط O‏ 
بيان إن إقامة الشعائر وحدها لا يصلح مناطا للحكم على الدار O‏ 
فعرى الاسبيجايي والحلواي وعدم تحقق الناط ESSE Se‏ 
اباب الغلاي 
أصل العلاقة بين دار الإسملام ودار الكفر NOS SAS SSO‏ 
أصل العلاقة عند الفقهاء o OE OOO E O POE‏ 
أصل العلاقة عند المخالفين NESSES SEAS VSCESSESEESa‏ 
الفصل الأول : مذهب الفقهاء ESSE AOS‏ 
المبحث الأول : المقصود من المحهاد عندهم NCAT O O CD ES‏ 


الموضوع رشم الصشحة 
تعريف الحهاد لغة واصطلاحا EO DS EE OSA‏ 
ما يدخل في مصطلح الجهاد عندهم E GS SE ARES‏ 
تعريف المسالة عندهم O EL ERE OG ERS‏ 
القصود من الجهاد عند الحنفية VS DR SR‏ 
المقصود من الحهاد عند المالكية VCE E‏ 
الملقصود من الجهاد عند الشافعية TEMES RSS‏ 
القعود من الجهاد عند اخنابلة Vee ANNES ES‏ 
الحث الثاي : أدلتهم ESE SS O EO a‏ 
الاستدلال بآية الأنفال عند المفسرين VE SE‏ 
الاستدلال بآية الأنفال عند الفقهاء VE ca e‏ 
الاسحدلال بحديث الصحيحن E O E OE ENE a‏ 
الامتدلال بالإ جاع a E OEE‏ 
المحث الثالث : زوال سبب القتال NEDE OOS RS ON ES‏ 
المطلب الأول : الإسلام AG os E TE‏ 
المطلب الان : إخضاع أهل الكتاب وامجوس لسلطان الإسلام REUSED i‏ 
امطلب الثالث : إخضاع المشركين للطان الإسلام O EE‏ 
عرض اقوال الفقهاء Aint alsa A E‏ 
الفرع الأول : أدلة القول الأول وهو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية a E‏ 
مداقشته ANNES SEUSS OSS EOS‏ 
الفرع الثاني : أدلة أصحاب القول الثاني وهم الحنفية والزيدية وأي عيد 
ورواية عن أحد es E OOO OEE‏ 
مناقشته OSS OOS ESOC‏ 
الفرع الثالث : أدلة أصحاب القول الثالث وهم الالكية والأوزاعي 
والثوري وفقهاء الشام واججد بن تيمية .وابن القيم والصنعاي Niece. cess‏ 


مناقشته o E OE EEN E‏ 
الفرع الرابع : الترجيح TTT‏ 
حاصل مذاهب الفقهاء Pa REE DESO O‏ 
ملاحظات على مذاههم PORNO ERDE DEO E‏ 
املاحظة الأول O ERB NTT‏ 
الملاحظة الثانة E AAO DOL RLS DS COR‏ 
الملاحظة التالغة LEG‏ 
الملاحظة الرابعة E E EP BE E E‏ 
إخراج المشركين من جزيرة العرب E AED NE‏ 
الفصل الثان : رأي بعض اححدثين eV o ROSAS SOE Ee‏ 
ذكر انقسام بحوث احدثين ومن شذ من الإجاع منهم EN SSNS So‏ 
البحث الأول : المقصود من الجهاد عندهم وأدلتهم EES LES SDS ES‏ 
اللحث الثاي : مناقشة أدلتهم E DD O‏ 
المطلب الأول : مناقشة أدلتهم على إثبات علة القتال E EEE‏ 0 
أقوال المفسرين في تفسر آية القرة BR RRR AS‏ 
راي احققين من المفسرين N o E ET E‏ 
نقض دعوى انحدثين أن الآيات الحاخرة جاءت مطلقة عن السبب O‏ 
الفرق بين مسلك القائلين بالسخ واحدثين NV. E‏ 
نقض دعوى احدثين أن المحهاد لرد العدوان ETE‏ 1 
الطلب الثايٍ : مناقشة استدلالحم على أن معني الفتة هي الاعتداء Ve‏ 
الأدلة على بطلان قول الحدثين في تفسير معني الفتنة Sas E‏ 
الرد على رشيد رضا في تفسيره لمعني الفتدة PGI alo EEO‏ 
معني الفتة في اللغة وورود القرآن بمذه ا معاي E‏ 
الرد على صاحب المنار في امتدلاله بقوله ابن عمر والأدلة على 
ذلك SOLOS ES DS‏ 


الموضوع رقم الصضشحة 


امطلب الثالث : مناقشة أدلتهم على أن الأصل السلم Te O‏ 
الفر ع الأول : الجواب عن استدلالحم باية الأنفال "ى إن جتحواللستر" الاية YAS‏ 
رأي احدثين واستدلاخم VTE SESE‏ 
مذهب الفقهاء ا CELERANT SDE‏ 
روط عقد الموادعة TSENG‏ 
أقوال المغسرين ف تضسير الأية a O E‏ 
إبطال قول اعحدتين | الأصل في العلاقة السلم TEDE‏ 
الفرع الثاين : الجواب عن استدلام بآية النساء "فان اعزلوکر' الآية a OTE‏ 
استدلالحم بالآية a OOO ETN‏ 
الجواب عن استدلاهم من زر جهن TALES‏ 
ذکر أسباب الترول ET‏ 
ذكر أقوال الحققين من المغسرين VOLS Ck‏ 
ترجیح أا نزلت فما املم مم ارتد NOOSE‏ 
إبطال أقرال الحدثن EE CT N‏ 
مناقشة ما نقله المستشار على علي علي منصرر عن الرازي ET ROG‏ 
حقيق مذهب الرازي في الجهاد والرد على المستشار TT‏ 
الفر ع الثالت : الجواب عن استدلالحم باية اللساء "ى ۷انقولوا حن التی 
إلبڪرالسلام' E O ESD ES‏ 
استدلال احدتن بالاية VE CASES OG SS‏ 
الرد على الحدثين وذكر أقوال المفسرين ETRE‏ 
الفر ع الرابع : الجواب عن استدلالمم بآية البقرة." با أبها ادنآ منوا ادخلوا 
في السلم كاف EEE DO SS O ESER‏ 
استدلاهم بالأية EE UE ER E‏ 
الرد على اعحدئين OCG DARTS OS RSS‏ 


Ab 


الفرع الخامس : الجواب عن استدلاهم بآية الممتحنة "ايها كرا عن الدين ر 


استدلاھم کا O CA EGA E E‏ 
الجواب عن استدلاهم من تلائة أوجه ST oe ONES‏ 
تحر المودة والمولاة بين المسلمين وغيرهم والرد على الحدثين OT Lea‏ 
مبب نزول آية الممتحلة OSE E DC‏ 
لا منافاة بين البر والجهاد › والرد على النواوي ET‏ 
ل١‏ منافاة بينهما وبين البراءة من الكفار وعدم توليهم OV see‏ 
الإحث الثالث : مناقثة ما نسبه احدثن إلى جمهرر الفقهاء VON sheta‏ 
امطلب الأول : مناقشة قوم إن العلة عند الجمهرر هي الاعتداء EN es e‏ 
مدهب الجمهرر e E EES‏ 
عدم تفرقة احدثئين بين العلة في القتل والعلة في القتال CO DD‏ 
إبطال ما نسه الحدتون إلى هرر الفقهاء CT TC e ey‏ 
المطلب الثان : مناقشة قول الحدثين أن الأصل هو السلم عند الجمهور e‏ 
إبطال ما نسبه أبو زهرة و الزحيلي إلى جمهور الفقهاء OT‏ 
مدهب الحنفة n O‏ 
بطلان ها نسبه د.النواوي إلى أي حنيفة OER‏ 
بطلان ما استنتجه د.الزحیلي من قول الطحاري i E‏ 
مدهب الشافعية a E‏ 
مذهب المالكية والحابلة E‏ 


بطلان ما نسبه الزحيلي إلى ابن القِم AVES SSO‏ 
الرد على رشيد رضا في قوله إن جهاد الابتداء من الملسائل 


الخلافة TT eee‏ 
وبطلان ما استنتجه من كلام الحافظ ابن حجر a O O‏ 
اضطراب احدثن فما نسبوه إلى جمهور الفقهاء VVISA‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


د. النواوي ينب إلى الأئمة أن الأصل الجهاد TE‏ 
د.الزحيلي يتسب إلى الجمهور أن الأصل الجهاد ea oa‏ 
أبو زهرة سب إلى الجمهور أن الأصل الجهاد CV Essa‏ 
بطلان قول أي زهرة و الزحيلي من أن الفقهاء اعتمدوا على 

الواقع ولم يعتمدوا على النصوص NTs i DSO‏ 


الطلب التالث : مناقغة اعتمادهم على رسالة القتال الممسوبة إلى شيخ 
اللإسلام ابن تسه ا E o e E E‏ 


اعتماد e‏ أبي زهرة عليها ونسبته إلى شيخ الإملام بأنه قال 


الأصل الملم وأن العلة عند الجمهور هي الاعتداء VO E‏ 
اعتماد د.الزحيلي عليها في تحقيق رأي الجمهور وما نسبه إلى ابن 
تيمية في تحديد الباعث على القتال الذي هو أساس بحته VS‏ 
VVE 0 a‏ 
الأدلة على إبطال نسبتها إلى ابن تيمية SVS SEA RAR SE TSS‏ 
با اا وا وا ابن تيمية وكذلك كل راي 
أو بث اععمد على تلك الرسالة ATE SSN E‏ 
شيخ الإسلام يري وجوب جهاد هن ا اترم جهاد الكفار ابتداء 
ودفعا » ومن م يقل به بطريق الأولى VASILE‏ 
المبحث الرابع : مناقشة ما اعترض به الحدثون على الفقهاء Af. aan‏ 
الملطلب الأول : اعتراضهم بأن التخيرر بين ثلاث خصال لیس راجا 0 
موقف أبي زهرة و الزحيلي من الثلاث الخصال ACLS‏ 
موقف الحدئين من قضة الحرية VA EGS REDO‏ 
الرد على من أبدل لفظ المحزية في الحديث بلفظ العهد (Riad‏ 
الرد على اعحدثين في اشتراط الأعداء ومنع التخيرر اپتداء VAN. EE‏ 
المطلب الثاي:اعتراضهم بآية "۷ک اء ني الدين " NAVSEA‏ 


الموضوع ا 


قول الحدّئين في أن قتال الابتداء إكراه على الدين CAV Naa‏ 
مذهب المفسرين في تفسيرها FAA SESEESON EOLA ES‏ 
مذهب اخققين من المفسرين ‏ أنه لا إكراه لمن تقبل مه الحزية a‏ 
جواز أخذ الجزية من المش ر كين مطلقا E O‏ 
خطأ أبي زهرة في قوله بحق تقرير المصير »وأن اليادة حق طبيعي 
لكل الجماعات E TT SRO ORISA‏ 
بطلان قول الزحيلي بأن الإسلام لیس من هدفه تکوین حكومة 
عالية TT E e‏ 
هدف الإسلام اليادة على العام وطريق تحقيقه الجهاد KOSE ss‏ 
مدأ الإسلام أن لا حرية لدين ولا نظام في الميمنة والسلطة والسيادة 
إلا لدين الإسلام ونظامه FTE CDESC NEES‏ 
بطلان قول أبي زهرة و الزحيلي أن المودة والمسالمة بين المسلمين 
والكافرين من أصرل القرآن RSE E a‏ 
لا مودة ولا ولاء بين المسلمين والكافرين وموقف إبراهيم 
من قومه NV SIRLOIN‏ 
قضية زمالة الأديان لا يتصور وجودها في الإسلام CT E‏ 


الإسلام لا يزامل الأديان ويعايشها بل يخضعها لسلطانه ويهيمن 


خطأ منهج انحدئين وعدم إدراكهم لبد أن لا سلطان ولا سيادة 
a‏ 
نصوص بعض أعلام الدعوة الإسلامية من الحدثين في إدزاك المفهوم 


الصحح للجهاد E E PE OEE EEE‏ 
قول الإمام محمد بن عبد الوهاب Ocha ENSURE Ta‏ 
قول الأستاذ المودودي EE DERE DOE‏ 
قول الأستاذ ميد قطب LLCO ONES ESOS‏ 


0 e E أولا : في قضية الدارين‎ 
Sasa e A AS DOE ثانا : فى الحهاد‎ 
۲ ۰ ۸A E a E E ثهرس المراجع والمصادر‎ 
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